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كتاب الطصلاق 7 . 1 
كتاب الطلافق 


قال المؤلف الحافظ ابن حجر '"' -رحمه الله تعالى - في كتابه: (بلوغ المرام 
من أدلة الأحكام): «كتاب الطلاق". 

«الطلاق» اسم مصدر من (طَلّق)؛ لأن المصدر من طاى (تطليقٌ) واأسم 
المصدر: هو ما دل على معنى المصدر ول يتضمن حروفه؛ وهو كثير» مثل: سلام 

مالسل كلام من التكليمء وطلاق من التطليق» وما أشبه ذالك. 

والطلاق في الاصطلاح:«حلّ قيد النكاح أو بعضه). 

فقولنا:«أو بعضه' هل هي معطوفة على حلء أو على قيد أو على التكاح؟ 

والجواب: أنه لا يصلح أن تكون معطوفة على احَل» لفساد المعنى 
واللفظ؛ لأنها لو كانت معطوفة على ١حَل)‏ لكانت بالرفع» والمعنى يفسد. فهل 
هي حل قيد النكاح» أو حل بعض القيد؟ 

إذا قلنا:معطوفة على «قيد» صار المعنى: حل قيد النكاح» أو حل بعض 
القيد. وإذا قلنا: معطوفة على «نكاح) صار المعنى: حل قيد النكاح أو حل 
بعض النكاحء وانظر أيهه| أحسن: حل بعض النكاح؛ أو حل بعض قيده؟ 

الثاني أحسن؛ وهو: حل بعض قيده؛ وذلك أن الطلاق قد يكون بينونة 
كبرى» تبين به المرأة عن الزوجء ولا تحل له إلا بعد زوج» وقد تكون بينونة 
(١)هر‏ الحافظ العلامة أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفى عام 857هه -رحمه الله تعالى- 


تنصدى للتدريدن والقضاء وله مصنفات كثيرة. انظر ديل تذكرة الحفاظ للسيوطي 
(ص : لاخ 47 ). و(الجواهر والدرر فى ترحمة شيخ الإسلام ابن حجر) لتلميذه السخاوي. 


2 كتاب الطلاق 
ل 7 
حلا للقيد؛ وذلك لأن الزوج في هذه الحال يمكنه أن يراجع. 

حكم الطلاق يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: # لِلَدينَ ولو بن بهم 
رَيْصُ أَريَعَةِ أَخْيْرٍ هّن ماهو إن أله عَمُورُ رَحِيمٌ :25 وَإِنَ عَريوأ ألطلّقَ إن لَه سمِيع 
ليم الل 25 1]. 

قاد » يعني: رجعوا في أيمانهمى مهن ل و الك على 
الرجوع؛ لأن كل إنسان يطلب المغفرة والرحمة. 

ل وَإنَ ربوأ دَق فَإنَّ شه سميعٌ عَلِيِمٌ » وهذا فيه شىءٌ من التهديد؛ يعني: 
فإن الله يسمع ما يعزمون به؛ وهو الطلاق» ويعلم أحوالهم, والآية تشير إلى أن 
الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل. 

والمراد بقوله تعالى: الِلَدنَ يُؤْلُونَ من يهم # هو: الرجل يحلف على 
ا 0 
أن ترجع إلى زوجتك وتكفر عن يمينك؛ وهذا هو الأفضل؛ لقوله تعالى: #فإن 
كو هن أنه عَمُوْرُ يحم 4 وإما أن تطلق» وهذا هو المفضول المرجوح؛ لقوله 
تعالى: # وَإِنْ ربوا ألطَلَقَ فَإِنَّ أله سميعٌ عَلِيعٌ . 

أما من السنة؛ فالدليل على أن الطلاق غير مرغوب فيه هو حديث ابن 
عمر -رضي الله عنهم - التالي: 


2 
0 
2 
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ف ا -رَضِيَ لله عَنْها- قَالَ: قال ر رشول اله د 
أبِعَضِ َال عِنْدَ الله الطّلاق» رَوَأه الو دَاودَ وَابِنَ مَاجَهُ وَصَحَحَه أحاكم. 
وَرَجَحَ ُو حَاتِم | إِرْسَالَه" . 

الشرح 

هذا الحديث نشرحه على أنه مقبول. وإلا فالمرسل من قسم الضعيف. 

نتوله: «أَبْعَضْ اسم تفضيلء والبغض ضد ال محبة. 

وقوله: «الحلال» أي: ما أحله الله . 

وقوله: «الطلاق) سبق معنئأه. 

وهذا الحديث الذي صدّرَ المؤلف البابَ به فيه صفة من صفات الله 
-عز وجل-؛ وهي: إثبات صفة البغض لله وهي من الصفات الفعلية؛ 
وضابط الصفات الفعلية: أنها التي يتصف الله مها عند مقتضيها. 

فإن قيل: إن كانت الصفات الفعلية كالا فلماذا لا يتصف الله بها أبدَاء 
وإن كانت نقصًا فللاذا يتصف مها؟ 

أُجِيبَ: بأن ممارسة الصفات الفعلية تعلق بمشيثته تعالى» وكالها عند 
00 0 

ومن أمثلة ذلك: الغضب. فإنه عند وجود سببه كال» وبدون سببه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق. باب في كراهية الطلاق» رقم !)5١174(‏ وابن ماجه: كتاب 

الطلاق. باب حدثنا سويد بن سعيد. رقم (18١7)؛‏ والحاكم (؟/ 154 5. رقم 50914). وقال: 


صحيح الإسناد. ووافشه الذهبي. وقال: على شرط مسلم. وقد قال أبو حاتم بإرساله (العلل 
أن جات .)1510/1١‏ 


1 شاب الطللافق 
نقتصء وفي الحديث دليل على: أن صفات الله تعالى تتفاضل؛ بمعنى: أن الصفة 
نكون شديده واشذ» وذلك من قوله: م ا الللال»؛ ف« ل 1 أسم 
١‏ . 0 2 ٍ- : 2 
تفضيل. وفي نصوص أخرى كثيرة؛ مثل: 'أَبْعَض الرّجَالٍ إِل الله الألد 
الحضع""". وقوله: «أَحَبُ الأغالٍ إل الله الملاذ عل و1 اسان عد 
كثر. 


فالحديث يدل على أن من الحلال ما هو مبغوض إلى الله -عز وجل -. 
اة الطلاق؛ وذلك لا فيه من منافاة الأمر بالنكاح؛ لأن الأمر بالتكاح 
أمرٌّ بإيجاد الزوجات, والطلاق حل للزوجات وإبعادٌ عنهن؛ فهو منافٍ لمقصود 
الشرع من طلب النكاح. ويترتب عليه مفاسد كثيرة: 

منها: كرد ل الزوجين أولاد. فإذا طلقها تشتت الأولاد. 
واختلغت عليهم احياق وصاروا مذبذبين؟ لال هؤلاء. ولا إلى هؤلاء. 

ومنها: أنه ربا تكون المرأة فقيرة. وأهلها فقراء. ويكون الزوج ني حال 
التكاح كافلًا لاء فإذا طلقها صارت عالة على الناس» وضاقت عليها الدنيا ببا 


- 


اللا 
ومنها: أن الزوجة إذا طلقت فإن الرغبة فيها تقل حتى وإن لم يكن معها 
أولاد. فكيف إذا كان معها أولاد! وحيائذ: تبقى عانسًا ليس لها من يتزوجهاء 
وهذه مضرة عليها. 
)١(‏ أخرجه البخري: كتاب الأحكام, باب الألد الخصم وهو الدائم في الحصومة. رقم (7184). 
ومسلم: كتاب العلم. باب في الألد الخصم. رقم (151/1). 


0 أخرجه البخاري: كتاب موافيت الصلاة. باب فضل الصلاة على وقتهاء رقم (59؟60). ومسلم: 
كتاب الإيئان. باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (87). 
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ومنها: فوات ما يترتب على الإنفاق على الزوجات من الأجر والثواب. 
وَالْمَلف العاجل من الله -عز وجل-. 

فمفاسد الطلاق كثيرة لو أردنا أن نتتبعها؛ ولهذا كان مبغوضا إلى الله 
-عز وجل-. مع أنه أحله. وإحلاله -سبحانه وتعالى - للطلاق؛ لأن الحاجة قد 
تدعو إليه. ولكن العلماء مختلفون في هذا الحديث. هل هو مرسل أو متصل؟ 

وني معناه -أيضًا- شيء من النكارة؛ لأن الحلال لا يمكن أن يكون 
مبغوضًا إلى الله؟ إذ ذلو أبغضه الله -عز وجل- ها ال : فمن الذي يكره الله 
-عز وجل- على أن يشرع للعباد أو يحل هم ما يبغضه؟! ولو صح الحديث 
لكانت هذه العلة في المتن يمكن أن تتلافى؛ بأن يحمل البغض على عدم المحبة؛ 
يعني . : لا يحبه. لكن لا يبغضه. فيكون إطلاق البغضص هنا عل ا اسرد 

م يصح الحديث فقد كفينا إياه؛ وهذا نا أحب عدلها متدل 000 بالق قرآن أن 

يبحث عن المعنى. هل هو يؤيد ما ذهب إليه أم لا؟ 

أما إذا استدل عليك بالسنة والآثار فطالبه أولا بصحة النقل؛ لأنه إذا 
عجز عن إثبات الصحة بطل دليله؛ ولا يحتاج أن نجادله في المعنى» فإذا أثبت 
النقل وصححه فحينئل تجادله بالمعنى؛ وهذا هو دأب أهل العلم ف المناظرة 
والمجادلة. وشو دأثٌ صحيح وطرت سليم. ويذهب إليه شيخ الإسلام حدر ره الله - 
كثيرًا؛ ا في منهاج السنة في الرد على الرافضة؛ يقول هم: أول ما نطالبكم 
بصحة النقل. فصححوا النقل أولا؛ أي: أثبتوا الأصل ثم نتفاهم على الفرع. 

والمعنن -أيضًا- يقنفى أن الطلاق غير مرعوب فيه! للأسباب الى 
ذكرناها. 


ل شاب الطلاق 

ومن فوائد هذا الحدلث ‏ إذا صح.: 

١‏ - أن الأصل في الطلاق الكراهة؛ وقد قسم أهل العلم الطلاق إلى خمسة 
أقسام؟ وقالوا: إنه من الأشياء التى تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة؛ 
وهى. الوجوب. والتحريم. والكراهة. واللاستحباب. والإباحة. 

فيجب ف الإيلاء. فإذا آلى الإنسان ألا يجامع زوجته فإننا نطالبه إما 
بالطلاق. وإما بالفيئة؛ أي: بالرجوع. فإذا أبى الفيئة ألزمناه بالطلاق؛ ووجب 
عليه أن يطلق. 

ويحرم للبدعة؛ يعني : إذا كان الطلاق في حيضء أو في طهر جامع فمه؟ 
لقوله تعالى: أي 3 ذا ملكتم الساء فطلترق لمتعرت * [الطلاق:١]؟‏ أي: 
طلقوهن في الوقت الذي تبتدئ فيه العدة. 

ويستحب لتضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج؛ يعني: إذا كان لمصلحة 
عموم قوله تعال ررحيو 0 إن 3 أده ىِ 58 « [البقرة:92١].‏ فإذا اا أن 
الزوجة تتضرر في بقائها مع الزوج. وهي تطالب بالطلاق قلنا له: جزاك الله 
حم رَا طلمهاء 0 اليا ' 

ويباح إذا دعت الحاجة إليه؛ ودعاء الحاجة إلى الطلاق له أسباب. إما 
معيشية» وإما اجتماعية أو غير ذلك؛ المهم: متى دعت الحاجة إليه فهو مباح. 

ويكره فيه عدا ذلك؛ لأن الكراهة هي الأصل في الطلاق. فها خرج عن 
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فإذا قال قائل : أنتم قلتم: إنه مباح للحاجة» فهل هذا ينطبق على القاعدة 
الأصولية؟ 
الجواتب: نعم م لأن الماعدة الأصولية: «أن المكروه تبيحه الحاجحةكى قال 
ناظم القواعد: 
وكل نوع فللض ‏ رورة بباح والمكروه عند الحاجة'" 
مسألة: إذا قال قائل: لماذا لا نقول: إن المطلقة ثلانًا ليس عليها عدة 
بغلاث حيضء وإنا عليها استبراء بحيضة واحدة؛ لأنه لا فائدة من إبقائها 
ثلاث حيضص؟ 
نقول: أجاب العلياء عن هذا بجوابين: 
أحدهها: الالتزام؛ وقالوا: نحن نلتزم ونقول: إن املف ثلنا ذا عد 
بثلاث حيض؛ بل بحيضة واحدة. 
وقالوا: يؤيد قولنا قول الله تعالى: # والمطلمدت بتريضس بِأنفسهنَ تمه 
وُوَرْ وا يحل لحن أن يَكمْْنَ ما حَلَنَ َه به أرَامِهِنَ إن كا يمن لوالو لآ 
ل أحنْ برهن في لِك © [البقرة:8؟1]. 
أي : وبعولة المطلقات من ريَهِنَ في دَلِكَ © يعني: في ذلك الزمن؛ وهو: 
ثلاثة قروء إن أَرَادُوَا إِمْلحًا # وقالوا: إن هذه الجملة لا تصلح إلا للرجعية؛ 
وعلى هذا فالبائن بالثلاث تعتد بحيضة واحدة؛ وإنما طولت العدة فيمن ها 
رجعة؛ من أجل أن الزوج يتأنى هل يرجع أو لا يرجع. 


)١(‏ منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله؛ (ص:5). 


كتابالض لاق 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-. 


وثانيها: ما أجاب به الجمهور الذي يكاد يكون قولهم إجماعا؛ بأن 
الطلاق له شأن آخر. والخلع له خصائص ليست للطلاق. 
+ د 2 
٠7‏ - وَعَنٍ بن عَمَرَ رضي أنه عَنْهيَ- «أَنَهُ طَلَّنَ امرَاتَهُ -وَهِيَ 
- في عَهْدٍ رَسُولٍ الله َل عُمَرْ عم ا سول الله عَنْ ذَلِكَ؟ فقال: 


- 


مره لرَاجِمْهَا ثم لبْنْسِكْهَا حَنَى تَطهن ؟ لم تحِيض؛ ؛ نم تَطهر م إِنَْاء 


نيك بعد وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ َعدَ أن يَمَسء نك الى أكر أن أَنْ تُطَلّىَ هَا 
آَلنْمَاءُ1 مُتَقَقٌ عَلَيْهِ " 
الشرح 


قوله: «وَهِىَ حَائْضُ» في محل نصب على الحال من امرأة» والحيض 
معروف؛ هو الدم الطبيعى الذي يعتاد الأنثى في أيام معلومة» قال أهل العلم: 
وقد خلقه الله تعالى لغذاء الولد؛ وهذا إذا حملت المرأة انتقطع حيضها. 

قوله: ١في‏ عهدٍ رَسُولٍ الله يَكيذ؛ أي : في زمنه. 

5 م صتلانه 

قوله: «قَسَأَلٌ عْمَرٌ رَسُولَ الله ا عن ذلِكَ»؛ يعني: : عن طلاقها وهي 
حائض» وهذا السؤال يحتمل أنها حال غريبه أن كك روس وهي حائض» 
ل ل لطر ا عر اماه وهي حائض؛ لآن هذا السؤال 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطلاق. باب قول الله تعالى: 9يَأيبَا ألنَي إذَا طَلَدسُم لياه مَطْلْمُوهَنَ 
لِمِدَّجِر #4 رقم .)5501١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق؛ باب تحريم طلاق الخائض بغير رضاها 
وأنه لو خالف وقع الطلاق؛ ويؤمر برجعتهاء رقم (141/1). 


كتابالضلاق م 
لا بد له من سببء وإلا لسكت عمر -رضي الله عنه-. وأجرى الأمور على ما 
0 : 
وإنما قررنا ذلك: لثلا يحتج محتجٌ على وقوع الطلاق في زمن الحيض بكون 
النبي يَةٍ لا يستفصل المطلقين» وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال» وسيأي -إن شاء الله تعالى- بيان هذا في حكم طلاق 
اخائض 


قوله: «مُرْه» يعنى: قل له: «فليراجعها؛ , أي: راجعهاء بلفظ الأمر. 


قوله: «فَلرَاجِعْهًا) اللام لآم الأمر؛ وهذا: جزم الفعل مها نكت بعل 
الماء؟؛ لأن لام الأمر ك1 بعل الفاء» وثم) والواوء قال تعالى: من كارت د . 


.و 2 سر ير 


1 اميه كه اليه بنذ بسي إك لسك ثم يشل ميطز» 
لحج:9١])‏ وقال تعالى: #اثي لقصوا تن م َفَنَهُمْ ولبوذ فُوأ نَدُورَهُمٌ لطا 
بالل اب ع [الحج:4 1]. 
وهل المراد بالمراجعة هنا: المراجعة اللغوية» أو المراجعة الشرعية؟ 
على قولين للعلماء: 


فمنهم من قال: المراد بالمراجعة هنا: المراجعة الشرعية؛ وهي لا تكون إلا 
بعد ثبوت الطلاق؛ لأن المراجعة الشرعية إعادة مطلقةٍ إلى ما كانت عليه قبل 
الطلاق. 

ومن العلماء من قال: هي المراجعة اللغوية؛ التي معناها: إرجاع المرأة إلى 
ما كانت علف أو ردها إل ستها اونا أعيه ذلك: 


كتابالطصلاق 


وعلى الأول جمهور العلماء؛ وعلى الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- 
ومن وافقه في ذلك'''» وسيأتي -إن شاء الله- ذكر الخلاف في هذه المسألة. 

وهذه المسألة من أكبر مسائل الخلاف وأخطرها؛ وهذا سنقرؤها من زاد 
المعاد لابن القيم إن شاء الله تعالى؛ لأنه مرجع مهم في هذا الموضوع. 

فوله: «مَلرَاجِعْهَا نَم لِيْمْسكْهًا حتى تَطهرَء ثم نحيض. ثم طهر وي 
هذه الحال لا يجامعها؛ بل يتركها بدون جماع؛ فعلى هذا: لا بد أن تكمل الحيضة 
التي وقع فيها الطلاق. ثم الطهر الذي بعدهاء ثم الحيضة الثانية» فإذا جاء 


3 
+ 


الطهر الثاني فهو بالخيار؛ وهذا قال: انم إن حم انان كد وَِنْ ضَاءَ طَلقا . 

توله: «أَنْسَكَ»: يعني: أمسكها عنده ولم يطلقهاء و«طلق» هل يطلق 
حاركا ددا أو لك الطلاق الأول؟ 

هذا ينبني على الخلاف في المراجعة السابقة» فإن كانت مراجعة شرعية؛ 
يعني: كانت بعد وقوع الطلاق الأول فهذا الطلاق طلاق ثانٍء وإلآ فالطلاق 
هو الأول؛ يعني: أعاد الطلاق مرةً ثانية ول يُعنَّد بالأول. 

قوله: "قبل أن يمسا؛ أ قبل أن يجامع؛ لأنه لو جامعها بعد طهرها من 
الحيض وجب عليه أن يتنظر حتى تحيضء ثم تطهرء ثم يطلق؛ إذ أنه لا يجوز 
للرجل أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه. 

قوله: «قتلكَ» المشار إليه ما سبق من الكليمات أو الحكم. 


)١‏ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) (717/ ل و48). 


كناب الطلاق 6١‏ 


الخبر؛ ولهذا قال العلماء: إذا جاء اسم الإشارة بين مذكر ومؤنث فلك الخيار 
بين أن تذكره اعتبارًا ب| سبقه» أو تؤنثه اعتبارًا با لحقه. 


ار عق 


وقوله: اقَيلِكَ الْعِدَةُ لني ا سس سا رداك لقره 
الطلاق. وتسمى عند السلف سورة النساء القصيرة» فسورة النساء الطويلة 
هي التى بعد آل عمرانء أما هذه فهي سورة النساء القصيرة؛ لأن أكثر ما فيها 
من أحكام يتعلق بالنساء وطلاقهن؛ قال تعالى: ييا ألنَى إدَا طلَقْثْمٌ أل 
َطْلِمُوهَنَ لِعِدَّمبرَ *[الطلاق وحينئذٍ تكون عدتهن أن تطلق المرأة في طهر م 
0 
ولا بدعة؛ بل كل طلاقها سنة؛ يعنى: إذا طلق الحامل -ولو كان جامعها قبل 
قليل- فالطلاق سني وليس 0 

ومن قال من العلماء: إنه لا سنة ولا بدعة لحامل؛ فالمعنى: أن البدعة لا 
تتصور فيهاء فطلاقها بلا شك طلاق سنة؛ لأنه طلق للعدة. 


واه واد واه 
تزيا تزيم يذه 


َفي وا إِمُسلم: مُه انه ثم بطلا طَاهِرًا أو حَاوُا»'"" 
الشرح 
الغفرق بين هذه الرواية وبين التي قبلها: أن قوله: انم لبَطلْقْهَا طَاهرّاه 
را 
لأن الرواية الأولى المتفق عليها 0 َلبراجِعْهَا. 2 لم لبِميِكْهَا حَنَى تَطْهُرٌ: 3 
تِيِض. ثُمَّ طهر وهذه الرواية: ١م‏ م لَطَلَقَهَا طَاهِرًا 1 حَاملا يقتضي : أنه إذا 


ا كار العللاة ا انام تب اظطلاة الخائى” ‏ ف(١اا+١).‏ 


كتاب الطلاق 
دكتع سح - 
طلقها في الطهر الذي عقب حيضها الذي وقع فيه الطلاق فهو طلاقٌ جائر؛ 
لأنه يصدق عليه أنه طلقها وهي طاهر. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى: 

فمنهم من قال: إن قوله: «طاهِرًا» مطلق. فيحمل على ما سبق؟ أي: 
طاهرً ا بعد الحيضة الثانية. 

ومنهم من قال: إن انتظاره إلى الطهر الثاني بعد الحيضة الثانية سنة. وأما 
انتظاره إلى الطهر الأول بعد الحيضة التي وقع فيها الطلاق فهو واجب. 
فيحمل اختلاف الروايتين على اختلاف الحكمين. 

ولو قيل: : إن كان عامدًا فإنه يُعافّبِ بتطويل الأمر عليه فلا يؤذن له في 
الطلاق إِلَّا بعد الحيضة الثانية» وإن كان غير عامد فإنه يرخص له في الطلاق في 
الطهر الأول لو قيل مبذا لكان جيدّاء لكن هذا القول يمنع منه أن قصة ابن 
عمر -رضي الله عنهم|- واحدة؛ وهو إما هذا وإما هذاء يعني: ليس هذا حكم) 
مستقلا غير مبننّ على سببء فلو كان الأمر كذلك لكان هذا الذي قلته وجبها. 
لكنّ القصة واحدة؛ وحينئذٍ لا بد من الترجيح. فهل نرجح رواية مسلم؛ 
ونقول: إنه يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب الحيضة التي وقع فيها 
الطلاق؛ أو لا بد من طهر ثم حيض ثم طهر؟ 

الرواية الأولى متفق عليهاء وهذه في مسلم؛ وطريق الترجيح أن المتفق 
عليه مقدم على ما انفرد به أحدهما", ثم إن في الرواية الأولى زيادة علم 
تنصلا؛ فالأقرب أن نقول: إنه لا يحل الطلاق إلا بعد الحيضة الثانية. 


كتاب الطصلاق 22 


فإن قيل: إن من حملة الترجيح هنا: ترجيح الرواية التي اتفق عليها 
البخاري ومسلم, ولكن يرد على هذا إشكال؛ وهو: أن ابن عباس -رضي الله 
عنهه|- روى: أن النبي يَكُِ تزوج ميمونة -رضي الله عنها- وهو حرم أ ولكن 
ميمونة وأبا رافع -السفير بينه|- يقولان -رضي الله عنهم|-: إنه تزوجها وهو 
حلال'"'؛ فللاذا رجحنا رواية مسلم هناك على رواية الصحيحين؛ ولم نسلك 
هذا المسلك هنا؟ 

والجواب عن هذا سهل؛ لأن في رواية مسلم -في قصة زواجها من النبي 
َنِنةِ- عن المرأة نفسهاء وهي أعلم بحالها من ابن أختها؛ الذي هو عبد الله بن 

ثم إن السفير بينهم| يقول: إنه تزوجها وهو حلالء فيكون أعلم؛ فرجحنا 
هنا: ما في أحد الصحيحين للقرينة؛ وإِلَا فالقاعدة: ترجيح ما في الصحيحين 

ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تزويج المخرم. رقم (1477)؛ ومسلم: كتاب النكاح. باب 
تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته؛ رقم .)١11١(‏ 
١؟)أنىي‏ جه يك : كتات التكايى بات ثى ب نكاس المى موك اهة خطتفى دق .)١51١١١(‏ 


0 كتاب الطلاق 


-٠ 7‏ وَني روَابة أخْرَى للْبُخَاريٌ: وت تلق . 
الشرح 

احيِبَ!: فعل ماض مبنيٌ للمجهول؛ يعني: لا يعرف فاعله. هل حسبها 
الرسول -عليه الصلاة جد أو حسبها ابن عمر -رضي الله عنهم|-. أو 
حسبها من روى عن ابن عمرء أم مَنْ؟ 

يقول بعضهم: إن هذه الرواية مُدرجة» وليست من أصل الحديث؛ وأنه 
أدرجها بعض الرواة تفقهًا منه؛ لقوله غية: «مُرْه فلُْرَاجِمْهَاك نم لَيُمْسِكْهَا حتى 
ا ا افردّها 
علنّ. ولم يرها شيئًا"'' ؟ يعني: لم يعتبرها. 

وقال الذين يقولون بوقوع الطلاق في الحيض: "ول يرها شيئًا»؛ يعني 
موافمًا للشرع؛ وليس المعنى لم يرها شيئًا يحسب ويعتد به ولكن لا شك أن 
هذا خلاف ظاهر اللفظ ى! سنذكره -إن شاء الله- في الم جحات. 


اع وام وان 
ينك يدح يلت 


0 ع ع5 

-٠ ./‏ وَفي روَايةِ ليم قَالُ ابن عمَرَ لل : «أمّا أنتَ 

0 

ْنَا وَحِدًَ أ يِه نول أنه بدة رن أ امه أ ل 

ةا م مهلها حَنَى تَطهر ؛ أطَلَمَهَا َبْلَ أَنْ آم 
ل 0 

ا رواه السخارى. كتاب الطلاق. باب قول الله سبحانه وتعالى: لكأي ألنَىُإدًا لثم آلناء تادر 

بَعِدَّجِرََ ف رقم (*8783). 


(؟)رواه أبو داود كتاب الطلاق. باب في طلاق السنة؛ رقم (5185). 
(*) رواه مسلم: كتاب الطلاق؛ باب تحريم طلاق الخائض بغير رضاهاء رقم .)١411(‏ 


كنا 1 
5 27 6 


5 وني روَابَةٍ أَخْرَى : : قَالَ عَبْد آلله بْنُ عْمَرَ: «قَرَدهَا عه وَلَمْ يَرَها 


مو 6 


يتاك وَقَالَ: إذًا طَهْرَث فَليِطَلق َو لِيُمْسِكُ»!". 
الشرح 

قوله: «أنَا أَنْتَ طَلَّْتَهَا وَاحِدَةه يخاطب رجلا يقول: إذا كنت طلقتها 
واحدة أو اثنتين فلك أن تراجعء فإن رسول الله #د ين أمرني أن أراجعهاء ثم 
ا 
والمطلق مرتين له أن يراجع؛ ودليل ذلك: قوله تعالل: < الظلىٌ متاق فإعمالكا 
ِمَعَرّوفٍ و شِع بإخسن * [البقرة: 78؟]. 

وظاهر هذا الحديث: أن الطلقة الواحدة أو الثنتين جائزء وليس كذلك. 
فإن الثنتين إما مكروهتان. أو محرّمتان؛ لأن فيهم| استعجال البينونة» فإن الرجل 
إذا طي مره ل له انان رإذا طلى مرين فى له راحدة فكون مشي 
للبينونة» حارمًا نفسه ما أعطاه الله. 

قوله: «وَأَنَا أَنْتَ طَلْمْمَهَا اناه قوله: «َلَان)» ليس مراده الطلقة الثالثة؛ 
لأن هذا جائزء لكن مراده طلقتها ثلانًا؛ فقلت: أنت طالقٌ ثلاثاء أو قلت: أنت 
طالىء أنت طالقء آنت طالق: 

وقوله: «فَقَدُ عَصَيْتَ رَبّكَ فِبا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقٍ امْرَتِكَ»؛ وذلك: لأن 
الطلاق إنم) يكون مرةً واحدة» ثم مرةً أخرى, ثم مرة ثالثة» بعد رجعةٍ أو عقد 


(1) عض السايى” 


2 كتابالطلاق 


من فوائد هذا الحديتث: 

-١‏ أن الأحكام قد تخفى على أهل العلم؛ يؤخذ هذا من خفاء تحريم 
الطلاق في الحيض على ابن عمر» بل وعلى عمر - أيضًا- رضي الله عنهما. 

؟- أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن فعل غيره؛ أي: عن حكمه؛ ودليل 
ذلك: أن عمر سأل النبي يَيِندٍ عن فعل ابن عمر -رضي الله عنهم|-. ولكن هذا 
يقيد بم| إذا كان يسأل يريد أن ينصح صاحبهه أما إذا كان يريد أن يشمت به 
فهذا لا يجوز. 

- جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي؛ لقوله :مُرْهُ َلْرَاجِعْهها) . 

وعلى هذا فإذا استناب المفتى شخصًا آخر؛ وقال له: «قل للجاعة: هذا 
يجزم بالحكم؟ 

الراك أن له أن يجزم بالحكم, وله أن يقول: قال فلان كذا؛ وعلى هذا 
فهل قال عمر -رضى الله عنه- لابنه: إن النبي يَتِةٍ أمرني أن آمرك بمراجعتهاء 
أر قال را حكيا؟ 

الذي يظهر -والله أعلم- أنه قال: راجعها. 

؛ - تحريم الطلاق في الحيض؛ لأن النبي تت أمر برذه. 

ه- أن المْحَرّم لا ينفذ شرعًا؛ لقوله: 'مُرِهُ فَلبْرَاجِعْهَا) فالذي يظهر أن 
طلاق ابن عمر -رضي الله عنهم|- لم ينفذ في حال الحجيض؛ ولذلك أمر النبي 
يه برده؛ ويشهد هذا قوله + يَتِنةٍ في الحديث الصحيح: عن عيل عَمَلا لبس 


كتابالطلاق 620 


عَلَيْه أَمْرنَا فَهُوَّرَو('"» فهل الطلاق في الحيض عليه أمر الله ورسوله؟ 

الحواب: لاء قطعاء فإذا كان ليس عليه أمر الله ورسوله قلنا: قال البى 
:من عَمِلَ عَمَلًا لَئْسَ عَلَيْهِ أَْرنا فهُوَ وَدا والله قد حكيم؛ وإنا منع 
الطلاق في الحيضء أو في طهر جامعها فيه؛ من أجل أن يتروى الإنسان؛ لأخها 
إذا كانت حائضا فإنه لم يستمتع مهاء والاستمتاع يوجب الإلفة. وإذا كانت في 
طهر جامعها فيه فيحتمل أن تكون قد حملت منه. 

فإذا قال قائل: إن قولكم هذا يرده قوله يَئْةّ: «مَلُرَاجِعْهَا» والمراجعة لا 
تكون إلا بعد طلاق؟ 

قلنا: كلمة: «مَلرَاجِعْهًا؛ تحتمل معنيين؛ أحدهما: أنه لا رجعة إلا بعد 
طلاق. والثاني: أن المراد مها المراجعة اللغوية؛ أي: ردها إلى نكاحهاء وهذا لا 
يلزم منه وقوع الطلاق؛ ودليل أن المراجعة يراد مها ردها للأول؛ لا أنها مراجعة 
شرعية اصطلاحية: قوله تعالى: 9 وَإن طَلَمَهَا قلا يل له مِنْ بَمْدُ عَقٌّ تم روجا 


7 
لو 6 


يرم إن طَلَمَها فلا جتاح عَليهمَ]آ أن يمرَاجعآ © [البقرة:٠؟؟].‏ 
«فلا جناح عليهم|؛؛ أي: على الزوجة والزوج الأول أن يتراجعاء ومن 
المعلوم أن الرجعة هنا لا تمكن؛ لأنه حال بينها وبين الطلاق نكاح رجل آخر. 
إذن: فالمراجعة لما كانت تحتمل معنيين سقط الاستدلال بها على تعيين 
أحدهما إلا بدليل» وإذا رجعنا للدليل قلنا: إن النبي يه قال: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا 
َبْسَ عَلَيِْ ْنَا فَهُوَ رَذّك وهذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فيكون 
000 


.)17/18( رواه مسلم: كتاب الحدود, باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدئات الأمور, رقم‎ )١( 


شات الطازق 


وأيضًا: لو أمرناه أن يراجعهاء واحتسبنا الطلاق لزم من ذلك أن نضيق 
عر مار 

وأيضًا: فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يستفصل؛؟ هل هي 
الطلقة الأولىء أو الثانية» أو الثالثة؟ بل أمره بالردٌ مطلقاء ومعلومٌ: أنها لو 
كانت الثالثة لم تصح المراجعة الشرعية؛ لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 
ولا سبيل له إلى الرجعة» فلم) لم يستفصل وجب أن يحمل على أن المراد: بها 
المراجعة اللغوية. 

- أن من طلق زوجته في حيض لزمه أن يننظر إلى ما بعد الحيضة الثانية. 

- أنه لا يجوز أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه؛ لقوله: اثم إن شاء 
طلق قبل أن يمس". 

8- أن السنة تفسر القرآن؛ لقوله: اقَتلكَ الْعدَةٌ أليّى 0 آللّه أنْ تُطَلَىَ ها 
الام 

فإن قال قائل : ما وجه كون هذه العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء؟ 

قلنا: وجه ذلك: أنه إذا طلقها في حيض فإن الحيضة التي وقع فيها 
الطلاق لا تحسب من العدة؛ فيكون طلق لغير عدة؛ لأنها لا تبتدئ العدة الآن؛ 
فالحيضة التي وق فيها الطلاق لا تحسبء فيكون طلق لغير عدة؛ وفي الطهر 
الذي جامعها فيه نقول كذلك : هو لم يطلق لعدةٍ متيقنة» صحيح بحم أنها تبدأ بالعدة 
من لك ٠‏ لكنها عدةٌ غير متيقّنة؛ وذلك: لأا قد تحمل من هذا الجاع 
فتكون عدتها بوضع الحمل. وقد لا نحمل. فتكون عدتها بالأقراء؛ ل 
بالحيض. ونحن إلى الآن لم يتبين لنا أمبا حامل أو غير حامل؛ ويتبين أنها حامل 


كتاب الطلاق 1 
أو غير حامل إذا ات ان ات ري عر حامر آر لاجمل 
ويتبن. 

9 - أنه يجوز للإنسان أن يطلق الحامل ولو جامعها؛ لأنه إذا طلق الحامل 
نقد طلق للعدة؛ فمن حين يطلق تبدأ في عدتهاء وأما ما اشتهر عند العامة من 
أن طلاق الحامل لا يقع فهذا لا أصل له؛ ولا صحة له؛ ولا قال به أحد من 
أهل العلم. 

> أنه لراظلق افر لا يمن : لكوما صغرة أل اية ناه لا حرج 
عليه. ولو كان قد جامعها؛ لأنها تبدأ في العدة من حين الطلاق» فالصغيرة التي 
لا تحيض ليس ها عدة بالحيضء والآيسة كذلك؛ فعدته)| بالأشهر. وإذا كانت 
العدة بالأشهر فإنها تبتدئ من حين الطلاق. 

والخلاصة: أنه إذا طلقها حائضًاء أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها 
فهذا حرام» وهو طلاق البدعة؛ وإذا طلقها حاملاء أو في طهر لم يجامعها فيه 
نهذا حلال؛ وهو طلاق سنة؛ وإذا طلق من لا تحيض فهو طلاق سنة؛ ولو كان 
قد جامعها؛ لأنه من حين أن يطلق تشرع في العدة» وكذلك إذا طلق الآيسة 
التي بلغت سنًا لا تحيض معه فهو طلاق سنة» وتشرع في العدة من حين 
الطلاق. 

-١١‏ وجوب إزالة المنكر. أو رفع آثار المنكر. 

مسألة: إذا قدر أننا وجدنا امرأة حائضًا وهي حامل فلا بأس أن يطلقهاء 
حتى وهي حائض؛ لأن حيض الحامل لا تعتير به العدة» فلو أن امرأةً حاملا 
طُلّنَتَه وهي مستمرٌ معها الحيضء ثم حاضت ثلاث مرات فالعدة باقية» فلم| 


2 كتاب الطلاق 


كان هذا الحيض لا يعتبر في العدة صار الطلاق فيه جائرًا؛ ولهذا نرى أنه يجوز 
للإنسان أن يطلق المرأة وهي نفساءء. وأن ذلك ليس بحرام؛ لأن النفاس لا تعتبر 
به العدة. فهي من حين| يطلقها -وهي نفساء- تشرع في العدة؛ لأنه يكون 
طلقا للفدة: 
د عند د 

وفي هذا المقام وجَّه فضيلة الشيخ الشارح أن تُقرأ فصول من كتاب: (زاد 
المعاد في هدي خير العباد) لمؤلفه الحافظ ابن القيم -رحمه الله تعالى- وعلّق 
عليها. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى!"': 

حَكَمَ رَسُولُ الله صَلَ الله عليه وَسَلَم 
في كم طََاقٍ الْحَائْض وَالَمَسَاءِوَالْمَوْطُوءةٍني طَهْرِمَا 
وريم إيقّاع اللاثِ جمْلة 

في الصحيحين: أن ابن عمر -رضى الله عنه'''- طلق امرأته وهي حائض 
عل غيد رسؤل انا نفلك نسالعمة ين نطاب درك الله دك عن ولاك 
رسول الله بكي فقال: «مُْهُ لامها كم بمهْهَا حَنَّى تَطهر كم يض ك) 
طهر نّم إن ا أمْسَك يَعدَ لِك وَإِنْ ضَاءً يُطَلّقٌ'' قَبْلَ أَنْ يَمَسَّء قَيِلكَ العِدَةٌ 
التي أَمَرَ الله أنْ تُطَلق ها النسّاءُ!”". 
اكالؤدرو وى يدم 
)١(‏ هكذا هي في هذه الطبعة بلفظ الضمير المفرد. والأصح تثنية الترضي. فنقول: «رضي الله عنهما». 


(*) الذي أحفظه أنا «وإن شاء طلق» ولكن لعلها نسخة. (الشارح رحمه الله). 


كتابالطلاق © 

ولسلم: مره فَلمُرَاجِعمَ جنْهَا نم لَِطَلَقَهَا طاهِرًا أو حَايلا»'". 

وفي لفظ: 'إِنّْ ل َْلَ آنْ يَمَسّ قَذَّلِكَ الطّلاقُ لِلعِدّةٍ ا 
ده لنهتعال1". 

وني لفظ لأحمد. وأبي داود والنسائي؛ عن ابن عمر -رضي الله عنهم|- قال: 
طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائضء فردّها عليه رسول الله يِ ولم يرها 
شيتاء. وقال: «إِذا طهْرّت َبُطْلَنْ أز ليُمْسِكف وقال ابن عمر -رضي الله عنه -: 
قرأ رسول الله يَيهِ: (يَأيبا لين إِدَا طلَْشمُ ألنسآء مَطْيْمُوهُنَ دحت ©"". 

0 
حرام؛ فالحلالان: أن يطلق امرأته طاهرًا من غير جماع. أو مي حاملا 
مستبينًا حملها؛ والحرامان: أن يُطلّقها وهي حائض؛ أو يطلّقها في طهر جامعها 
فيه. هذا في طلاق المدخول بهاء وأما من ل يَدْخْل بها فيجوز طلاقها حائضًا 
وطاهرًا؛ | قال تعالى: طلا جنا عَلََْ إن طَلَدم لله مَا لم تَمَسُوهنَّ أز َفْسُوأ 
1 0 1 [البقرة:757]» وقال سبحانه وتعالى: 0 لي 0 إذا تحشر 


سه ع لظ ماس 


عَلَيهِنَّ مِنْ عِدَوَ تَعنَدُوسسًا 4 


2< مرو بره مال بير ا كين 


َم طلْقتموهن نّْ من قبل أن تمسوهري هما 


1 


.)١3:ص( سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ من ألفاظ مسلم للحديث )١41١(‏ سبق تخريجه. 

(7) أخرجها البخاري: كتاب الطلاق؛ باب مراجعة الحائض» رقم (01777), 

(8) أخرجه أحمد برقم (0199)؛ وأبو داود: كتاب الطلاق؛ باب في طلاق السنة. رقم (80١5)؛‏ 
والنسائي: كتاب الطلاق» باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق ها النساء. 
ماخ ىل عيدوالت اءة حدنث هسلو النان لخم مححمة. 


22 كتابالطلاق 


وقد دل على هذا قوله تعالى: ممَطَْلْمُوهْنَ لِعِدَّعِرتَ » [الطلاق:1] وهذه 
1 عةة ها ونه عليه سول الله يده يفو له: لك اله إِنّي مر اله أن ُطَلْو 
ها النّساءُ». ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول نع من 
طلاق من لا عدة له عليها. 

التعليق 

وجه ذلك: أن الله قال: م مَطَلْمُوهنٌَ لِدَّبِركَ * [الطلاق:1] وهذا يقتضي أن 
لا طلاق إلا لعدة. والتي لم يدخل بها ليس عليها عدة» لكن الله صرّح بأن من 
لم يدخل مما فإنه يجوز طلاقهاء فقال تعالى: لا جُمَاحَ ءَ]: َي إن طَْم لَه ما كج 
و تيا لي رو 121201 ريك لاتتعان ‏ وكام انين نامترا بدا 
تكحتم ارين نر مامتران ون دن ان ترف فا لك عَتَهنٌ من 1ن 
[الأحزاب:0146 إذن: يكون قوله: منَطْلِمُوسُنَ لِيِدََصَِ * هذا فيمن ا عدة. 
فيجب أن تطلق للعدة. ومعنى طلق لعدة: أن تُطَلّق لعدةٍ متيقنة. تشرع فيها من 
حين الطلاق؛ لأن اللام للتوقيت؛ كقوله تعالى: لإ أَق اذى ره القنين * 
[الأسراء:08]؟ ل عند دلوكهاء. ولا يمكن أن يكون طلاقٌ تشرع فيه في عدة 
متيقنة إلا إذا طلقها وهي طاهر من غير جماع, أو إذا طلقها وهي حامل؛ لأنه 
إذا طلقها وهي حامل شرعت في العدة في الحال فورّاء وإذا طلقها طاهرًا من 
غير مسيس؛ يعني: من غير أن يجامع شرعت في العدة في الحال؛ ولهذا إذا كانت 
آيسة لا تحيض فإنه يجوز أن يطلقها ولو كان قد جامعها؛ لأنها تشرع في العدة في 
الخال؛ فعدتها ثلاثة أشهرء وكذلك الصغيرة التي لم تكن تحيض بعدء فالصغيرة 
التي لم تحض بعد. والآيسة؛ والحاملء ومن طلقت في طهر لم يجامع فيه كل 
هؤلاء طلاقهن جائز وهو طلاق سنة. 


كتاب الطلاق 2 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

وفي سنن النسائي وغيره؛ من حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله 
نيد عن رجل طلق امرأته نه ثلاث تطليقاتٍ جميعًاء فقام غضبانء فقال: ١يُلمَبُ‏ 
بكتَاب الله وَأَنَائَِ هك حتى قام رجلٌ فقال: : يا رسول الله أفلا أقتلها"'؟ 

وفي الصحيحين: عن ابن عمَرٌ -رضي الله عنهم|- ا 
الطلاق قال: أمّا أنت إن طلفت امراك مرة أو مرتين» فإن رسول الله تت 
با اا 
وعصيت الله فيا أمرك من طلاق امرأتك ''. 

شك هذه اشر أن المطلقة نو عان الدشول ياء وغ مد حول 
هاء وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلانا مجموعة» ويجوز تطليق غير المدخول بها 
طاهرًا وحائضًاء وأما المدخول مها فإن كانت حائضًا أو نفساء حرم طلاقها. 

التعليق 

قوله: «وأما المدخول بها فإن كانت حائضًا أو نفساء حرم طلاقها' أما 
الخائض فلا شك في محريم طلاقها؛ لما جرى من قصة ابن عمر -رضي الله 
عنهه|-» فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- تغيظ فيه ورذه. لكن إذا كانت 
نفساء ففي تحريم طلاقها نظرء وفي عدم وقوعه -أيضًا- 0 لأن من طلقها 
نفساء فقد طلقها للعدة. والنبي - عليه الصلاة والسلام- علل التحريم بأنه 
حالف للعدة التي أمر الله أن تطلق ها النساءء والنفساء إذا طلقها زوجها فد 
)١(‏ رواه النسائي: كتاب الطلاق. طلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ. رقم (0554). 


)١(١‏ رواه اليبخاري كتاب الطلاق» باب وبعولتهن أحق بردهن في العذة. رقم (؟0775ه)ء ومسلم 
كتاب الطلاق. باب تحريم طلاق الخائض. رقم ))١4171(‏ وهذا لفظه. 


2 كتاب الطلاق 
طلقها للعدة؛ لأنها تشرع في العدة من حين أن يطلقهاء فإن النفاس لا يحتسب به 
في الطلاق؛ بخلاف الحيضء فتشرع النفساء في العدة من حين أن يطلقهاء ىا لو 
طلق الآيسة والصغيرة التي لا تحيض؛ لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق. 

فالظاهر لي: أن طلاق النفساء لا يحرم؛ وأنه يقع؛ لأن المطلّق قد امتثل أمر 
الله تعالى قُْ قوله: «َطَلْفوهن 0 [الطلاق:١]»‏ فهذه النفساء تشرع قٍْ 
العدة من حين الطلاق» وتبقى حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات؛ بخلاف من 
طلقها في الحيض. فإذا طلقها في الخيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا 
تحسب من العدة. فيكون قد طلق لغير العدة. فهذا هو الفرق. فالنمفساء ولو 
نفست نفاسًا كاملا ثم حاضت حيضتين لم تنقض العدة» فهي شارعة في العدة 
من حين أن طلقء أما التى طلقها وهي حائض فإنه لم يطلقها للعدة؛ لأن هذه 
ا ححضة رائدة عليها»فتكون غذنها ثلاث حص لضفا يلا . 

وإن كانت طاهرًا؛ فإن كانت مستبيئة الحمل جاز طلاقها بعد الوطء 
وقبله. وإن كانت حائلا ل يِجْزْ طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة» ويجوز قبله. 
فهِذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق. 

وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه؛ إذا كان من 
مكلف مختار» عالم بمدلول اللفظ» قاصد له. 

التعليسق 
هذه القيود للمتفق عليه. 
أولا: قوله: «إذا كان من مكلّب». فإن كان من صغير ففي وقوع الطلاق 


منه خلاف. والمذهب أنه يقع من الصغير إذا كان يعمل الطلاق. وإذا كان من 
مجنون لا يقع الطلاق؛ لأنه لا يعقل. 

ثانيا: قوله: «مختار )ا ضلده المكره؛ فالمكره لا يقع منه الطلاق؟ لقول النبي 
الآ طَلقّ ولاعِتاق ف إغلآق2"'. 

ثالعا: قوله: عاد يعداول اللفظ»؛ فإن كان لا يعلمء كرجلٍ أعجمي 
قال لزوجته: طالر وهو لا يعرف معنى طالق. أو رجل عرب قال 
لزوجته بلغة غير العربية: ما معناه أنت طالقء فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنه لا يعلم 
مدلوله. 

رابعًا: قوله: «قاصدٍ له»»فإن لم يقصده فإنه لا يقع الطلاق؛ يعني: لو قال 
لزوجته: أنت طالق. ولا قصد الطلاق فإنه لا يقع. ولكنه يقع حك)؛ يعني 
عند التحاكم نلزمه به؛ لأن النية أمرٌ باطن لا يعلم؛ وهنا ينبغي أن نقسّم قول 
القائل: «أنت طالقإلى ثلاثة أقسام: 

الأول:أن ينوي الطلاق» فيقع الطلاق ولا إشكال فيه. 

الثاني: أن ينوي غير الطلاق؛ بأن ينوي بقوله: «أنت طالق» أي: من قيدٍ؛ 
يعنى: ما أنت مربوطة؛ فهذا لا يقع الطلاق ولا إشكال فيه. 

للد ا ع ا كر لك رت نر لاف 
فهذا -أيضًا- لا يقع منه الطلاق؛ لكن لو حاكمته المرأة. ورجعنا إلى القافى 
(١)أخرجه‏ أحمد برقم (750874)؛ وأبو داود: كتاب الطلاق؛ باب في الطلاق على غلط؛ رقم 


,)51١9*(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والنامي. رقم ))3١450(‏ وذكره 
الحاكم(؟/ 71١7‏ رقم .)58١7‏ وقال: صحبح عا شر ط مسلم. 


2 كتاب الطصلاق 
فإن القاضى يحكم بالطلاقء اعتبارًا بظاهر اللفظ؛ ولئلا يقع التلاعب من أهل 
افق اتتطلء الفاهرة ريقول ما أردت الطلاق. 

فإذا قال قائل: إذا كان الحكم وقوع الطلاق عليه وليس لنا إلا الظاهر. 
فهل يجب على المرأة أن تحاكم الزوج لإيقاع الطلاقء أو لا يحل لها أن تحاكمه 
خوفًا من أن يكون صادقًا؟ 

قلنا: يجب أن تنظر إلى حال الزوج قبل أن ترافعه» إن كان عند الزوج 
تقوى لله وخشيةٌ له. وأنه لا يمكن أن يدعي أنه لم يرد الطلاق إلا وهو صادق. 
فهنا لا يحل لا أن تحاكمه؛ لأنها إذا حاكمته سوف يفرق بينها وبينه وهي 
زوجته؛ وإن كان الرجل من المتهاونين الذين لا يبالون» وليس له هم إلا أن 
يشبع رغبته» فيجب عليها أن تحاكمه؛ من أجل أن يحكم القاضي بالطلاق. 
فيفرق بينهما. 
وخذاكان ظلاق اشارل ؤاكمًا. 

واختلفوا في وقوع المحرَّم من ذلكء وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الطلاق في الحيض. أو في الطهر الذي واقعها فيه. 

المسألة الثانية: ال ون نذكر المبالتين ريرًا وتفزيراء كي 
د ناهما تصويزراء ونذكر < حجج الفريقين. ومنتهى أقدام الطائفتين؟ مع العلم أن 
القلّد النعصّب لا يترلك من قلّده ولو جاءته كل آيقه وأنَّ طالب الدليل لا يأب 
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ببسواف ولا كو إلا إياه» ولك .من الناس مورة لآ يتنداك» وسيل لايشقطاة: 
ولقد عذر مَنْ حمل ما انتهت ت إليه قواه» وسعى إلى حيث انتهت ت إليه خطأه. 

فأما المسألة الأولى: فإن الخلافٌ في وقوع الطلاق المحرّم لم يزل ثابنًا بين 
وخفي عليه من الخلاف ما اطلّع عليه غيره. 

وقد قال الإمام أحمد: «من اذّعى الإجماعَ فهو كاذبء وما يُدريه لعل 
الناس اختلفوا». 

كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلومٌ الثبوت عن المتقدمين 

قال محمد بن عبد السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الوهاب 
ابن عبد المجيد الثقفي؛ حدثنا عبيذ الله بن عمرء عن نافع؛ مولى ابن عمرء عن 
ابن عمر -رضي الله عنهم|- أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض. قال ابن 
عمر: لا يعتد بذلك. ذكره أبو محمد ابن حزم في (المحلى ) '» بإسناده إليه. 
أنه قال: كان لا يرى طلاقًا ما خالف وجه الطلاق ووجّْة العدة» وكان يقول: 
وجهٌ الطلاق: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع؛ وإذا استبانَ حملّها" . 

وقال الخشني: حدثنا محمد بن الثنىء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
حدئنا همام بن يحبى» عن قتادة؛ عن خلاس بن عمرو: أنه قال في الرجل يُطلّق 


)١(‏ المحلى )20 25/٠‏ وقال محقق الزاد: «رجاله ثقات6. 
(١؟)‏ أخرجه عبد الرزاة ف في المصنف (157 )٠١ ٠:45 ٠‏ وقال محمقق الولو «رجاله ثقات1. 
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امرأه وهي حائض قال: لا يُعتدُ بها!"» قال أبو محمد ابن حزم: والعجبٌ من 
جرأة من ادّعى الإجماعً على خلاف هذاء وهو لا يجد فيهم| يوافق قوله في إمضاء 
الطلاق في الحيضء أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحَدٍ من الصحابة رضي 
الله عنهم. غيرٌ روايةٍ عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر. 
وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيدٍ بن ثابت رضي الله عنهما. 

إحداهما: رُويناها من طريق ابن وهبء عن ابن سمعان. عن رجلٍ 
أخيره: أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- كان يقضي في المرأة التي يطلقها 
زوجها وهي حائض: اال قودد يحرفكها تلك وقعتد يدها بغلاثة قروء. 
قلت: وابن سمعان هو: عبد الله بن زياد بن سمعان الكذابء. وقد رواه عن 
مجهول لا يعرف. 

قال أبو محمدا": والأخرى من طريق عبد الرزاق» عن هشام بن حسان. 
عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة. لا ا 
فيمن طلقى امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق. وتعتد بثلاث حيض حيض سوى 
تلك الحيضة. 

قال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوى الإجماع ها هنا لو استجزنا ما 
يستجيزون. ونعوذ بالله من ذلك؛ وذلك أنه لا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم 
قاطبة -ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك- أن الطلاق في ايض أو في 
طهر جامعها فيه بدعةٌ. نبى عنه رسول الله يك تحالِفةٌ لأمرهء فإذا كان لا شك 
: اا لل و الل سور الدع الي ان نه 


() المحل 0138/30 


(0) 2 ب> حزم رحمه الله. 
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وضلالة؟! أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة محالهًا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ 

قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على - جميع أهل 
الإسلام با لاايقين عنده. ولا بَلَعَه عن جميعهم كاذيًا على جميعهم. 

التعليق 

فوله: 'القاطع» : اسم كانء «وكاذيًا؛ : خبرها؛ فمعناه: أن الذي يقطع 
بالإجماع يكون كاذبًا على جميع الناسء فمن قال: إنهم أجمعوا على هذا والمسألة 1 
نروٌ فبها إلا عن عثران هذا السئد الضعيف» وعن زيد بن ثابت»افكيف يدعى 
الإجماع بأنه يقع؟! وابن حزم يقول: نحن أسعد بدعوى الإجماع هاهنا لو 
استجزنا ما يستجيزون,ء ونعوذ بالله من ذلك. والذي يستجيزون هو: دعوى 
الإجماع. وكل ما قال المؤلف رحمه الله: قالوا: فمعناه: أنه دليل أو تعليل. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: 

قال المانعون من وقوع الطلاق ار لا يَُالُ التكاحٌ المتيقن إلا بيقين 
مثله من كتاب. ار حا متيين ٠‏ فإذا أوجدتّونا واحذا من هذه الثلائه 
رفعنا كم التكاح به. ولا سبي إلى رفعه بخير ذلك: 

قالوا: كيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه؟! فإن هذا طلاقٌ م 
يشرعه الله تعالى ألبتة» ولا أذن فيه» فليس من شرعهء فكيف يقال بنفوذه 
وصحته؟! 

قالوا: وإنم| يقع من الطلاق ما ملّكه الله تعالى للمطلّق؛ وهذا لا يقع به 
الرابعة؛ لأنه لم يملّكها إياه. ومن المعلوم: أنه لم يملّكه الطلاق المحرم, ولا أذن 
له فيه. فلا يصح ولا يقع. 


2 كتابالطلاف 

قالوا: ولو وَكَّلِ وكيلًا أن يُطلّق امرأته طلامًا جائرًا فطلق طلاقا محرمّاء ‏ 
يقع؛ لأنه غير مأذونٍ له فيه» فكيف كان إذن المخلوق مُعتيرًا في صحة إيقاع 
الطلاق دون إذن الشارع؟! 

ومن المعلوم: أن المكلّف إن يتصرف بالإذن» فا لم يأذن به الله ورسوله 
لا يكون محلا للتصرف ألبتة. 
القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع؛ حيث يبطل التصرف 
يححجرة. 

ثالوا: ومبذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة؛ لأنه بيع حجر الشارعٌ 
عل بائعه هذا الوقتّ فلا يجوز تنفِيذُه وتصحيحه. 

قالوا: ولأنه طلا محرَّمٌ منهيَّ عنه. فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه» فلو 
صححناه لكان لا فرق بين المنهى عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد. 

قالوا: وأيضًا فالشارع إنها نبى عنه وحرّمه لأنه يبغضه. ولا يحب وقوعه؛ 
بل وفوعه مكروة إليه فحرّمه لثلا يقع ما يبغضه ويكرهه. وف تصحيحه 
وود وض هذا القصيرة. 

قالوا: وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهيء ف| الفرق بينه 
وبيرز اللا رت ع اي بابر وو 
ونبى عنه من الطلاق. والنهي يقتضى ي البطلان في الموضعين 
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قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله يَدَيْةٍ العام الذي لا تخصيص فيه 
برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءه» ى) في الصحيح. 

التعليق 

مراد ابن القيم -رحمه الله- بقوله: «ى) في الصحيحا الحديث الصحيح. 
وليس مراده أن الحديث في أحد الصحيحين؛ لأنه ثابت في الصحيحين. 

قال ابن القيم - رحمه الله-: 

عنه من حديث عائشة -رضي الله عنها-: «كُلْ عَمَل لَيْسَ عَلَيْه أمْرْنا فَمُوَ 
رَذا وفي رواية: 'مَنْ عَمِلَ عَمَلا َس عَلَيْه رن فَهُوَرَدا''. وهذا صريح: أن 
هذا الطلاقٌ المحرّمَ الذي ليس عليه أمرّه يَةٍ مردودٌ باطل. فكيف يقال: إنه 
صحيمٌ لازم نافذ؟! فأين هذا من الحكم برده؟! 

قالوا: وأيضًا فإنه طلاقٌ لم يشرعه الله أبدّاء فكان مردودًا باطلًا؛ كطلاق 
الأجنبية» ولا يتفعكم الفرقٌ بأن الأجنبية ليست خلا للطلاق بخلاف الزوجة؛ 
فإن هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرّم؛ ولا هو مما ملّكه الشارع إياه. 

قالوا: وأيضًا فإن الله -سبحانه- إنما أمر بالتسريح بإحسان. ولا أشرّ من 
التسريح الذي حرّمه الله ورسولهء وموجب عقد النكاح أحد أمرين: إما: 
إمساك بمعروفء أو تسريحٌ بإحسان. والتسريحٌ المحرم أمرّ ثالث غيرهماء فلا 
عبرة به ألبتة. 

قالوا: وقد قال الله تعالى: ييا ألنَئُّ دا طلَتسْمُ اناه مَطَلْمُوهُنَ لِعدَّجِرك # 
[الطلاق:1]» وصح عن النبي بين المبيّن عن الله مراده من كلامه: أن الطلاق 


لج الي عا الا ن سف ا يا عن مار لس اعلام ا في ل ل 
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لمع سس سحت 
المشروع المأذون فيه هو الطلاقٌ في زمن الطهر الذي لم يُجامع فيه» أو بعد استبانة 
الحملء وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بهاء فلا يكون طلاقاء 
فكيف تحرم المرأة به؟! 

قالوا: وقد قال الله تعالى: «الطلَقُ ممّنَانِ ؟[البقرة:5؟1]؟ ومعلومٌ: أنه إنم) 
أراد الطلاق المأذون فيه؛ وهو: الطلاق للعدة. فدل على: أن ما عداه ليس من 
الطلاق؛ فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه. الذي يملك به الرجعة في 
مرتين فلا يكون ما عداه طلاقاء قالوا: ولهذا كان الصحابة -رضي الله عنهم- 
يقولون: !نهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاثي المحرم؛ كما روى وهب عن 
جرير بن حازم؛ عن الأعمش أن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: من طلق 
كما أمره الله. فقد بين الله لهء ومن خالف فإنا لا نطيق خلافه ولو وقع طلاقٌ 
المخالف لم يكن الإفتاء به غير مطاقٍ لهم. ولم يكن للتفريق معنى؛ إذ كان 
التوعان وا فعين ناقلدين. 

وقال ابن مسعود -رضى الله عنه- أيضًا: من أتى الأمر على وجهه فقد 
دن قله وإلفوالته جالناطاناً بك .ما دلون: 

وقال بعض الصحابة؛ وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة: من طلّق 
ك) أمر فقد بين له ومن لَبّس تركناه وتلبيسه. 

قالوا: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت؛ 
حدثنا أحمد بن صالح, حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن جريجء قال: أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابنّ عمره قال أبو الزبير 
وأنا أسمع: كر كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر 
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ذقَال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض. قال عبد الله: فردّها عللَّ 
ولم يرها شيئًاء وقال: إذا طهرت. فليُطلّق أو لِيّمْسكء قال ابن عمر: وقرأ 
رسول الله ب...: ايا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن» ". 

قالوا: وهذا إسنادٌ في غاية الصحة. فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ 
والثقة. وإنا فى من تدليسه. فإذا قال: سمعت» أو حدتنى. زال محذور 
التدليسء» وزالت العلة المتوهّمة. وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال: اعن1 
وم يُصرّح بالسماع؛ ومسلمٌ يصحّح ذلك من حديثه؛ فأما إذا صرّح بالساع فقد 
زال الإشكال؛ وصحٌّ الحديثُ؛ وقامت الحجة. 

قالوا: ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ما يوجب رده وإنها ردّه من رده 
استبعادًا واعِتِقادًا أنه خلافٌ الأحاديث الصحيحة. ونحن نحكي كلام من 
ردّه؛ ونبين أنه ليس فيه ما يوجب الرد. 

قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. 

وقال الشافعيٌ: ونافمٌ أثبت عن ابن عمر من أب الزبير» والأثبت من 
الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. 

5 و 1 2" 1 5 00 

وقال الخطابي: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا؛ يعني قوله: “مره 
يداني » وقوله: «أرأيتَ إن عجز واستحمق». قال: فمه؟ 


قال ابن عبد البر: وهذا لم ينقله عنه أحد غير أبي الزبير» وقد رواه عنه 
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جماعةٌ أَجِلَّةَ فلم يقل ذلك أحدٌّ منهم. وأبو الزبير ليس بحجة فيه| خالفه فيه 
مثله؛ فكيف بخلاف مَنْ هو أثبت منه؟! 

وقال بعض أهل الحديث: ل يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا. 

فهذا جملة ما رٌدٌَ به خيرٌ أبي الزبير» وهو عند التأمل لا يوجب ردّه ولا بطلانه. 

أما قول أبي داود: الأحاديث كلها على خلافه» فليس بأيديكم سوى 
تقليدٍ أبي داود» وأنتم لا ترضّؤن ذلك. وتزعمون: أن الحجة من جانبكم. 
فدعوا التقليدء وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما يخالفٌ حديتٌ أبي 
الزبير» فهل فيها حديثٌ واحدٌ: أن رسول الله احتسب عليه تلك الطلقة: 
وأمره أن يعتدَ مها؟ فإن كان ذلك فنعم والله؛ هذا خلافٌ صريحٌ لحديث أبي 
الزبيرء ولا تجدون إلى ذلك سبيلاء وغاية ما بأيديكم: امُرْهُ فَلرَاجِعْهَاا 
والرجعة تستلزِمٌ وقوعَ الطلاق» وقول ابن عمر: وقد سئل أتعتد بتلك 
التطليقة؟ فقال: «أرأيت إن عجز واستحمق»» وقول نافع أو مَنْ دونه: 
«فحُسبت من طلاقها»» وليس وراء ذلك حرفٌ واحد 0 على وقوعها 
والاعتداد مهاء ولا ريب في صحة هذه الألفاظ. ولا مطعن فيهاء وإنما الشأن 
كل الشأن في معارضتهاء لقوله: «فردّها علنٌّ وم يرها شينًاء؛ وتقديمها عليه 
ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناهاء وعند الموازنة يظهر التفاوتث. 
وعدمٌ اللقاومة» ونحن نذكرٌ ما في كل كلمةٍ منها. 

أما قوله: "مُرْه فَلدْراجِعْهًا': فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على 
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أحدها : ابتداء النكاح؛ كقوله تعالى: :دن طَلْمَهَا فلا جتاح عَلهِمَآ أن يَرَاجعآ 
ع 6 حُدُودَ َه 4 [البقرة:57]» ولا خلافٌ بين أحد من أهل العلم 
بالقرآن أن المطلّقَ هاهنا هو: الزوج الثاني» وأن التراجع بينها وبين الزوج 
الأول؛ وذلك نكاح ميتذاً. 

وثانيهم|: الرد الحسي إلى ا حالة التي كان عليها أرَّلَا؛ِ كقوله لأبي النعمان 
ابن بشير لما نحل ابنه غلامًا حصّه به دون ولده: «:ر.)'' » فهذا رد ما لم تصحٌ 
فيه الحبة الجائزة؛ التي سماها رسول الله بن جَوْرًا'"'» وأخبر أنها لا تصلح. وأنها 
خلاف العدل» ى! سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 

ومن هذا: قوله لمن فرّق بين جارية وولدها في البيع؛ فنهاه عن ذلك ورد 
البيع'"'» وليس هذا الرد مستلزمًا لصحة البيع؛ فإنه بيع باطل؛ بل هو رد شيئين 
إلى حالة اجتماعهما ى| كاناء وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد 
إلى حالة الاجتماع؛ كما كانا قبل الطلاق» وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق 
في الحيض ألبتة. 

التعليق 

المعنى الثالث من معاني الرجعة: المراجعة المشهورة من الطلاق الصحيح. 

ثم إن المعنى الثاني ليس فيه ذكر الرجعة؛ وإنما فيه ذكر الرد. 


.)١1577( أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اشبة» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب لا يشهد على شهادة جورء رقم (51050)! ومسلم: 
كتاب الهبات. باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة رقم .)١711(‏ 

زح) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في التفريق بين السبي» رقم (517957). 


اسه عه ١‏ الالاسصما تي 


ع 
وأما قوله: «أرأيت إن عحر واستحمق). 
التعليق 

قوله: «أرأيت إن عجز واستحمق»؛ أي عجز عن ضبط نفسه؛ لأن غالب 
أو بعدد نجوم الساء. أو بعدة شعر راسلك: 

ان ابن اليه ب راختيه اويا : 

فيا سبحان الله!! أين البيان في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حسبها عليه 

0 5 . 1 00 : 
رسول الله -:. والأحكام لا توْحَذْ بمثل هذاء ولو كان رسول الله 22 قد 
حسبها عليه» واعتد عليه بها لم يَعْدِلْ عن الجواب بفعله وشرعه إلى: «أرأيتَ». 
وكان ابن عمر أكره ما إليه: «أرأيتَ» فكيف يَعدِل للسائل عن صريح السنة إلى 
لفظة: «أرأيتَ»؛ الدالة على نوع من الرأي؛ سببّه عجز المطلّق وحْمقَهُ عن إيقاع 
الطلاق على الوجه الذي أذن الله له فيه. 

والأظهر فيها هذه صفته: أنه لا يُعتد به» وأنه ساقطً من فعل فاعله؛ لأنه 
ليس في دين الله تعالى حكجٌ نافذٌ؛ سبيُه العجز والمٌمْقُ عن امتثال الأمرء إلا أن 
يكون فعلا لا يمكن رده؛ بخلاف العقود المحرمة؛ التى من عقدها على الوجه 
المحرم فقّد عجز واستحمقء وحينئذٍ فيقال: هذا أدل على الزَّدّ منه على الصحة 
واللزوم؛ فإنه عقَد عاجز أحمق, على خلاف أمر الله ورسوله؛ فيكون مردودًا 
باطلاء فهذا الرأي والقياس أدل على بطلان طلاق مَنْ عجز واستحمق منه على 


صحية. 
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وأما قوله: ١فحُسبت‏ من طلاقها»: ففعل مبنيٌ لالم يسم فاعله. فإذا سُمّي 
فاعله ظهر وتبينء هل في حسبانه حجة أو لا؟ وليس في حسبان الفاعل المجهول 
دليلٌ ألبتة» وسواءٌ كان القائل: «فحُسبت“» ابنَ عمر أو نافعًاء أو من دونه 
وليس فيه بيان أن رسول الله :هو الذي حسبهاء حتى تلزم الحجة به ورم 
خالفته. فقد تبين أن سائرٌ الأحاديث لا تالف حديث أب الزبير» وأنه صريحٌ 
في أن رسول الله :لم يرها شيئّاء وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها. 

المعايسق 

هنا انتهى كلام المانعين الذين يقولون إن الطلاق لا يقع. 

قال ان اليم -ر حمه الله - : 

قال اللأقعون لقد ارتقيتم تم -أمها المانعون- مرتقيّ صعباء وأبطلتم كدر 
طلاق المطلّقين؛ فإن غاليه طلاقٌ بدعيء وجاهرتم بخلاف الأئمة» وم 
تتحاشوا خلافَ الجمهورء وشذذتم بهذا القولٍ الذي أفتى جمهورٌ الصحابة 
ومن بعدهم بخلافه» والقرآنُ والسنن تدل على بطلاته: قال تعال: ١‏ ود سل 
نلا يل لدُ مِنْ بَْدُ حَقّ تمكح روجا غَرَهُ 4 [البقر::5+0]ء وهذا يعم كل طلاق. 
وكذلك قوله: 8# * وَالْمطلقَتٌ ميض بانتسهين َلْنَه و4 [البقرة:48؟؟7]) وم 
يفرق؛ وكذلك قوله تعالى: الطَلَّقٌ مَرَّنَانِ ك [البقرة:9؟؟]. وقوله: قلست 
متهأ [البقرة:741]» وهذه مُطَلّقَة وهي عموماتٌ لا يجوز تخصيصها إلا بنصٌ أو 
إجماع. 

قالوا: وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرّم من وجوه: 

أحدها: الأمر بالمراجعة؛ وهي لم شعث النكاح. وإنم| شعثه وقوع الطلاق. 
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الثاني: قولُ ابن عمر: «فراجعتّهاء وحُسبت لا التطليقة التى طلقها» وكيف 
يُظن بابن عمر أنه يُخالف رسول الله يلل فيحسبها من طلاقهاء ورسول الله يلت 
لم يرها شيئًا؟! 

الثالث: قولُ ابن عمر لما قيل له: «أيحتسب بتلك التطليقة»؟ قال: «أرأيتَ 
إن عجز واستحمق»؛ أي: عجره وحمقه لا يكون عذرًا له في عدم احتسابه مها. 

الرابع: أن ابنَّ عمَرٌ قال: «وما يمنعني أن أعتدٌ بها»؟ وهذا إنكارٌ منه لعدم 
الاعتداد يباء وهذا يُبِطِلُ تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير؛ إذ كيف يقول 


و 


كا 


الخامس: أن مذهبَ ابن عمر الاعتدادٌ بالطلاق في الحيضء وهو صاحبٌ 
القصة, وأعلمُ الناس بهاء وأشدهم اتباعًا للسئن. وتحرّجًا من مخالفتها. 

قالوا: وقد روى ابن وهب في (جامعه) قال: حدثنا ابن أبي ذتب: أن نافعًا 
أخبرهم عن ابن عمر: أنه 00 وهي حائض. فسأل 0 رسول الله ل 
عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَليْراجِعْهَاء لبْكَهَا حتى تطهر* م يض م طهر 
م إِنْمَاءَ أمسَكَ بَعدَ لِك وإِنْ َاءَ طَلَقَ قبل أنْ, 5 لك اليد الح أمر 


ا عور 


لله أن تُطلَّنَ هَا النّسَاءُ؛ وَهِىَ وَاجِدَةً)' 00 


قالوا: وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى ط وهو 
يترجّل في دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة» ونحن مع عطاء: ست طللف 


وهب في الجامع. وقال محقق الزاد: ١إسناده‏ صحيح؟. 
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قالوا: وال وروى حملن زيد عن عبد اعزيز بن صهيب» عن أن -رضي الله 
عنه - قال: قال 000 اللّه د : ١مَنْ‏ 0 0 بِدَعَةٍ أله بِلعَبَه) رواه 
عبد الباقي بن قانع» عن زكريا الساجي. حدثنا حم ااسلاة حدثنا 
حمادٌ فذكره'"' 

قالوا: وقد تقدّم مذهبٌُ عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع. 

قالوا: وتحريمّه لا يمنع ترتب أثره وحكيه عليه كالظهار؛ فإنه منكر من 
القول وزورء وهو محرمٌ بلا شك. وترتب أثره عليه؛؟ وهو تحريم الزوجة إلى أن 
يُكَمْره فهكذا الطلاق البدعي محرَّم ويترتب عليه أثره إلى أن يراجع؛ ولا فرق 

ثالوا. وهذا اب عمر يفول للمطل تلان حرفت عليك حت تكح 
زوجًا غيرك. وعصيتٌ ربك فيا أمرك به من طلاق امرأتك 7 فأوقع عليه 
الطلاق الذي عصى به المطلق رَبّه عز وجل. 

قالوا: وكذلك اعدف محرّم» وترتب عليه أثره من الحّد. ررد الشهادة 
وغيرهما. 

قالوا: والفرقٌ بين النتكاح المحرم والطلاقٍ المحرم: أن التكاح عقدٌ يتضمن 
حل الزوجة» وملك بضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعاء فإن 
(١)المصنف .)٠١94517/(‏ وقال محقق الزاد: «رجاله ثقات». 
)١(‏ رواه الدراقطني في السنن (194515) من طريق ابن قانع به. والبيهقي في الكبرى )١4475(‏ من 


غير هذا الطريقء وذكره ابن حزم في المحلى .)١14 /٠١(‏ وقال محقق الزاد: ١لا‏ يصح سنده". 
(") أخرجه عبد الرزاق ,.)٠١94715(‏ و(17415١).‏ وقد حكم محقق الزاد بصحته. 
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الأبضاع في الأصل على التحريم» ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارع؛ بخلاف 
الطلاق؛ فإنه إسقاطٌ لحقه. وإزالة لملكه. وذلك لا يتوقف على كون السبب المزيل 
مأذونًا فيه شرعًا؛ ىا يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرّم. وبالإقرار الكاذب. 
وبالتبرع المحرّم؟ كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصي والآثام. 

قالوا: والإيهان أصل العقود وأجلها وأشرّفهاء. يزول بالكلام المحرّم إذا 

قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلا الهازل» فإنه يقع مع تحريمه؛ 
لأنه لا يحل له الهزل بآيات اللهء وقد قال النبي يَني: «ما بَالُ أَقوَام يَتَخِدَوْنَ آيَاتِ 
الله هُرْوَاءٍ طَلَقْكِ رَاجَعْئُكِ طَلَقْئُكِ رَاجَمْنّكِ»'' فإذا وقع طلاق الهازل -مع 
تحريمه- فطلاق الجادً أولى أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرق آخر بين النكاح المحرّم والطلاق المحرّم أن النكاح نعمةٌ فلا 
مُستباح بالمحرمات. وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمة. فيجوز أن يكون 
سببها محرما. 

قالوا: وأيضًا فإن الفروج مُحتاط اه والاحتياطً يقتضى وقوعً الطلاق. 
وتجديد الرجعة والعقد. 

قالوا: وقد عَهدنا النكاح لا يُدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد؛ من الإيجاب. 
والقبول. والولي. والشاهدين. ورضى الزوجة المعتتر رضاهاء وحْرَّحٌ منه بأيسر 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق. باب حدثنا سويد بن سعيد. رقم .)5١11(‏ ولفظه: نايال 


أقرام ينعبون بحدود الله. بغول احدهم: قد طلقتك. قد راجعت. قد طلتعث:. وقال 


الوصيرى (1555): هذا إسناد تخسر . 
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شىء. فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك. بل يدخل فيه بالعزيمة» ويخرج 
منه بالشبهة. فأين أحدهما من الآخر حتى يقاس عليه؟! 

قالوا: ولولم يكن بأيدينا إلا قولُ حمل الشرع كلهم قديًا وحديئا: طلّق امرأته 
وهي حائض. والطلاق نوعان: طلاق سُنَةَ» وطلاق بدعة. وقول ابن عباس 
-رضي الله عنه-: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال. ووجهان حرام. | 

فهذا الإطلاق والتقسيم دليلٌ على أنه عندهم طلاقٌ حقيقة. وشمول 
اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال؛ ولو كان لفظًا مجردًا لغوًا لم يكن له 
حقيقة» ولا قيل: طَلّق امرأته» فإن هذا اللفظ إذا كان لغوًا كان وجوده كعدمه؛ 
ومثل هذا لا يقال فيه: طلّق. ولا يُقسّم الطلاق وهو غير واقع إليه وإلى الواقع: 
فإن الألفاظ اللاغية التي ليس ها معانٍ ثابتة لا تكون هي ومعانيها قسًا من 
الحقيقة الثابتة لفظاء فهذا أقصى ما تمسك به الموقعون. ورب ادعى بعضهم 
الإجماع؛ لعدم علمه بالنزاع. 

قال المانعون من الطلاق: الكلامُ معكم في ثلاث'' مقامات. بها يستبين 
الحق في المسألة. 

القام الأول: بطلانٌ ما زعمتم من الإجماع. وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته 
ألبتة. بل العلم بانتفائه معلوم. 

المقام الثاني: أن فتوى الجمهور بالقول 
ا جمهور ليس بحجة. 


١؟ا)‏ 5 
لا يدل على صحنه. وقول 


١')هكذاهى‏ فى الزاد بلفظ التذكير. والصواب تأنيث العدد هنا فتصير "ثلاثة». 
(”) هكذا هذه اللفظة في زاد المعاد (5/ *١7)؛‏ ولعل صواب العبارة: "أن فتوى اجمهور بالوقوع"؛ 
يعنى: وقوع الطلاق. وتكون لفظة «القول' خطا مطبعيا. أو تصحيفا. 


يؤخذ هذا: من قوله تعالى: #فَإن َعَم في عَْء فَردُوهُ لل وَالْسُولٍ إن كم 
ؤْمُِونَ به وَلبوْوِ الآخر #* [الساء:09]» ولم يقل -سبحانه وتعالى-: فإن تنازعتم 
في شيءٍ فخذوا بالأكثر؛ بل قال: مده إِلَأَشَهِ وَالرَمُولٍ #؛ وعلى هذا: لو كان 
عشرة في المئة وافقوا ما قال الله ورسوله. وتسعون في المئة خالفوا فالحق مع 
لمر 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

المقام الثالث: أن الطلاق المحرّم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة. 
التي رتب الشارع عليها أحكام الطلاق, فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاثة كنا 
أسعد بالصواب منكم في المسألة. 

السايق 

وهذا هو الصحيح, وهو الذي اتفق عليه الفقهاء؛ أن الُطْلَقَ الشرعي 
لا يدخل فيه المحرّم؛ وهذا قالوا: إذا حلف ألا يبيع» فباع بِيعًا محرمًا كالخمر 
فإنه لا يحنث. مع أن بيع الخمر يسمى بيعًا لغة» لكن المطّلق ينصرف إلى الشيء 
الصحيح. وكذلك لو باع ميتة» أو خنزيرٌاء أو مجهولاء أو ما فيه غرر أو ما أشبه 
ذلك فإنه لا يدخل في قوله تعالى: لوَأعلَّأسَّهاليِمَ * [البقرة:500]؛ لأن الْمُطْلَنَ في 
لسان الشرع يحمل على الصحيح. ولا يتناول المحرّم. فالطلاق الذي أباحه الله 
عز وجل. ورتب عليه أحكامًا إن) يحمل على الطلاق الصحيح المباح. أما 
المحرّم فلا تترتب عليه أحكامه. وهذه القاعدة متفقٌ عليهاء لكن قد يختلف 
العلماء في أفرادها أو بعض مسائلها؛ لاختلاف وجهات النظر. فالطلاق المحم 
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إذا أجريناه على هذه القاعدة انطبق -تمامًا- على قول من يرى أنه لا يقع؛ لأن 
إيقاعنا إياه شبه مضادة لله عز وجلء فإن الله لم ينه عنه إلا من أجل أن نتجنبه. 
وألا نعتد به فإذا نحن اعتددنا به» وقلنا: إنه يقع ف] انتهيناء بل إننا نفذنا 
قال ابن القيم - رحمه الله-: 
فنقول: أما المقام الأول فقد تقدم من حكاية النزاع ما يُعلم معه بطلان 
دعوى الإجماع» كيف ولو لم يعلم ذلك لم يكن لكم سبيلٌ إلى إثبات الإجماع 
الذي تقوم به الحجة. وتنقطع معه المعذرة. وتحرم معه المخالفة؛ فإن الإجماع 
الذي يوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم. 
الأسليسق 
الإجماع الذي يوجب ذلك؛ يعني: يوجب أن يكون حجة, وأن تحرم مخالفته 
هو: ما جمع هذه الأوصاف: القطعي المعلوم وإذا أخذنا بهذا لا نكاد نجد مسائل 
مجمعًا عليها إلا مسائل نادرة يسيرة؛ لأنه لا بد أن يكون قطعيًا معلومًا. 
ثم إن الإجماع الذي على هذا الشكل -أي: أنه قطعيٌ معلوم- لا بد أن 
يكون فيه نصوصء فيكون معتمدًا على هذه النصوص. لكن -أحيانًا- يغيب 
عن المستدل النصّء أو لا يطلع عليه. فيكتفي بالإجماع المعلوم القطعي؛ ويكون 
هذا دليلا. 
وأما المقام الثاني؛ وهو أن الجمهور على هذا القول» فأوجدونا في الأدلة 
الشرعية أن قولّ الجمهور حجةٌ مضافةٌ إلى كتاب الله» وسنة رسوله؛ وإجماع أمته. 


20 كتابالطلاق 


ومّن تأمّل مذاهب العلماء قديًا وحديثًا من عهد الصحابة وإلى الآن. 
واستقرأ أحوالهم وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور. ووجد لكل 
منهم أقوالا عديدة انفرد بها عن الجمهورء ولا يُستئنى من ذلك أحدٌّ قط. 
ولكن مستقل ومستكثر. فمن شئتم سميتموه من الأئمة نتبعوا ما له من 
الأقوال التي خالف فيها الجمهور. ولو تتبعنا ذلك وعدّدناه لطال الكتاب به 
جدًاء ونحن تُحيلكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم. ومن له 
معرفة بمذاهبهم وطرائقهم يأخدٌ إجماعهم على ذلك من اختلافهم؛ ولكن هذا 
في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. ولا تدفعها السنة الصحيحة الصريحة. 
وأما ما كان هذا سبيله فإنهم كالمتفقين على إنكاره ورده. وهذا هو المعلومُ من 
مذاهبهم في الموضعين 

وأما المقام الثالث: وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص 
الطلاق» وشموها للنوعين إلى آخر كلامكم؛ فنسألكم: ما تقولون فيمن ادّعى 
دخول أنواع البيع المحرم؛ والنكاح المحرم تحت نصوص البيع والنكاح؛ وقال: 
شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء؛ بل وكذلك سائر العقود 
المحرمة؛ إذا ادعى دخوها تحت ألفاظ العقود الشرعية. وكذلك العباداتٌ 
المحرمة المنهي عنهاء إذا ادعى دخوها تحت الألفاظ الشرعية» وحكم لها 
بالصحة؛ لشمول الاسم لهاء هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة؟ 

التمايق 

البيوع المحرمة؛ مثل: بيع الخمر. والميتة» والخنزير. والأصنام. والغرر, 
وأما العبادات فلو صادف يوم العيد يوم الاثنين» وقال شخص: إن النبي : ا 
حَتُ على صوم يوم الاثنين» فسأصوم. فهل يدخل في هذا؟ نقول : لو صمت م 


لبخت يرهم 
لو طلقتها في الحيض لم يقع؛ لأن الله تعالى قال: ممَطَلِْمُوهَنَ لِعِدَّحِرَ *# 
[الطلاق:١‏ ]. 
االصروره من الاي وإدائاك عواه بال رركتم لولشم ورجقسم إل سواسو 
وإن قلتم: تقبل في موضع وثُردُ في موضعء قيل لكم: الترعرا عرفا صحيع 

دا 0 ا 
ا و0 
يمسن كل أحدٍ مقابلتها بمثلهاء أو الاعتماد على من مج لقوله لا بقوله. 

التعليق 

قوله: «من يحتج لقوله لا بقولها هذه كلمة عظيمة. فإدا قال الإنسان 
مثلًا: هذا قول الإمام أحمد. قلنا: الإمام أحمد يحتج لقوله. ولا يحتج بقوله. 
فليس أحدّ من البشر يُحتج بقوله إلا رسول الله ين أو من أمَرنا باتباعه؛ 

قال ابن القيم -رحمه انك 

وإذا كُشف الغطاء عما قررتموه في هذا الطريق وُجد عين محل النزاع» فقد 
جعلتموه مقدمة في الدليل» وذلك عينُ المصادرة على المطلوب. فهل وقع النزاع 
إلا فى دخول الطلاق المحرّم المنهى عنه. تحت قوله تعالى: # وَلِلْمُطلَّقَتِ مَعَْم أ 


[البقرة:١‏ 4 7]» ونحت قوله تعالى: « وَالْمَطلْمَنت ا بِأنفسهنَ تَلَنَهَ فروء # 
[البقرة:784؟] وأمثال ذلك؟ وهل 15 لكم منازعوكم قط ذلك حتى تجعلوه 
مقدمة لدليلكه؟ 

قالوا: وأما استدلالكم بحديث ابن عمر فهو إلى أن يكون حجة عليكم 
أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم؛ من وجوه: 

ا 0 
ل 0 
ستقفون عليه. 

الثاني: أنه قد صمّ عن ابن عمر -رضي الله عنه- بإسنادٍ كالشمسء من 
رواية عبيد الله عن نافع عنه. في الرجل يطلق امرأته وهي حائضء قال: لا 
يعتذ بذلك» وقد تقدم. 

الثالث: أنه لو كان صريحًا في الاعتداد به. لما عدل به إلى مجرد الرأي. 
وقوله للسائل: «أرأيت؟1. 

الرابع : أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطرابًا شديذاء 


وكلها صحيحة عنه؛ وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نصّ صريحٌ عن رسول الله 
ننة في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بهاء وإذا تعارضت تلك الألفاظ نظرنا إلى 
مذهب ابن عمر وفتواه. فوجدناه صريحًا في عدم الوقوع. ووجدنا أحد ألفاظ 
حديثه صريحًا في ذلك. فقد اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد 
وخالف في ذلك ألفاظ محملة مضطربة؛» ك) تقدم بيانه. 


كتاب الطلاق »2 


وأما قول ابن عمر رضى الله عنهم|: 'وما لى لا أعتد مها». وقوله: «أرأيت 
إن عجز واستحمق» فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع» ويكون عنه 
روايتان. 

وقولكم: كيف يفتي بالوقوع. وهو يعلم: أن رسول الله يتن قد ردّها 
عليه ولم يعتدٌ عليه بها؟ فليس هذا بأوّل حديث خالفه راويه؛ وله بغيره من 
الأحاديث التي خالفها راويها أسوةٌ حسنة في تقديم رواية الصحابي ومَنْ بعده 

التعليق 

وهذه قاعدة مطردة عند العلماء: أن العيرة بها روى لا با رأى؛ وذلك لأن 
ما رواه خبر عن معصوم. وهو تمن يقبل خبره. وما رآه فهو رأيٌّ قابل للخطأ 
وقابل للصواب؛ فلذلك كان العبرة بها روى لا بها رأى؛ لهذا السبب» وهو 
واضح لا شك فيه» وأظنه قد ألف بعض العلماء كتابًا سماه: مخالفة الصحابي في) 
رأى لما روى فمن عثر عليه فإنه سيفيده. ومن لم يعثر عليه فبإمكانه أن يتتبع ما 
خالف فيه الراوي ما رواه ويقيده؛ حتى ينتفع به هو في المستقبل وينفع غيره. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: 

وقد روى ابن عباس حديث بريرة؛ وأن بيع الأمة ليس بطلاقهاء وأفتى 
بخلافه. فأخذ الناس بروايته وتركوا رأيه. وهذا هو الصواب؛ فإن الرواية 
معصومة عن معصوم, والرأي بخلافهاء كيف وأصرح الروايتين عنه''' موافقته 
لا رواه من عدم الوقوع. على أن في هذا فقهًا دقيقاء إنم) يعرفه من له غورٌ على 


أقوال الصحابة ومذاهبهم. وفهمهم عن الله ورسوله. واحتياطهم للأمةق 
ولعلك تراه قريبًا عند الكلام على حكمه تتنة في إيقاع الطلاق الثلاث جملة. 

وأما قوله في حديث ابن وهبء. عن ابن أبي ذئبء في آخره: «وهي 
واحدة» فلعمرٌ الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله بد ما قدمنا عليها 
شيئًاء ولصرنا إليها بأول وهلة» ولكن لا ندري؛ أقاها ابن وهب من عنده. أم 
ابن أبي ذئبء أم نافع؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله بي ما لا يتين أنه من 
كلامه؛ وَيُشْهِدَ به عليه» وثرتب عليه الأحكام. ويقال: هذا من عند الله بالوهم 
والاحتمال. 

والظاهر: أنها من قول مَنْ دون ابن عمر -رضى الله عنه-؛ ومراده بها: أن 
ابن عمر إنما طلقها طلقةً واحدة؛ ول يكن ذلك منه ثلانًا؛ أي: طلق ابن عمر 
-رضى الله عنه- امرأته واحدة على عهد رسول الله ين فذكره. 

وأما حديث ابن جريج. عن عطاءء عن نافع: أن تطليقة عبد الله حسبت 
عليه. فهذا غايته: أن يكون من كلام نافع» ولا يعرف من الذي حسبها؛ أهو 
عبد الله نفسه, أو أبوه عمرء أو رسول الله صل الله عليه وسلم؟ 

ولا يجوز أن يُشْهَدَ على رسول الله بتةٍ بالوهم والحسبان. وكيف يعارض 
صريح قوله: و'لم يرها شيئًا' بهذا المجمل؟! والله يشهد -وكفى بالله شهيدا- 
نا لو تيقنا أن رسول الله يتن هو الذي حسبها عليه لم نتعد ذلك؛ ولم نذهب إلى 
سوأه. 


6 سدم )1 و 


0 5 اه ا 066 60 مى 0 م ىو 
وأما حديث أنس: ١مَنْ‏ طلقٌ ف بدعةٍ ألرَمْناه بدعتّه '. فحديث باطل 


(١)أض‏ حهارء حم ف المحا .)١560/١١(‏ وقال: موضوع. 


على رسول الله يق ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليه. ول يروه أحدٌّ من 
الثقاة من أصحاب حماد بن زيد» وإنما هو من حديث إسماعيل بن أمية الذارع 
الكذاب» الذي يذرع ويفصّل . 

ثم الراوي له عنه عبد الباقي بن قانع» وقد ضعفه البرقاني وغيره. وكان 
قد اختلط في آخر عمره؛ وقال الدارقطنى: يخطى كثيرًاء ومثل هذا إذا تفرد 
بحديثٍ لم يكن حديثه حجةً. 

وأما إفتاء عثمان بن عفان وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم|- بالوقوع, فلو 
صمّ ذلك -ولا يصح أبدًا- فإن أثر عثمان فيه كذَابٌء عن مجهول لا يعرف 
عينه ولا حاله؛ فإنه من رواية ابن سمعان عن رجل. 

وأثر زيدٍ: فيه مجهول عن مجهول؛ قيس بن سعد عن رجل سماه. عن 
زيدء فيا لله العجب! أين هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثقفي. عن عبيد الله حافظ الأمة» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: «لا يعتد 
بها»؟ فلو كان هذا الأثر من قبلكم لصلتم به وجلتم. 

وأما قولكم: إن تحريمه لا يمنع ترتب أثره عليه كالظهار» فيقال: 

أولاة.هذاقياسٌ يدقع ما ذكرناه. من النصض #بوكنائز قلاف الأدلة الى نهى 
أرجح منه. 

ثم يقال ثانيًا: هذا معارّض بمثله سواءً. معارضة القلبء بأن يقال: 


تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح. 


(١)يعنى:‏ خط عل مايريد. (الشارح). 


كتاب الطلافق 


قوله: «سواءً)» هذه ليست مبتدأء ونسق الجملة هكذا: «هذا مر 
بمثله سواءً»؛ أي: أن قوهم: إن تحريمه لا يمنع ترتيب أثره عليه كالظهار, 
فنحن نعارضهم بمثل هذا الذي عارضونا به؟ فنقول: تحريمه يمنع ترتب آثاره 
عليه كالنكاح. فالنكاح المحرم لا يترتب أثره عليه. وكذلك الطلاق المحرم لا 
يترتب أثره عليه» ولا فرق بينهما. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

ويُقال ثالمًا: ليس للظهار جهتان؛ جهة جلء وجهة حرمة؛ بل كله حرام. 
فإنه مك عر القول ورور قلا يمكن أن بنقسم إل خلال جائر» وحرام باطل ؛ 
بل هو بمنزلة القذف من الأجنبيء والردة» فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته. 
فلا يُتصرّر أن يقال: منه حلال صحيحٌ. وحرامٌ باطل» بخلاف النكاح 
والطلاق والبيع» فالظهار نظير الأفعال المحرمة» التي إذا وقعت. قارنتها 
مفاسدهاء فترتبت عليها أحكامهاء وإلحاق الطلاق بالنكاح» والبيع» 
والإجارة» والعقود المنقسمة إلى حلالٍ وحرام؛ وصحيح وباطلٍ أولى. 

التعيمسق 

قالوا إن الطلاق المحرم تترتب عليه آثاره كالظهار. فالظهار 0 
من القول وزور تترتب عليه أحكامه؛ ى) كا ذكر في القرآن: #وَإِتَّهُمْ لَمُولُونَ 
تك ند القؤل وروناً وك الها اهدر عفد 1 واليت تطيزره قن خزيم م 
يمْوْمُونَ لِمَا مَالُواْ مسَحرِيرٌ رَقَبَةِ...؟ [المجادلة:؟-0]5 قالوا: فالطلاق المحرم تترتب 
عليه آثاره كالظهار» ولا فرق» وابن القيم يقول: المحرم الذي تترتب عليه آثاره 


هو: الذي ليس له إلا جهة واحدة؛ وهي: جهة التحريم» وأما ما له جهتان: 
جهة حل وجهة حرمة؛ وجهة صحة وجهة فساد, فهذا إن وقع على الوجه 
الذي يكون حلالا صحيحًا نفذ» وإن وقع على الوجه الذي يكون حرامًا باطلا 
بطل؛ لأننا لو لم نقل بترتب أثر الظهار عليه لم يبنّ له حكم. فهو جهة واحدة 
فقط؛ كالقذف. إذا قذف رجلٌ رجلا بالزنا نحدّه حد القذف. ولا نقول: هذا 
حرام ولا يترتب عليه أثره. نقول: لأنه ليس له جهة حلال وجهة حرام حتى 
نحمل الحلال على الصحة والحرام على البطلان» وهذا واضح جذاء ولكن عند 
المناظرات -ولاسيم| إذا كان المناظر قويًا- وصرخ في وجه صاحبه فإن الثاني 
يُسقط في يده ويخاف. ويعجز أن يأتي بالفروق الدقيقة كهذه. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

وأما قولكم: إن النكاح عقَدٌ يملك به البضع. والطلاق عقد يخرج به 
أحرهها والإلزام به وتنفيله. وإلغاء الآخر وإبطاله؟ 

وأما زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرم فذلك ملك قد زال حسّاء ول 
يبِقَ له محل. وأما زواله بالإقرار الكاذب فأبعد وأبعد, فإنا صدقناه ظاهرًا في 
إقراره» وأزلنا ملكه بالإقرار المصدّق فيه وإن كان كاذبًا. 

وأما زوال الإيمان بالكلام؛ الذي هو كفر فقد تقدم جوابه. وأنه ليس في 
الكفر حلا وحرام. 

وأما طلاق المحازل فإن| وقع؛ لأنه صادف محلا؛ وهو طهرٌ لم يجامع فيه 
فنفذء وكونّه هزل به إرادةٌ منه أن لا يترتب أثره عليهء وذلك ليس إليه؛ بل إلى 


© كتاب الطلاق 
الشارع؛ فهو قد أتى بالسبب التام» وأراد أن لا يكون سببها'' فلم ينفعه ذلك. 
بخلاف من طلق في غير زمن الطلاق؛ فإنه لم يأتِ بالسبب الذي نصبه الله 
-سبحانه- مفضيًا إلى وقوع الطلاقء وإن| أتى بسبب من عنده. وجعله هو 
مفضيا إلى حكمه؛ وذلك ليس إليه. 

وأما قولكم: إن النكاح نعمة» فلا يكون سببه إلا طاعةء بخلاف 
الطلاق» فإنه من باب إزالة النعم» فيجوز أن يكون سببه معصية. فيقال: قد 
يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المطلّق الغْل من عنقه والقيد من 
رجله؛ فليس كل طلاقٍ نقمة؛ بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكّنهم من 
المفارقة بالطلاقء إذا أراد أحدهم استبدال زوج مكان زوجء والتخلص ممن لا 
يحبها ولا يلائمهاء فلم يْرَ للمتحابينِ مثل النكاح؛ ولا للمتباغضين مثل 
الطلاق. 

ثم كيف يكون نقمة والله تعالى يقول: لا جَاحَ َك إن طَلَدمُ سآ ما 
ٍٍ تَمَُوَهُنَ # [البقرة:0]553 ويقول: يأما النئّ إِذَا لفك النماة مطلشرفق 
27 # [الطلاق: .]١‏ 

وأما قولكم: إن الفروج يُحتاط لهاء فنعم؛ وهكذا قلنا سواءء فإنا احتطنا 
وأبقينا الزوجين على يقين النكاح. حتى يأتي ما يزيله بيقين» فإذا أخطأنا 
فخطؤنا في جهةٍ واحدة» وإن أصبنا فصوابنا في جهتين؛ جهة الزوج الأول. 
وجهة الثاني وأنتم ترتكبون أمرين: تحريم الفرج على من كان حلالًا له بيقين؛ 
وإحلاله لغيره. فإن كان خطأ فهو خطأ من جهتين 


010 «لعلها مسسية ا . (الشارح). 


فتبيّن: أنّا أولى بالاحتياط منكم. وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب 
في طلاق السكران؛ نظير هذا الاحتياط سواء. فقال: الذي لا يأمر بالطلاق إن) 
أتى خصلة واحدة» والذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين: حرمها عليه وأحلها 
لغيره» فهذا خيرٌ من هذا. 

التعليق 

يعني إذا قلنا: إن الطلاق لا يقع فقد احتطنا من جهتين: 

من جهة: أننا أبقيناها لزوجها الأول؛ والأصل: بقاء النكاح. ومن جهة: أننا 
حرمناها على غيره؛ لأن الأصل: تحريمها على غيره؛ لكن لو أوقعنا احتطنا من 
جهةٍ واحدة؛ أننا حرمناها على زوجهاء لكن أحللناها لغيره» وهذا انتهاك فرج؛ 
ونظير هذا طلاق السكران. كان الإمام أحمد -رحمه الله- يرى: أن السكران يقع 
طلاقه» ثم قال: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته -يعني: تأملت فيه 
وتبين لي الأمر- فرأيت أني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين: حرمتها على 
زوجهاء وأحللتها لغيره وأني إذا قلت: بعدم الوقوع أتيت خصلة واحدة؛ وهي: 
أنني أحللتها لزوجهاء وإحلالها لزوجها الذي هو الأصل خيدٌ من إحلاها لغيره 
الذي هو خلاف الأصل؛ وعلى هذا: فيكون الإمام أحمد -رحمه الله تعالى - رجع 
عن القول بوقوع طلاق السكران» وقد سبق أن قلنا: إن المذهب ينسب إلى 
الإنسان شخصياء وينسب إليه اصطلاحًا. 

فمذهب الإمام أحمد الاصطلاحي في هذه المسألة: وقوع طلاق السكران. 
هذا هو مذهب الحنابلة الآن» لكن مذهبه الشخصي: عدم وقوع الطلاق؛ وقد 
صرّح بالرجوعء فهو لو قال: لا يقع وسكت لكانت هذه رواية ثانية؛ لكن قال: 
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«إني تبينته'» وصرّح بالرجوعء وهو الراجح. لكننا لا نفتي به؛ لأن كثيرًا من 
الناس اليوم ربا لا يمنعهم عن السكر إلا خوف أن يطلقوا؛ فلهذا لا نحب أن 
نفتي به. وإن كنا نرى أنه لا يقع طلاق السكرانء لكن كثيرًا من الناس لا همه 
أن يسكرء وإذا علم أنه لو طلق زوجته لوقع الطلاق فيمكن أن يمتنع. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 

وأما قولكم: إن النكاح يدخل فيه بالعزيمة والاحتياط؛ ويُخرج منه بأدنى 
شيء؛ قلنا: ولكن لا يخرج منه إلا بها نصبه الله سببًا تحرج به منه» وأذن فيه. وأما 
ما ينصبه المؤمن عنده ويجعله هو سببًا للخروج منه فكلا. 

فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك. الوعرة المسلك. 
التي يتجاذب أَعِنْة أدلتها الفرسان» وتتضاءل لدى صولتها شجاعة الشجعان. 
وإنما نبهنا على مأخذها وأدلتها؛ ليعلم الغِرٌ الذي بضاعته من العلم مزجاة أن 
هناك شيئًا آخر وراء ما عنده. وأنه إذا كان تمن قصر في العلم باعه. فضعف 
خلف الدليل وتقاصر عن جني ثاره ذراعه فليعذّرْ من شمّر عن ساق عزمه. 
وحام حول آثار رسول الله يَثِدّ. وتحكيمهاء والتحاكم إليها بكل همة؛ وإن كان 
غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا الشأن البعيد؛ فليعذرٌ منازعه في: 
رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد. ولينظر مع نفسه أيهم| هو المعذور, 
وأي السعيين أحق بأن: يكون هو السعي المشكور. والله المستعان» وعليه 
التكلان» وهو الموفق للصواب, الفاتح لمن أَمّ بابه طالبًا لمرضاته من الخير كل 


١) 
باب») .اه‎ 


)١(‏ إلى هنا انتهت القراءة من زاد المعاد. 
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ابن القيم -رحمه الله تعالى- إذا تكلم فقد أعطه الله بيانًا سحرًا ما يقدر 
الواحد أن يتخلص. والفرق بين كلامه وبين كلام ابن تيمية : أن كلامه 
أسهل. وكلامه منمق؛ ولهذا تجد شيخ الإسلام إذا بحث في المسألة» ثم بحث 
هو كان بينه)ا فرق عظيمء فكلامه سهل. ويفهمه كل واحد. وكأنه جاء 
ليفسر كلام شيخ الإسلام, أما شيخ الإسلام فهو بحر يغرق الواحد فيه. 
والله المستعان. 

الخلاصة: انتهى الكلام على حديث ابن عمر -رضي الله عنهما| - في طلاق 
امرأته أنه طلقها وهى حائض. وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسالة أى: إذا 
القيم رحمه الله تعالى» وذكرنا: أن جمهور الأمة -من الأئمة والعلماء- على: أن 
الطلاق يقع؛ واستدل هؤلاء: بأن النبي بَتةٍ قال في قصة ابن عمر رضي الله 
عنه]: امُرَه َلدْرَاجِعْهَا' ا مراجعة إلا بعد طلاق» واستدلوا أن بآن 
الطلاق يقع كثيرًا في عهد النبي ينه ولم يستفصل: هل هي حائضء أو ليست 
بحائض؟ بل يجيزه بدون استفصالء وترك الاستفصال في مقام الاحتمال -وهو 
احتمال وارد وكثير- يدل على العموم؛ لت ا الي 
النساء كثيرء فإذا كان الصحابة -رضي الله عنهم- در ا ارال 
هذا على أن الطلاق يقع في كل حال. 


.)١6:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


ض كتاب الطصلاق 

ولكن ذهب شيخ الإسلام -رحمه الله- 00000 إلى أن الطلاق 

: عنهها-: رمال وَلَمْ رايا 00 

وعللوا أيضًا: بأن النبي + ين قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُنَا فَهُوَ 
0 '» والطلاق في الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله. فيكون مردودًاء وهذا 
الحديث قاعدة أساسية في الشريعة الإسلامية. 

أنه لوو > لوو وو و ا 
نفذنا ا فهذا ا 0 لَه وإاة لَه وهو خلاف ما 
تقتضيه صيغة النهى. ولا شك أن هذا -من حيث الدليل- أقرب من القول 
بالوقوع» ولكننا نحتاج إلى الإجابة عا استدل به الآخرون؛ لأن القاعدة في كل 
مسألةٍ خلافية أن تحتاج إلى أمرين: 

الأول: إثبات قولك بالدليل. 

الثاني: الجواب عم| احتج به محالفك. 

فإذا وجد الدليل المثبت لقولك والجواب الذي تدفع به ما احتح به 
مخالفك َم القول» وإلا فلا. 

فالذين قالوا: بعدم الوقوع استدلوا با سبق. وأجابوا عن قوله: 
'فَلْرَاجِعْهَا': بأن المراجعة في لغة الشرع غير المراجعة في لغة الفقهاء. فالمراجعة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:18). 
)١(‏ سبق تخريجه (ص:١١7).‏ 
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في لغة الفقهاء إعادة المطلقة للنكاح؛ وأما في لسان الشرع فهي رجوع المرأة إلى 
عصمة النكاح» سواءٌ كان عن طلاق أو عن غير طلاق؛ واستدلوا لذلك بقوله 
تعالى: 8 الطَلَىٌ مان فَإِمْسَاك بمَعرُوفٍ أَوْ ريح بإِحْسنٍ ‏ [البقرة: 55] إلى قوله: 
ل دَإِن طَلَمهَا؛؟ يعني: المرة الثالثة لقلا يل لم مِنْ بَنْدُ حَقٌ تكح ذَجًا خَرَه* 
[البقرة:770]؟ 9# فإن طَلَفَها ؟#؛ 0 الزوج الثاني» ول جَنَاحَ علينا أن شاك * 
[البقرة:٠7]؟‏ أي: فلا جناح على الزوج الأول والزوجة أن يتراجعاء مع أن هذا 
ليس عن طلاق؛ بل هو عقد نكاح جديد؛ ‏ وسَّه الله تعالى رجعة» فدل ذلك 
على أن الرجعة في لسان الشرع ليست هي الرجعة في لسان الفقهاء. بل هي أعم 
من الرجعة في لسان الفقهاء؛ وما قاله شيخ الإسلام أصوب وأشد مطابقة 
للقواعد. 

ولكن يبقى النظر في مسألةٍ صار الناس يتلاعبون بها الآن» فإذا طلق 
الإنسان زوجته آخر طلقةٍ من الثلاث جاء يبحثء يقول لَعَلِ طلقتها أول طلقة 
وهي حائض؛ من أجل أن يُلغي الطلقة الأولى ويبقى له طلقة؛ لأجل أن 
يرجع» فهذا أنا لا أعتيره ولا أقبله. وأقول: ما دُمتَ طَلقتَ أولا على أن 
الطلاق نافذ؛ بدليل أن المرأة هذه التي طلقتها لو انقضت عدتها وتزوجّت ما 
ذَمَبْتَ للزوج تقول: هذه زوجتيء وهذا هو الواقع بين الناس» فأنت الآن لم 
ضاقت بك الأمور جئت تبحث عن الطلاق الأول؛ هل هو في حيضء أو في 
طهر جامعتها فيه؟ 

وهذا كا قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين -رحمه الله-» مفتي 
الديار النجدية في وقته» قال: إن الإنسان إذا طلق ثلاثاء ثم عجز عن المخارج 
ذهب يبحث عن عقد النكاح» لعله تل الشروط؛ لعل أحد الشهود يشرب 
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الدخانء أو كذا أو كذا؛ من أجل أن يكون غير عدلء ويكون النكاح بغير 
شهود؛ فلا يكون صحيحًاء وإذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق؛ لأن الطلاق 
لا يصح إلا بعد صحة النكاح؛ وحينئذٍ تكون الطلقة هذه لاغية» ويتزوجها من 
جديد. 

يقول: هكذا يفعل بعض الناسء ويتحيلونء. فهذا الرجل الذي طلق 
زوجته قبل عشر سنوات في حيضء وانقضت علدتهاء ثم تزوجها ثانية؛ ثم 
طلقها في حيضء أو في طهر جامعها فيه ثم انتهت عدتهاء ثم تزوجها بعقد 
جديد يشهد الناس عليه ويحضرون المحفلء ثم طلقهاء فإذا تمت الطلقات 
الثلاث جاء يسأل؛ يقول: أنا طلقتها الطلقة الأولى قبل عشر سنوات في حيض». 
فإذا قلنا له: أنت طلقتها وانقضت العدة» وعقدت عليهاء فكيف تعقد على 
امرأة وهي زوجتك إذا كنت صادقًا؟! 

ففي هذه ا حال لا نفتي بأن الطلاق الأول لاغ: 

أولآ: لأن هذا هوثقول اللمهور, 

انيًا: لأن هذا الرجل ملتزم بهذا القول. 

فلماذا الآن لما ضاقت به الحيل جاء يقول: أنا غير ملتزم؟ وهذه من 
الأمور التي ينبغي للمفتي أن ينتبه لهاء وهي سياسة الخلق بالحق؛ وهو أن 
الإنسان إذا ضاقت عليه اليل ذهب يتطلب الرخص لعله يتخلص. وإلا 
فشيء التزمت به. ونحن نعلم علم اليقين أن زوجتك هذه لو تزوجت بعد 
انقضاء العدة ما طالبت الزوج الثاني» وقلت: هذه زوجتي, أنا طلقتها في 
حيضء أو في طهر جامعتها فيه فهذه مسألة يجب أن ننتبه لهاء فأنا على أنني 
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أرى: أن الطلاق في الحيض لا يقع؛ لكن إذا جاءني مثل هذه الحال أقول: 
طلاقك نافذ» وإذا كانت هذه آخر طلقة فلا رجوع لك؛ لأن النبي إن إن رد 
زوجة ابن عمر -رضي الله عنهم|- وهي في عدتها ول تنته. 

ثم إن زمن التشريع غير زمن الوقت الحاضر. فزمن الوقت الحاضر ما 
نعلم هل الشرع حقيقة مع الجمهور, أو مع قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله تعالى - لكن في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- الشرع معلوم؛ لان 
الحاكم هو الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. أما نحن فلا ندري من 
الذي معه الصوابء وإن كنا نرجح هذاء لكن لو قيل لنا: تشهد أن هذا حكم 
الله؟ قلت: علم اليقين لا أشهد. لكن هذا الذي يترجّح عندي؛ لأن استدلالي 
إن هو بعمومات» ومعلوم أن العام دلالته عل 2 أفراده ظنية؛ لحواز 
فالمسألة نفهمها نظريّاء ونفهمها تطبيقيًا؛ فنظريًا نقول: لا يقع. وتطبيقيًا 
نقول: من طلق ملتزمًا بذلك» ومضت مدة فإننا نمضيه؛ لكن لو أن إنسانا طلق 
الآن في حيض. أو في طهر جامعها فيه ثم جاء يسأل قلنا: لا طلاق عليك. 
ويجب أن تردّها؛ لأن الطلاق غير واقع فهي زوجتك الآن وفي عصمتك. ولا 
وفي رواية أخرى: قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم|-: «قْردّها عَليّ: 
قوله: «وَفي رِوَايّةِ أَخْرَى» ظاهر سياق المؤلف: أنها في مسلم؛ لأنه قال: 


.)1188( أ جه أنه داود: كتاب الطلاق, باب فى طلاق السنة. رقم‎ )١( 
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35 2 . وص إن - ب‎ > ٠ 
5« وف روابة كلمن قال «وف روَايّة أخرّى: قال عبد الله بْنْ عَْمَرَ:‎ 
عَلنَ وَلَمْ يَرَهَا سّيْئا".‎ 

وقوله: «وَلَمْ يَرَهَا شَيئاا؛ أي: لم يرها طلاقا شرعياء ولم يحتسبها طلقة) 
الكدرة والصفرة [بعد الطهر] شيئًا"''؛ أي: حيضًا معتبرًاء وهكذا نقول في هذه 


04 


المسألة. 

وقوله: «وَلَمْ يَرَهَا شَيْنًاا مرفوعةٌ صريًا إلى النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وقوله: «وحُسِبت تطليقة»: فاعلها مجهول. فا ندري من الحاسب؟ 
وهذا: رجح شيخ الإسلام -رحمه الله- هذه الرواية على الرواية الأولى؛ قال: 
لآن الرواية الأولى لا تقاومها؛ لكون الحاسب فيها مجهولا.ء بخلاف هذه. 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض.ء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيضء رقم (777)؛ دون 
ما بين المعكوفين» وقد أخرجه بها: أبو داود: كتاب الطهارة. باب في المرأة ترى الكدرة 


والصفرة بعد الطهرء رقم .)7١1/(‏ 


ا -٠١‏ وَعَنِ إبْنِ عبّاسٍ -رَضِيَ الله عَنْهُه) - كال ١كانَ‏ ألطلاق َل عَهد 


رَسُولٍ الله جح : وب بكر وَسَتَئَنِ مِنْ خلاقةٍ ة عَمَر طَلَاقُ ألثلاث وَاحِدَةٌّ فَقَالَ 
عَمَرٌ بْنْ أَخُطَاب: إن آلنّْسَ قَدْ إسْتَعْجَلُوا في مر كَانَتْ لَهُمْ فيه ار 
أمْضَيْنَاهُ معَلَيْهِمُ؟ انما علي ل 
الشرح 

را الراو عر عير ان اهن الضسي سل عله 
المصطلح من المرفوع حكن)؛ لأنها لم تنسب إلى الرسول 27 وإنها نسبت إلى 
عهده. 

قوله: 'وَأبي بَكْر' خلافة أبي بكر سنتان وأشهر. 

قوله: 'وَسَتَتَدْنِ مِنْ خلاقة عْمَرَا أضفها إلى خلافة أبي بكر؛ تكون أربع 
سئوات وأشهرًا. 

قوله: «طَلَاقٌ أَلثلاثِ وَاحِدَةٌ؛ الوجه النحوي أن يقال: طلاقٌ الثلاث 
واحدة. وتكون «طَلاقٌ الثلاث) ل «الطلاق» أو عطف بيان؛ يعني: كان 
طلاق الثلاث واحدة. وما نوع هذا الطلاق الذي يكون واحدة؛ هل هو قول 
الرجل: أنت"طالقٌ ثلاثاء أو قول الرجل: أنت طالق» أنت طالقء أنت طالق ؟ 

الظاهر: الثاني؛ أنهم كانوا يقولون: أنت طالق؛ أنت طالق, أنت طالق؛ 
لأن طلاق الثلاث يعني: : طلقها ثلاثاء وإذا كان طلقها ثلانًا , عن : نال: الت 
طالق. أنت طالق, أنت طالق؛ كا لو قال: سبّح الله ثلااء 0 يعني أنه قال: 
مسحان الله ثانا أو كال : س حجان الله م تان الله سسحان الله» 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث. رقم .)١41/5(‏ 
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الجواب؛ هو الثاني؟ فالظاهر أن الصيغة التي كانت معروفة هي: أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق» فكان واحدة» وبعد ذلك تتايع الناس في هذا 
الأمر؛ لأن هذا الأمر كان محرمًا؛ ووجه التحريم: أن الإنسان إذا قال لزوجته: 
أنت طالق طلقت. فإذا قال: أنت طالق الثانية فقد طلقها لغير عِدَّة؛ لأنها الآن 
لم تشرع في عدة جديدة؛ حيث إنها في عدة الطلاق الأول؛ فإذا قال: أنت طالق 
ثالثة زاد الطين بلّة. فصار متعديًا لحدود الله؛ حيث قال الله تعالى: #مَطْلْمُوهنَ 
لِعِدّتبرك * ا وهذا طلقها الثانية لغير العدة؛ ولهذا قال الفقهاء: لو 
كال انك طاك. وبعد أن اخاضت حيضة قال: أنت طالق؛ نت عل العذة 
الأولل» ول تستأنف العدة بالطلقة الثانية؛ وعلى هذا: فيكون قد طلقها لغير 
عدة؛ وذلك: لآن الطلقة الثانية تقع على رجعية. فلا تكون طلاقًا للعدة؛ 
وهذا لا تستأنف العدة إذا طلقها مرةً ثانية بعد الطهر الأول مثلا؛ بل تستمره 
فلا يكون هذا الطلاق شيئًا؛ لأنه وقع طلاقًا لغبر العدة؛ وقد قال الله تعالى: 
53 أن ذا طَلَقسْم أَلِيَْآء مَطَلَمُوهَنَ لِعِدَّحبِركَ * [الطلاق:1]» وهي الآن في عدة» 
فلو فرض أن رجلا طلق زوجته اليوم؛ وحاضت مرتين» وبقي عليها حيضة 
واحدة ثم طلقها فإنها لا تستأنف العدة؛ بل إذا حاضت الحيضة الثالثة انتهت 
عدتها. 

إذن: يكون الطلاق الرادف لطلاقٍ سابق طلاقا لغير العدة. فلا يقع. 
وهذا هو السر في أن الطلاق الثلاث يحسب واحدة في عهد النبي بَثةِ وعهد أبي 
بكر -رضي الله عنه -. 

ومعلومٌ: أن الطلاق لغير العدة منهي عنه. فيكون عاصيًا لله ىا قال ابن 
عمر -رضي الله عنهم|- للذي سأله؛ كما في الحديث السابق: «فَقَدُ عَصَيْتَ رَبك 
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ذا اذك بن طلدا لتر ارك 1 وعدر -رصى الله عدت كان از ما وكان 
يسوس الناس -في الغالب- بأشد الأمورء فرأى من حكمته أن يلزم الناس ب) 
لم2 
لل ال ل 
فاستمروا عليه. فواصل بهم يومّاء ويومّاء ويومّاء حتى رُئي الحلال فأفطرواء 
فال يين: «لَو تَأخْرَ الملال لرْدنْكُم)؛ كَالمكّل لَهم". 

مع أن الوصال أصله؛ إما حرام؛ أو مكروه. لكن جعلهم يستمرون إِلزامًا 
لهم با التزموا به فعمر -رضى الله عنه- قال: هؤلاء القوم الذين عصوا الله 
بالطلاق الثلاث؛ ليلزموا به أنفسهم. نحن نعاملهم ب| التزموا به عقوبةً لهم. 
فمنعهم من استرجاع زوجاتهم إذا طلقوا ثلاثاء مع أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- في عهده. وني عهد أبي بكر رضي الله عنه يراجع الإنسان إذا طلق 
ثلاثاء فقال: ممنوع. 

فإذا علم الإنسان أنه سيمنع من الرجوع إذا طلق الثلاث فإنه لا يطلق. 
فكان إمضاء الطلاق في عهد عمر -رضى الله عنه- من باب السياسة. وأن 
الناس إذا أكثروا فينبغي أن يمنعوا من الرجوع, أما إذا كانت مسألة نادرة 
فيمكن لهم. 

لو قال قائل: لماذا لا نأخذ بالسٌنِين؟ سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
(١)رواه‏ مسلم: كتاب الطلاق. باب تحرم طلاق الحائض بغير رضاها. رقم .)١51/١(‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصيام. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رقم .)١9753(‏ ومسلم: كتاب 
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وسنة الخليفة الراشد. ونقول: إذا تتايع الناس في هذا وكثر منهم الطلاق 
ألزمناهم» وإذا كان هذا لا يقع إلا نادرًا فإننا لا نلزمهم؟ 

والجوات على هذا؛ أن نقول: هذا محل اجتهاد. فمن الناس من يقول: أنا 
أفتي با كان في عهد الرسول تا وعهد أبي بكرء وسنتين من خلافة عمر - 
رضي الله عنهما-» ولا علِنّ من السبب الذي حمل عمر على إمضائه؛ ولا أَغَي 
الشرع. 

ومنهم من يرى: أن نتَّبع السّنْتِينَ؛ ونقول: إذا رأينا أن الناس تتايعوا في 
هذاء ولعبوا بكتاب الله أمضيناه عليهم وطردناه. وإذا رأينا الأمر لا يكون إلا 
نادرًا حكمنا بها كان في عهد الرسول تاية» وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة 
عمر -رضي الله عنهم|-. ولا شك أن هذا وجيةٌ فيها إذا كان قول القائل فَصَلا. 

أما إذا كان قول القائل غير فصل ؛ بمعنى: أنه أفتى أو لم يفتِ. سيذهب 
السائل لشخص آخرء فلا فائدة من كونه يعزر الناس بهذا الشيء؛ لأنه لا يعد 
تعزيرًاء فإذا قال المفتي للسائل: لا تراجع زوجتك. قال المستفتي: اال غيرك. 
ثم ذهب لعالم آخر وأفتاه» أما قول عمر -رضي الله عنه- وإلزامه به فهو فصل. 
لا أحد يعترض عليه. 

وغل كل ال بهذاتوارعى وأا إذا ادل «تيض فل طلق قبل ذلك 
ثلاث مرات؛ يعني: ثلانّاء ثم جاء مرة ثانية وطلق ثلانا لا أفتيه؟ بل أقول: 
اذهب إلى غيري. 

وأيضًا: أنا لا أتساهل بالفتوى في الثلاث. بل أجعل الإنسان يتعب 
ويتعسب ويتعب. وأقول: هات المرأة» وهات وليهاء وأتعبه؛ من أجل: أن يذوق 
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مس هذا؛ وأن لا يسهل هذا الأمر عليه. وهكذا ينبغي للإنسان في المسائل التي 
يتساهل فيها الناس أن لا يعطيهم إياها باردة» فإذا أعطاهم إياها باردة تعوّدوا 
عليها. لكن اجعلها حارة» حتى لا يعتاد الناس على ذلك. 

وقوله: ١إنَّ‏ الئاس قَدْ إسْتَعْجَلُوا في مر كَانَتْ لَهُمْ فيه أنَاةا أناة؟ ؛ يعني: 
تؤدة وتأخير. وكيف يستعجل؟ لأنه إذا قال: أنك طالق» أنت طللق آنت 
طالق؛ يعني: من الآن يت الطلاق» وهذا هو الذي يريد. وكان له في ذلك أناة 
أن يطلق الآن مرة واحدة. فيكون بالخيار؛ إن شاء راجع. وإن شاء لم يراجع. 
ولا أحد يجبره أن يُراجعء فلماذا إذن يطلق ثلانا؟! فيطلق واحدة. ثم إن شاء 
راجع. وإن شاء تركهاء وإذا انتقضت عدتها ملكت نفسهاء فهو إذا طلق الثلاث 
ضيق على نفسه. وكان له في الأمر سعة. 

وقوله: ١فلو‏ انفكا عَلَيْهُمُ؟ ل عَلَيْهِمْا؛ أي: ألزمهم بمقتضاه؛ 
أي: أن تكون الثلاث مُبِيْنََ للزوجة, لا تحل له إلا بعد زوجء فهذا الأثر صريح 
جدًا في: أن الطلاق الثلاث إنه| نفذ في عهد عمر -رضي الله عنه-؟ وهذا قال 
بعض العلاء لما قيل له: إن القول بأن الطلاق الثلاث واحدة. قال: هذا خلاف 
الإجماع. 

فقيل له: بل الطلاق الثلاث إذا جعل ثلانًا فهو خلاف الإجماع؛ لأنه ما 
دام في عهد النبي يلخ: وعهد أبي بكرى وسنتين من خلافة عمر -رضي الله 

عنهم|- وكل هذه المدة وطلاق الثلاث واحدة بدون خلاف؛ إذن: فهذا هو 
الإجماع القديم» وهذا هو الذي ين ينبغي أن يعتد به لكن لما اجتهد عمر -رضي الله 
عنه- هذا الاجتهاد تبعه الناس. وصار أرياب المذاهب على هذاء وبقي الخلاف 
في هذه المسألة غير معروفٍ بين الناسء. حتى إن شيخ الإسلام -رحمه الله- 


كتابالطلاق 
الج الا :نكت 
أوذي من جهته إيذاءً كثيرًا وحبسء وتلميذه ابن القيم -رحمه الله- طِيف به 
على جمل في الأسواق يُشْهّر به لماذا يفتون بها يخالف رأي السلطان؟ 

ولكن الحق أحق أن يتبع» وهذه المسألة تما اختلفت فيه الأمة, فأكثر الأمة 
-ومنهم الأئمة- على أن الطلاق الثلاث ثلاث تبين به المرأة. 

فإذا قال: أنت طالقٌ ثلانًا بانت به» وإذا قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت 
لل رأ ار ص ل ل ا ليك الت طالية 
أنت طالق. فكيف نقول: هذا الطلاق كله لو كررته فهو واحدة؟! 

وأيضًا عمر -رضي الله عنه- له مه ممروعة: 'عَلَيكُمْ ببستي وَسُنَ انا 
الرََشِدِينَ)"' فيتبع في هذا. ولكن ماذا نصنع بحديث ابن عباس -رضي الله 
عنهم|-؟ 

الجواب: أن بعضهم طعن في سنده. وبعضهم طعن في دلالته. فأوّله؛ 
00 إن الطلاق ا ا رك 
0 نا ا 1 00 
رونا [الأحزاب:44]: فإذا قال لا وهو ما دحل عليها ولا خلا مها: أنت 
طالق. فعند آخر "القاف» طلقت وبانت منهء فإذا قال: ثلاثًا وَرَدَ على غير 
روي وكدلك إذا فال الت طالق: اأنت طالقة أنك طالق: بانت بالاول؛ 
ولا يلحقها ما بعدهاء فتكون الطلقة الثانية والثالثة وَارِدةَ على غير زوجة. 
)١(‏ رواه أحمد برقم .)١1794(‏ وأبو داود: كتاب السنة. باب في لزوم السنة. رقم (/4101)؛ 


والترمذي: أبواب العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. رقم (5115). وابن 
ماحه: في المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. رقم (57). 
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3 حال افحتلوة عل غير المدخول مبها. 

وسبحان الله! أن يكون هذا التأويل» فلو سألتَ أيهما أكثر أن يطلق الناس 
بعد الدخول أو قبل الدخول؟ 

فالجواب: بعد الدخول؛ إذن فمعناه: أننا حملنا الحديث على المسائل 
النادرة» وتركنا المسائل الكثيرة» وهذا حمل مستكره. وهو إلى التحريف أقرب 
منه إلى التأويل. 
فكيف تحملون الحديث عليها؟ وما هذا إلا كحديث آخر حمل على النادر. وهو 
حديث عائشة -رضى الله عنه)|- الثابت 32 الصحيحين: امَنْ مات وَعَلَيْه صِيَام 
صَامٌَ عَنْهُ وَلِيّهُ؛!'. فحمل على أن المراد به: النذر؛ يعنى: من مات وعليه صيام 
نذر صام عنه وليه؛ سبحان الله! لو سألنا: أيهه| أكثر أن يكون على الإنسان صوم 
النذر أو صوم رمضان؟ 

فالجواب: صوم رمضان بلا شك؛ لأن النذر متى يكون. ورمضان يتكرر 
كل سنة» فسبحان الله! أن يحمل على النذرء وهو الأمر النادرء ويترك الأمر 
الكثير. لكن هذا سببه العلة التى أشرنا إليها فيا سبق؛ وهى: أن يعتقد الإنسان 
التحريف والتأويل؛ لكن إذا استدل ثم اعتقد فهذا هو المنهج السليم؛ وهذا: 
كان القول الصحيح في الصيام عن الميت أنه يكون في صوم الفريضة الواجب 


)10 رواه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليه صيام. رقم (؟955١)).‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب فضاء الصيام عن المت رقم .)١١#50(‏ 
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بأصل الشرعء وليس مختصًا بالنذر. وكذلك القول الصحيح ني الطلاق الثلاث 
أنهالا يكن إل و احدف وأن عله عل غير الدخول با ككل للتحديك غل الأمر 
النادر» وترك للأمر الكثير. 

وأجاب آخرون؛ بأن هذا الحديث فيا إذا قصد المطلّق بالجملة الثانية 
التأكيد؛ يغدى: أنه إذا قال: أنت طالقء أنت طالق. أنت طالق», وقال: أردت 
التوكيد. لم يقع إلا واحدة قولا واحدّاء فقالوا: إنهم كانوا يريدون بذلك: 
التوكيد في زمن الرسول :2::» وزمن أب بكرء وسنتين من خلافة عمر -رضي 
لذ عنهات: فلم ساءت نات الناس. وضصاروا بريد ون التأسيس :بويد عون احم 
أرادوا التوكيد أمضاه عمر -رضي الله عنه-؟ لسوء المقاصد والنيات. 

وهذا -أيضًا- تأويل مستَكْرَةٌ؛ لأن عمر -رضي الله عنه- لم يقل: أرى 
الناس قد فسدت نيهم فكانوا يعون التوكيد برا يريدون به التأسيس؛ بل 
قال: ان لئس قَدْ إسْتَعْجَلُوا في أمر كَانَثْ لَهُمْ فيه أناةك فيكون هذا التأويل 
تأويلًا باردًا لا فائدة منه» ونحن وأنتم إلى الآن نقول: إن من أراد توكيد الجملة 
الأولى بالثانية لم تع عليه الثانية؛ لأن المؤكّد هو المؤكد فالجملة واحدة في 
الحقيقة» ولا إشكال في هذا. 

فتبين ببذا: أن رَدَّ الجمهور لهذا الحديث لا وجه له؛ وأنه لا يقع الطلاق 
النلاث إلا اواحدة. وأنه لاافرقّ,بين قوله: أنت طالقٌ ثلاناء وقوله: أنت طالق: 
أنت طالق. أنت طالق؛ وذلك: لأن الجملة الثانية تقع لغير العدة. فتكون 
مردودة. وهذا هو وجه جعل الثلاث واحدة. 


فلو قال المطلّق: أنا أردت الثانية» فهل تقع عليه الثانية؟ 
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الجواب: على القول الذي رجحنا: لا تقع؛ فكلامنا فيم| إذا أراد الثانية 
أما إذا لم يرد الثانية» وإنما قالها توكيداء أو إفهاما؛ٍ ى) لو ظن أن الزوجة لم تسمع 
فهذا لا إشكال فيه. 
وهنا مسألتان: 
المسألة الأولى: رجل طلق زوجته مرة أو مرتين. ثم تزوجت بآخره ثم 
عادت للزوج الأول» فهل تعود على ما بقي من الطلاقء أو تستأنف طلاقا 


جديدًا؟ 
الجواب: أنها تعود على ما بقي من الطلاق. ويبقى للزوج الأول ما بقي 
من الطلاق. ولا تستأنف. 


لكن لو طلقها ثلاناء ثم تزوجت بآخرء ثم طلقها فعادت للأول بعقدٍ 
جديد. فإنها تستأنف الطلاق؛ لأنه ل يبِقّ لها طلاق غير الثلاث. 

فإن قال قائل: إذا كانت المطلقة ثلانًا ترجع على طلاق جديد فمن طلقت 
واحدةً أو اثنتين من باب أولى أن تستأنف؟ 

فالجواب: أن هناك فرقًا بين المطلقة ثلانًا والمطلقة أقل من الثلاث؛ وهو 
أن نكاح الثاني في الطلاق الثلاث كان له أثر في حلها للأولء أمّا نكاح الثاني في 
غير الثلاث فليس له أثر في حلها للأول» نكحت أو لم تنكح. ولو أنها بعد 
الطلاق وزواجها من الثاني قد صارت أجنبية من الأول. 

المسألة الثانية: إذا طلق ثم راجع. ثم طلق ثم راجع. ثم خالعء فإنها 
لا تبين منه؛ لأن الخلع ليس بطلاق. 
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فلو قدر: أنبا رجعت إلى زوجها بعد المخالعة فإنها ترجع على ما بقي من 
الطلاق؛ لأن الخلع وجوده كالعدم. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وقوع الطلاق الثلاث؛ يعني: أنه طلاقٌ معتبرء لكن هل يعتبر بوصفه. 

الجواب: أنه يعتبر بأصله؛ فيقع الطلاق لكن واحدة؛ و أن ليور 
يرون وقوع الثلاث؛ وقالت الرافضة: الطلاق الثلاث لا يقع أصلاء وأن 
الإنسان إذا طلق زوجته وقال: أنت طالق ثلاثًا لم يقع عليه شيء, لا واحدة ولا 
ثلاث؛ وعللوا ذلك بأن هذا طلاقٌ منهيٌ عنه. والمنهي عنه يكون مردوداء 
أرأيت لو باع صاعا من البر بصاعين من البرء فهل نقول ببطلان الزيادة وهي 

الحواب نقول: ببطلان البيع حملة. قالوا: فهذا -أيضًا- كذل ل تبطلوا 
الثنتين فقطء بل أبطلوا الكل؛ لأنه وقع على غير ما أمر الله به ورسوله يت فيكون 
مردودًا؛ قال رسول الله * لة: امن ول حملا يس َأ هوك" 
عاد على الأصل؛ وحينئذ: يلزمكم أن تقولوا: بأن الطلاق الثلاث غير واقع 
أصلا. 

وهذه الحجة قوية» لكن لا حجة تصادم النصء. فحديث ابن عباس 
-رضي الله عنهم|- صريح في أنه يقع» لكن واحدة» فيلغى الوصف ويبقى 


)010( سبق تر يجه (رص 11 


كتاب الطسلاق 6 


الأصل. وإذا كان عندنا نصّ في المسألة بطل القياسء فهذه ثلاثة أقوال؛ وفيه 
قول رابع: أن الطلاق الثلاث يقع واحدة في غير المدخول بهاء ويقع ثلانًا في 
المدخول بهاء ولكن هذا لا يخرج عن قول الجمهور في الحقيقة؛ لأن غير 
الملدخول بها تبين بالأولى» ويقع ما بعدها على أجنبية» فهو بمعنى قول الجمهور. 
وإن كان بعضهم يجعله قولا. 

فنحن نرى: أن القول الراجح الذي دلت عليه السنة هو اعتبار الأصل 
وإلغاء الوصف. فيعتبر في الطلاق أصله ويلغى وصفه؛ وهو الثلاث. فإذا قال: 
أنت طالقٌ ثلانّاء يلغى ما بعد الجملة الأولى؛ لأنه وقع على غير ما أمر الله به 
ورسوله صل الله عليه وسلم. 

-١‏ أن الطلاق الثلاث يكون واحدة؛ سواءٌ وقع بلفظ: «أنت طالق أت 
طالق. أنت طالق4. أو بلفظ: «أنت طالقٌ ثلانا»؛ لقوله: «طلاق الثلاثِ 
وَاحِدَةً). 

*"- أن كون الطلاق الثلاث واحدة لو ادعى مَدَع أنه إجماعٌ قديم لكان 
قوله صحيحًا متوجهًا؛ لأنه مفى عليه عهد الرسول يلك وعهد أب بكر 
وسنتين من خلافة عمر -رضي الله عنهم|-. 

فإن قيل: كيف يكون متوجها وهو في عصر فات لم يبق؛؟ يعني: عصر 
الرسول صل الله عليه وسلم؟ 

أجيب: بأن هذا موضع خلاف؛ هل يشترط انقراض العصر أو لا؟ هذه 
واحدة. الشبىء الثاني: يكفينا عهد النبوة» الثالث: أن عمر -رضى الله عنه- لم 
ده أبي بكر -رضي الله عنه-. ولا في سنتين من خلافته وم يرَ أن 


22 كتاب الطلاق 
الطلاق الثلاث يقع ثلاثاء ولكنه أمضاه عليهم تعزيرًا لهم لا حكمًا شرعيًا؛ لأنه 
ِنن سبب إمضائه الثلاث. فإذا كان تعزيرًا فمعناه أن الحكم الأول باتي» لكن 

؛ - أن لولي الأمر أن يعر بحرمان الإنسان ما يستحق. كما أن له أن يعزر 
بإيقاع العقوبة على من يستحق؛ فهنا عزرهم عمر -رضي الله عنه- بمنعهم ما 
أمر هم فيه أناة. 

ه- أن إرداف الطلاق بالطلاق سفه واستعحال؛ لقوله: امتهادا ف 
أئر كَانَتْ لَهُمْ فِبه ةك والأناة عقل وحلم. وضدها العجلة والسفه. 

ووجه ذلك: أن الإنسان إذا طلق زوجته واحدة فإنه لا يجبر على إرجاعها؛ 
بل يتركها حتى تنقضى عدتهاء وحينئذ تبين منه. ولا تطالبه لا بنفقةٍ ولا بغيرهاء 
فأمهما أقرب إلى العقل: أن يطلقها طلاقًا يكون له فيه أناة وخيار. إن شاء راجع. 
وإن شاء لم يراجع. مع أن الأمر إليه. أو أن يَبّتَ طلاقها حتى يحال بينه وبينها؟ 

والجواب: أن الأقرب إلى العقل هو الأول بلا شك. 

- جواز إضافة الضمير إلى النفس بصيغة التعظيم؛ لقوله: ١أَمْضَيْنَاة»‏ 
ول يقل: أمضيته. وهذا لا بأس به. خلافا لبعض الناس الذي يقول: إن الرجل 
إذا قال: «رأينا كذا» يكون متكبرًا مُعجَبًا برأيه؛ بل له أن يقول: رأبي كذاء 
ورأينا كذاء لا سيا إذا كان حاكيّاء أو قاضيّاء أو أميرّاء أو ما أشبه ذلك؟ يعنى: 
يل إن رن ل ل ل اط ل سف رشران ل كرتن 
الحامل له على ذلك الإعجاب أو الكبرياء. فإن كان الحامل له على ذلك 
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الإعجاب أو الكبرياء منع من إطلاق هذا اللفظ؛ من أجل أن لا يِجّره ذلك إلى 
الاستمرار على ما هو عليه من الكبرياء والإعجاب. 

فإدا خاف الإعجاب ونحوه يقول: رأيى كذاء لو أمقنيت كلا سحت بييين 
نفسه التى شمخت وعلت؛ لأن الإنسان على نفسه بصيرة. وهو مؤقرٌ عليهاء 
يجب أن يرعاها حق رعايتهاء وأن يقودها إلى ما فيه الخير» وإذا رأى من نفسه 
أنها تميل إلى شر وإلى فساد وجب عليه أن يكبح جماحها. 

وليّعلم: أن النفس الأمارة بالسوء عدوة» فإذا تغلب عليها فهو كانتصاره 
على عذوه. يكون له السيطرة التامة على نفسه بعد ذلك. يستطيع أن يوجهها 
التوجيه السليمء ويبعدها عن المزالق. 

وهذه مسألة يجب على أرباب السلوك العناية مباء الذين يريدون تبذيب 
نقوسهم» وتطهيرها من سوء الأخلاق أن يكون هم السيطرة عليهاء وإذا كانت 
هم السيطرة عليها صارت النفوس بأيديهم كالعجيئة بيد العاجن؛ من اللين 
والطواعية» ولكن إذا ترك الإنسان نفسه وما هي عليه فإنه في النهاية يعجز عن 
كبح جماحها؛ لأنها تسيطر عليه. 

د عد ميد 


-٠ 7‏ وَعَنْ تَحْمُودِ بن ليد قَالَ: ان وول الله جيه عَنْ رَجُلٍ طَلوَ 


0 


انرَأنَهُ لات د تَطَلِيقَاتِ عَمِيعّاء فَقَا 0 غَضْبَانَ نم قَالَ: 1 مم ب بكتاب الله تَعَالى؛ 
اناه أَظْهركُمْ) حَتَى قَام 17 قَقَال: يَارَ سول الله ! ألا أفله؟ رَ رَوَاهُ السَائيٌ 
دوع وومةه دز 
ورواته موثقون 


.)"1401( رواه النسائي: كتاب الطلاق. باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ. رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق 
اوعس ب 7س 
الشسرح 

قوله: "حر رَسُولُ هلم يعين المخبر فهو مجهولء ولكن هذا لا يضر؛ 
لأنه لا يتعلق به حكم. فالحكم با قاله الرسول ب والذي روى الحكم عن 
الرسول معلومٌ؛ وهو محمود بن لبيد -رضي الله عنه-. 

وقوله: 'عَنْ رَجْلٍِا هذا الرجل غير معلوم» ولا يضرنا جهله؛ لأنه لا 
يتعلق بمعرفته حكم. فجهله غير ضارء ويوجد بعض الناس من المحدثين 
وغير المحدثين من يتعب نفسه في معرفة هؤلاء المبهمين» ولكن هذا لا داعي 
له لأنه تشغله عدا 0 الم من الرواة تجب العناية مهم؛ لأنه 
يترتب على العلم به قبولٌ الخبر أو رده لكن رجل وقعت عليه مسألة. فيذكر 
مبهًاء فليس لذلك كبير أهمية في أن نعرف هذا المبهم؛ ورب يكون الراوي تعمد 
إهامه؛ خصوصًا إذا كان الشيء نما ينتقد وينكر فإنهم قد يبهمونه؛ سترًا عليه. 

قوله: «طَلَقَ اانه ذلات تَطْلِيِقَاتِ حمِيعًا» لا يكون الطلاق إلا بجملة: 
أنت طالق. فإذا كان ثلاث تطليقات فمعناه: أنه قال: أنت طالق» أنت طالق. 
أنت طالق. وهكذا لو قال الراوي: «طلقها ثلانا» فإنه يحمل على هذاء لا على 
أنه قال: «أنت طالقٌ ثلانًاه؛ بل أنا في شك. هل هذه الصيغة توجد في عهد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أم لا؟ 

لأنه - مثلا- إذا قالوا في قوله: «ألآ لا وَتَهَادَةُ الزّوْرها ''» قالمها ثلانًا؛ فهل 
معناه: أن الرسول يت قال: «ألا وشهادة الزورا ثلاثنا؟ 


الجوات: ليس هذا هو المعنى؛ بل المعنى: أنه قال: «ألا وشهادة الزور ألا 


.)1419( رواه البخاري: كتاب استتابة المرتدين. باب إثم من أشرك بالله وعقوبته. رقم‎ )١( 


وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور»""'. وهكذا إذا جاءت الصيغة في الحديث 
اطلقها (ل5نا؟ لا شك أنه رراد كا أثفاقال: ذأنت طالىء أنت طاليي أت 
طالق»؛ لأن الذي يقع به الطلاق هي الجملة التامة» لا أن الصيغة: «أنت طالقٌ 
ار 
طالق. 10111110 

قوله: «فْقَامَ عَضْبَانَ)؛ أي: النبي يده والغضب وصفه النبي ينةٍ بأدق 
وصف؛ وصفه بأنه: جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم'''. والقلب منه يظهر 
الدم؛ وهذا تنتفخ أوداجه؛ يعنى . عروقه المحيطة بالحلقوم. ومن الناس من 
تحمر عيناه فتمتلى دمّاء ومن الناس من ينتفش شعره. ومن الناس من يكير 
دابعو روا ا للق 

والغضب صفة كسبية» وصفة غريزية: فهو صف غريزية؛ يه يعني: أن بعض 
يعكضب؟ وهذا تجذه إذااففل ما يعضيه -أحيانا- يعضب ١‏ وأحيانًا لا يغضب؛ 
لأنه -أحيانًا- يغضب ليُريّ الرجل الذي أساء إليه. أو الولد الذي أساء 
معاملته ليُرِيّه أنه قادر على الانتقام منه فيغضبء وأحيانًا لا يغضب. ومع ذلك 
فإن النبي بَينثة قال له رجل: أوصني؛ يعني: اعهد إلي بشيء ينفعني ومهمني. 
)١(‏ هكذا جاءت الروايات مفسرة لمعنى (ثلانًا)؛ وقد أخرجها أحمد برقم (194157). 


)١(‏ رواه أحمد برقم (754١٠23؛‏ والترمذي: أبواب الفتن. باب ما جاء وأخبر النبي كَليْهٌ وأصحابه 
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قال: «لا تَعْضَبْ)ء قال: أوصنى. قال: ١لا‏ تَعْضَبْ). قال: أوصنى. قال: ١لا‏ 
تَعْضَبْ)"'. والنبي -عليه الصلاة والسلام- يوصي كل إنسانٍ بم يليق بحاله. 
ذكأان هذا الرجل معلوم ا سرام الغضب؟ فلهذا: أوصاه النبي ع 7 
الغضب. وكرر مرارًا وهو يقول: لاا تغضب. فهل المعنى: ل 
أو «لا تنفذ الغضب)؟ 

ل 
لكن الثاني هو المراد؟ يعن يعني: وطّن نفسك على أن لا تغضب. وإذا غعضبت 
فلا تنفكذ. 

فبعض الناس يغضب ويكسّر الأواني» ويطلق الزوجاتء وربا يحلف 
أيهانًا على أن لا يفعل شيئًا وهو محتاحٌ إليه» ثم إذا أفاق ندم ندامة عظيمة» وجاء 
يسأل أنا فعلت. أنا فعلت, ثم يكون نادمًا على ما فعل» ولكن ما الطريق إلى أن 
نكف هذا الغضب؟ هناك طرق: 

منها: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وهذا هو الأولى؛ فإذا رأينا 
ار ل ان لطن رم الا شرل ص عل 
النبي» نسمع ذلك كثيراء أو قل: لا إله إلا الله» وكل هذا طيب. فالأمر بذكر الله. 
والأمر بالصلاة على النبي 7 ينةٍ هذا طيب, لكن الكلمة التي قاها النبي جثة حين 
ذكِر له غضب رج قال: ١‏ أغلَمُ كَلِمَةَ َو قَاهَا لَدَمَبَ عَنْهُ ما يد لَوْ قَالَ: 
أَعَوْدُ ب بالله من الشّيْطان الرّجِيِم)”؛ لأن الغضب حمرة يلقيها الشيطان في قلب 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم .)51١5(‏ 


(؟)رواه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (51585)؟ ومسلم: كتاب البر 
والصلة؛ باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء رقم .)11١١(‏ 
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الإنسان؛ فيستعيذ بالله من شرٌ الشيطان أحسن. 

ومنها: أن يتوضاأً؛ فالأول: دواء معنوي. والثاني: دواء حسىّ معنوي؛ 
لأنك إذا توضأت بردت أعضاؤك؛ وهبطت نفسك. 

ومنها: إذا كان قائّ أن يجلسء وإذا كان جالسًا أن يضطجم؛ لأن تير 
الخال تورجب زؤال الخال الأ ولى: 

ومنها: وهو بجرّبِء لكنه لم تأتٍ به السنة فيهما أعلم؛ أن ينصرف عن 
المكان؛ لأنه إذا انصرف أفاقء ول ينفذ ما يقتضيه غضبه؛ وهذا نجد الناس إذا 
رأوا شخصين يتخاصان» وكل واحدٍ منهما غاضبٌ على الآخرء نراهم 
يمسكون بأحدهما ثم يذهبون به إلى مكان آخر. 

فعلى كل حال: أهم شىء أن الإنسان لا يغضب. فإذا غضب فلا ينفذ ما 
يقتضيه الغضب. والنبي يثة ليس يغضب انتقامًا لنفسه أبدّاء وإنما يغضب إذا 
اتتهكت حرمات الله'''؛ ولهذا: قام هنا غضبان. 

فإذا قال قائل: هل يمكن أن يقال: إن قول الرسول بَفيه: «إن الغضب 
جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» يحمل على: ما إذا كان الغضب لغير الله. 
وأما الغضب لله فيستثنى من ذلك؛ لأنه وقع من الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-؛ ولأن الشيطان لا يمكن أن يحمل الإنسان على أن يغضب لله؛ بل قد 
يف الإنسان عن الغضب لله وعن الغيرة له؟ 


فالجواب: أن هذا التخصيص له وجهة نظر. 


(١)رواه‏ البخارى: كنات الحدود. باب إقامة الحدود والانتقام لحدود الله؛ رقم (5785). 


كتاب الطصلاق 
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وقوله: «َيُمَبُ كناب لله وَأنَا بنَ أَظْهْركُمْ؛؟! الاستفهام هنا للإنكار, 
والتوبيخ» والتعجب أيضًاء أما الإنكار فإنه ينكّر على كل من لعب بكتاب الله 
تعالى» وأما التعجب فيتعجب الإنسان كيف يلعب بكتاب الله ورسول الله و 
الذي ينزل عليه الوحي بين أظهركمء فهذه حالة غريبة تدعو إلى العجب. 

وقوله: «وَأنَايْنَ أَظْه ركُمْا الجملة الحالية» يعني: والحال أني بين أظه ركم. 

وقوله: «بكتّاب الله)؛ يعني: بالقرآن؛ ووجه كونه لعبًّا بالقرآن أن الله 
تعالى قال: ملت تا 4 [البقرة:779]؟ إلى مرةً بعد مرة. والحملة خيرية» لكن 
معناها: الأمر؛ يعني: طلّقوا مرةً بعد مرة. ولا تطلقوا مراتٍ متتابعة؛ بل طلقوا 
مرة» ثم إذا حصل نكاح أو رجعة طلقوا مرةٌ ثانية» ثم إذا حصل نكاح أو رجعة 
طلقوا مرةً ثالثة» فإن طلقها فلا تحل له من بعد. 

فالله -عز وجل- قال: 8 الطَلَىُ مَرَّنَان*» فهذا شأنه شرعاء وهذا ما أمر 
به الله -عز وجل-». فإذا جاء شخص وقال: «أنت طالقء أنت طالق؛ أنت 
طالق». فهل جعل الطلاق مرتين؟ 

الجواب: لا؛ ولهذا: جعل النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا لعبًا بكتاب اللّه؟ 
لأنه إذا كان هذا والرسول بل بين أظهرهم فكيف إذا مات؟ 

إنه إذن يكون أشد؛ ولذلك كانت المخالفة في الزمن الأول في عهد 
الصحابة أشد من المخالفة فيمن بعدهم؛ لأنهم شاهدوا الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-, ولأن الشريعة مبنية على امتثالهم وعلى انقيادهم؛ ولهذا غضب النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم حين أمر الذين أفردوا الحج؛ ولم يسوقوا الهدي. 
أمرهم أن يجعلوها عمرة. 
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ولكنهم تكلموا مع النبي يَتْةٍ في شأن ذلك؛ لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة 
في أشهر الحجء حتى غضب -عليه الصلاة والسلام-'"'» فكان واجبًا على 
الصحابة -رضي الله عنهم- أن ينفذوا ما أمرهم به؛ من أجل أن تتقرر السنة؛ 
لأنهم لولم يمتثلوا -وحاشاهم من ذلك- لكان مَنْ بعدهم من باب أولى أن لا 
ل ا 
للتمتع كان واجبّا على الصحابة رز ضي الله عنهم- الذين جاءههم النبي 5< 
بذلك؟ من أجل أن تثبت السنة؛ وهذا سئل أبو ذر -رضي الله عنه- هل هي لكم 
خاصة أو عامة؟ قال: بل لنا خاصة'''. ويحمل كلامه على أن المراد بقوله: «بل لنا 
خاصة»؛ يعني: الوجوب؛ لئلا يعارض قول النبي ين حين سأله سُراقة بن 
مالك بن جعشم قال: ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: "بل لايد لبا" 


وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ''. وهو 
أحسن مما ذهب إليه تلميذه ابن القيم '"؛ من وجوب فسخ حج القران» أو 
الإفراد. لمن لم يكن معه هدي؛ فإن كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- أقعد. 
وأقرب للصواب. وأجمع بين سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- وبين سنة 
الخلفاء الراشدين من بعده. كأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-» وليس في هذا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وإنه لا يجوز إفراد الحج والتمتع والقران. 
وجواز إدخال الحج على العمرة ومن يحل القارن من نسكه؛ رقم (11؟1). 

(1) رواه مسلم: كتاب الحج. باب جواز التمتع؛ رقم (4؟5١).‏ 

(7) رواه البخاري: كتاب التمني. باب قول النبي يَلي: «لو استقبلت...2. رقم (7770)؛ ومسلم: 
كتاب الحج. باب حجة النبي يع (1114). 

(غ) مجموع الفتاوى (5؟/ غ6). 

(2) زاد المعاد ف هده خم العاد(؟/ .)١١١‏ 


29 كتاب الطصلاق 
مخالفة مهدي النبي , يل والموفق من وفقه الله تعالى للفقه في الدين» دون أن يأخذ 
بظواهر الألفاظ؛ لأن الشريعة كاملة, لها قواعد ومعانٍ عظيمة ترجع إليهاء فإذا 
وفق الإنسان للربط بين ظواهر النصوص وبين هذه المعاني العظيمة الجليلة فإنه 
0 0 قال النبي عليه الصلاة والسلام: "مَنْ يُردِ الله به 


0 0 


بفقهه ف الد 

5110000 
فهذا يجب الأخذ بظاهره؛ لأنه خبرٌ محض لا مجال للعقل فيه. 

الخلاصة: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- غضب على هذا الرجل؛ 
وقال: (أ يُلعَبُ بِكِتَاب الله وَأنَابَْنَ أظهركُمْ؛. شدة هذا في عهده؛ لأنه إذا وقع 
اللعب ني كتاب الله في عهده ففيها بعده من باب أولى» حتى قام رجل فقال: 5 
رَسُوْلَ الله: ألا أَفيلُّ2؟ لما رأى من غضب النبي صل الله عليه وسلم. 

وقوله: كك باب ألله حال وَأنا 975 أَظْهْركُمْ) فإن مَنْ لعب 
ب #كل أَبألّه 
وَءَاييوء وَرَسُولِه. ا تتبن ورت م دروا أ هد فرتم عد د اينيك # 
[التوبة:11-58]. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواز الإخبار بالأمر المنكر؛ ليتبين حكمه؛ لأن النبي يت لم ينكر على 
الذي أخبره بفعل هذا الرجل. 


الزكاق. باب النهى عن المسألة. رقم (/اك7١٠١).‏ 


كتابالطلافق 22 

- - تحريم الطلاق الثلاث في مجلس واحد؛ لقوله بثة: يلعب بِكَابٍ أ 
تَعَال؛ 0 أظهْركُمْ'. واتفق العلماء على جواز الطلقة الواحدة. وسموها 
طلاق سنة. واختلفوا في الطلقتين جميعًا؛ٍ هل هما مكر وهتان, أو محرمتان؟ 

والصحيح: ا عفان اله ل عر لرسان أن يجمع بين طلقتين 
لزوجته؛ كأن يقول: «أنت طالقء أنت طالق».؛ كما لا يجوز أن يقول: «أنت 
طالق. أنت طالق. أنت طالق). 

أما الأول: «أزت طالق. أنت طالق). فلأنه ضيق على نفسه» وفرت الفرصة؛ 
إذ إنه إذا قال: «أنت طالق» أنت طالق»» فهو يريد أن يقع منه طلقتان في آنِ واحد. 
فلا يبقى له إلا طلقة واحدة» وأما الذي يقول: «أنت طالق, أنت طالق» أنت 
طالق»؛ فقد صرم حبال الوّصل بينه وبين زوجته؛ مع استغنائه عن ذلك. 

والصحيح: أنه يحرم على الإنسان أن يقول لزوجته: الأنت طالق. أت 
طالق». فإن قال ذلك لم يقع إلا واحدة على القول الصحيح. ولا إشكال في 
هذا. 

فإن قال قائل: نحن قلنا: بالتحريم في الطلاق الثلاث جملةٌ واحدة. وقلنا: 
العلة في ذلك أنه استعجل شيئًا كان له فيه أناة» فكيف يقولون: بكراهة 
ووو 0 
ا ال ب 
فلهذا جعلوا الحكم وسطااين الإباحة وبين التحريم» وقالوا: إنه مكروه؛ 
والصحيح أنه حرام؛ لأنه قَوتَ على نفسه طلقةٌ بدون حاجة. 


22 كتاب الطلاق 

ولأن هذا يسمى طلاق بدعة» فكيف نسميه طلاق بدعة» ثم نقول: هو 
مكروه؟! 

وبعض الناس قال: كيف نقول: لا يقع إلا واحدة. والخلاف إن| هو في 
الثلااث؟ 

نقول: إن) لم يحصل خلاف في الثنتين؛ لأن له أن يراجع. حتى لو وقع 
الطلاق طلقتين فإن له أن يراجع؛ فلذلك لا يوجد خلاف؛ وإنها صار الخلاف 
والأخذ والبَّدٌ في الطلاق الذي تَبِينٌ به المرأةٌ. 

إذن فالطلاق المأمور به هو طلاق السنة؛ وهو الواحدة في طهر لم يجامعها 
فيه أو في حمل. فالحامل طلاقها طلاق سنة. والطاهر طهرًا لم يجامعها فيه 
طلاقها طلاق سن والتي لا تحميض طلاقها طلاق سّنةء والصغيرة التي لم يبدأ 
بها الحيض طلاقها طلاق سنة» والتي لم يدخل بها طلاقها طلاق سنة. فهذه 
حمس كلها طلاق سنة. وكذلك -أيضًاح- النفساءء, فإن طلاقها طلاق سنة؛ لأنه 
إذا طلقها فقد طلقها للعدة» بخلاف الحائتض؛ فالحائض إذا طلقها لم يطلقها 
للعدة؛ لأنها تفوت عليها بقية هذه الحيضة, فلا تحسب لماء أما النفساء فإنها 
تشرع في العدة من حين الطلاق؛؟ لأن النفاس لا يعتبر في العدة فلا بد أن 
تحيض ثلاث حيض إذا جاءها الحيض. والغالب ا اس الحيض 
إلا بعد مدة؛ لأنها ترضع.ء والمرضع لا يأتيها الحيض في الغالب. 

وكان طلاق من لم يدخل بها طلاق سنة؛ لأنه لا عدة عليها للزوجء والله 
تعالى يقول: ممَطَلْعُوسْنَ لِعِدَّتِرتَ *# [الطلاق:1]» وهذه لا عدة عليهاء فيطلقها 
متى شاءء والحامل -أيضًا- يطلقها متى شاءء حتى ولو كان لم يغتسل من الجنابة 


كتاب الطلاق 2 
منهاء فإنه يطلقها؛ لأن عدتها وضع الحملء وتبتدئ فورًا ولا تنتظر؛ ويدل 
لذلك: قوله تعال: راركت الكقال أَعَلِيّنَ أن سَعْنَ حنمن أ [الطدن :اف 
سياق قوله تعالى: #يَأمبا لىإا طَلَفنْم ليآ فَطَلِمُوهُنَ لِعِدَِّركَ * [الطلاق:11» 
والآيات كلها في الطلاق. 

والصغيرة التي لم تحض -أيضًا- يطلقها ولو لم يغتسل من الجنابة منها؛ 
لأن عدتها بالأشهر. وهي تبتدئ بالعدة من حين الطلاق. والآيسة من الحيض؛ 
لِكَبرِ» أو نقل رحم أو ما أشبه ذلك طلاقها طلاق سنة» ولو بعد الجاع مباشرة؛ 
لأن عدتها بالأشهر. وهي تشرع فيها من حين الطلاق. 

فإن قال قائل: كيف نجيت عن قوله كه في حديث ابن عمر -رضي الله 
عنهم|-: ١مُرْهُ‏ فَلْْراجِعْهَاء نم لبطلا طَاهِرَ أو عايلة» 1 قلنا: فراده: طاهيًا 
من الحيض؛ لأن قوله: "أو حَامِلا) للع أن هذا ليس نفاسّاء والحديث 
صريح بأنه طَلّقها في الحيضء وصريحٌ في أن النبي بلة تَعيّء لأنه طلقها لغير 
العدة» والتغيظ يدل على التحريم, والنفساء -بالاتفاق- تشرع في العدة من 
حين أن يطلق. 

*"- الغضب عند الموعظة؛ لقوله: «فْقَامَ عُصْبَانَ؛ ولكن يشترط في 
الغضب أن لا يكون شديدًا؛ لأجل أن يتصور ما يقول. فإن غضب غضبًا 
اام صطشطش©'”ظ2 


- 


5 فو مهب |0 ال م 6 0 و )"١‏ 
١لا‏ بَقَضِينَ حَكمُ بَبْنَّ انين وَهُوّ عَضْبَانَ) '". 


.)١90:ص(هجيرخت سبق‎ )١( 
.)7164( أخرجه البخاري: كتات الأحكام. باب هل يقة يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. رقم‎ )1( 
ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان. رقم (111). واللفظ للبخاري.‎ 


0 كتاب الطلاق 

4 - أنه ينبغي الإعلان عن المنكر فور وجوده بدون تأخير؛ لأنه قال: 
١فْقَامَ)»‏ لا تدل على الترتيب والتعقيب» وهذا هو الموافق للحكمة؛ لآن 
الإنسان إذا أخر الشيء فربما ينساهء وربم| يحول بينه وبينه شيء مانم يمنعه. 
فالمبادرة هي الحكمة. وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يبادر بالشيء 
الذي يحتاج إلى التخلي منه. فإنه لا بال الأعرابي في المسجدء قال: 'وَهَرِيقوا عل 
بَْلِهِ سَجْلّا مِنْ مَاءِ"''' فورّاء ولما جيء إليه بصبي فبال في حََجْرِهِ دعا بماءٍ فأتبعه 
إيه''' ولم يننظره فلم يقل: لا أغسله إلا إذا أردت الصلاة. 

ل عا الات ل اه 
ا داك 
أَنْ صل '"'» قبل أن يأكل الطعام؛ لأنه جاء لغرضء فينبغي أن يبادر به ولا 
لك 

وذُكِرَ عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه قال في الإنسان: إذا وجد سعة 
فليحج ولا يؤخرء فإن للتأخير آفات» وهذا هو الواقع؛ فكل شيء يطلب منك 
فبادر به؛ لأن التأخير له آفات؛ إما نسيان؛ أو: عجزء أو مانع آخر. 

ه- الإنكار الشديد على من طَلّقَ ثلاث تطليقات متتابعة؛ لقوله -عليه 
لصلاة والسلام-: َب باب ف عا ينمه وكا سبق فإن 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوء. باب صب الاء على البول في المسجدء رقم .)75١١(‏ وهذا لفظه. 

ومسلم: كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات. رقم (5805). 


(١؟)‏ رواه البخاري: كات الوضوى. ياب بول الصبيان. رقم (؟511). ومسلم: كات الطهارة. باب 


حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. رقم (585). 
(9) رواه البخاري: كتاب الجمعة. بياب صلاة النوافل جماعة, رقم ,)١١85(‏ ومسلم: كتاب 


كتاب الطصلاق 419 
التطليقتين -أيضًا- حرام؛ لأنه من اللعب يكتاب الله ؛ فإن الله تعالى يقول: 
##فَطلْفوهن لِعِدَّتبِرك # [الطلاق:١]»‏ والطلقة الثانية المرادفة للأولى لا تعتتر طلقّة 
للعدة. 

5- شدة غيرة الصحابة -رضى الله عنهم-؛ فإنهم ا النبي يتين 
غضبان, وقال: إن هذا لعبٌّ بكتاب الله استأذنوا في قتله؛ لأخهم -رضى الله 
عنهم- لا يريدون أحدًا يلعب بكتاب الله أو يَعْضِبٌ رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام-. 
ابن أي بلتعة -رضى الله عنه-. الذي كتب لقريش بأن النبي يَننةٍ سيغزوهم. 

0 1 9 1 3 1 ع6 
وأَطلعَ الله نبيه على ذلك. حتى أَذْرِك الكتاب. وجيء به إلى المدينة» فسال النبي 
ين حاطبًا قال: ما هذا؟ فأخيره بعذره. فقام -عمر رضى الله عنه- فقال: يا 
رسول الله ألا أقتلى فإنه قد نافق؟ قال: الأ وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَل الله اطلّعٌ عل 
أل در فقلَ: اعْمَلُوا مَأشِكٌمْ فََدغََرتُ لَك" وحاطب -رضي الله عنه- 
كان من أهل بدر. 

- أن مثل هذا العمل لا يبيح الدم والقتل؛ لأن النبي يثنة لم يأذن له في 
قتله. فدل هذا على أن مثل هذا الأمر لا يبيح القتل. 

8- نسبة القرآن إلى الله؛ في قوله: ايكاب أله 1 اهكان القرآن كلام 
الله -عز وجل-. تكلم به حقيقة» فسمعه جبريلء ثم ألقاه إلى النبي يَثة فنزل به 
على قلبه. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوس. رقم (73001). ومسلم: كتاب الفضائل. 
باب من فضائل أهل بدر -رضي الله عنهم -؛ رقم (1545). 


0 كتاب الطصلاق 


4 ا ا -رَضِيَ أله عَنّْها- قَالَ: 'طَلَقَ بو 00 
رُكَانَة. َقَالَ لَه رَسول آله يبنة: ارَاجِع | مْرَأَنَك2 فَقَالَ: إن طلْقْمُها نكا تلحنا 
«قَدْ عَلِمْتُ؛ رَاحِعْهًاا رَوَاه أو دوك" 


2 


وَفي لَفْظٍ لِأَثمَدَ: «طَلَقَ أو ركان 1 أنه في خيس وَاجد انا 
حَرْنَ ليها قال لَه وَسول الله يننة: «قَا وَاحدَة". وني سَئَدهَا ين إِسْحَاقَ 
وَفِهِ مَقَالَ. 

الشرح 

يي ل لي 
والُدلّْس هو الذي يروي الحديث بلفظٍ يوهم السماعّ دون أن يسمعه ممن نسبه 
إليه؛ فيقول مثلا: عن فلان؛ وهو لم يسمعه منه. لكن حُدِّث به عنه. فيسقط 
الواسطة التي بينه وبين الشخص» ويقول: عن فلان. 

وقد ذكر أهل العلم بالحديث: أن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح 
بالتحديث. أو كان لا يرسل إلا عن ثقة» أو كان معروفًا بأنه لا يرسل إلا إذا 
علم بثقة بثقة الواسطة. مثلما يوجد في البخاري ومسلم: عن قتادة. عن ل 
-رضي الله عنه- كثيرّاء مع أن قتادة كان معروفا بالتدليسء ولكنه في البخاري 
)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الطلاق. باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. رقم (71957): وقد 

ضعفه ابن الحوزي في العلل المتناهية (؟/ .)١81١‏ وقال الخطابي في معالم الست (7/5 15ت 

الكل لصا دري وق ماد فنا اد ا نام؟ 
(9) واه احد في المسند (757817). والحديث إسناده ضعيف. لأن رواية داود بن الحصين عن 

عكرمة فيها مسترد. قال ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر ومحمد بن إسحاق فيه كلام. 


وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 1 «قال أحمد بن أحدم: سئل 
أبو عبد الله -يعني البخاري- عن حديث ركانة في البتة؛ فقال: ليس بشىء». 


كتاب الطلاق 6 
ومسلم تُبَبّع ووجد أنه ليس فيه ما يوجب الرد والتضعيف. 

وابن إسحاق في نفسه مقبول الرواية» لكن فيه| يسنده إلى غيره إن كان 
بلفظ التحديث فهو متصل ومقبول. وإن كان بغيره فإنه يخاف منه. لكنّ هذين 
الحديثين لهما شاهدٌ في صحيح مسلم؛ ا سر حال 
عبت وهر الحديك الأول: ١كَانَ‏ آلطلاقُ عَل عَهُدٍ رَسُولٍ الله ب وَأبي بَكْر: 


وَسَنَتيْن مِنْ خلافةٍ عُمَرَه'''. 

قوله: «رَاجِع امرَأنَكَّ)؛ يعني: رٌدّها إلى عصمة النكاح. 

قوله: «قَدْ عَلِمْتٌ. رَاجِعها)؛ يعني: علمت أنك طلقتها ثلانا في مجلس 
سر عمال صديلك 2 
متفرقات. كل واحدة بعد رجعة أو لا؟ لأنه لو أتاك رجل يستفتيك يقول: 
طلقت امرأتي ثلاناء أي رجعة؟ يجب عليك - ولو كنت ترى أن الطلاق الثلاث 
واحدة- أن تسأل: هل هذه آخر ثلاث تطليقاتء أو أنك طلقتها في مجلس 
واحدء أو بكلمةٍ واحدة؟ ْ 

فإن قال بالأول فهي: لا تحل له. وإن قال بالثاني فهي على القول الراجح 
تحل له؛ وهذا أمره النبي بَآئِةٍ أن يراجعها دون أن يستفصل. فقال: «إني طلقتها 
ثلانًا", قال: «قَذْ عَلِمْتَ, رَاجِعْها). 

واللفظ الثاني في رواية لأحمد -رحمه الله-: اطق ُو كا أ في علس 
وَاحِدٍ نَلَاناا؛ أي: قال. «أنت طالر أنت طائف انت طالئف هذا هر معنى 
«طعيا تلأتاك ولس ننه أنه قال انث لال لاا لأآن التطلى 5 


0ه ةرك (18). 


فعل؛ ولا بد أن يستقل كل فعل بنفسه. | لو قلت: سبح الله ثلانّاه فليس 
معناه أنه قال: «سبحان الله ثلانًا»؛ بل معناه: أنه قال: «سبحان الله» سبحان الله 
سبحان الله). 

قوله: «فْحَرْنَ عَلَيْهَاا: ظنًا منه أنها لا تحل له؛ لأنه طلقها ثلاناء فسأل 
النبي جه عن ذلك فقال: دما وَاحِدَةا وإذا كانت واحدة ارتفع الحزن؛؟ أن 
بإمكانه أن يراجعها. 

ال العا 
اناا أن جل طاو ا آنه لدم ؟ 

فالجواب: لعل السبب: أن أبا ركانة -رضى الله عنه- جاء تائباء وفرق 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه إذا كان المفتي على علم بالقضية. وكانت القضية تحتاج إلى تنفصيل 
فإنه لا يجب عليه أن يستفصل؛ يؤخذ هذا من أن النبى بن أمره بالمراجعة. 
وقال: «قَدْ عَلِمْتٌ. رَاجِعْهَاء. أي: علمت أنك طلقتها ثلانًا. 

؟- أن الطلاق الثلاث يعتير واحدة؛ فله مراجعة الزوجة؛ لقوله: 'رَاجِعها). 

؟'- جواز مراجعة المستفني لمن أفتاه. حتى يتبين الأمر جليًا؛ ولهذا قال: «إني 
طلقتها ثلانا»؛ لأنه لو أخذ بأمر النبى يُثبِِ الأول لأخذها على أي صفةٍ كانت 
لكنه أراد أن يستفصل ويتثبت. وهذا من أمانة المستفتى أن يتثبت؛ لأن بعض 

0 ١ ١: م‎ 

المستفتين إذا كان له هوى وافتى -ولو كان في استفتائه إحمال- يسكت. ويأخذ 


بظاهر الفتوى؛ والواجب على المستفتى أن يكون أمينا؛ لأنه يستفتي لدينه. فيخبر 
بكل الواقعة على وجه التفصيل؛ ليكون إفتاء المفتي مبنيًا على أساس . 
0 - وفوع الطلاق الثلااث. لكنه واحدة؛ خلافا للرافضة الذين يقولون: 


إن الطلاق الثلاث لا يقع لآ واحدة ولا اكثر. 
د 


3 


-0١‏ وَقَد رَوَى أب دَاود عر وه حر أَحَسَنَ م 
امُرَأَنَهُ سَهِيْمَة 11 َه فَقَالَ: «وَأله ما ردت با إلا وَاحِدَة فر إليْهِ النبى -صللى 
آله عَلَيْهِ وَسَلَهَ-)!". 


6 


الشرح 

هذا -أيضًا- يختلف عن الأول. فقوله: «طَلَقَ ال انا سهيقة الحقك 'كلمة 
«البتة؟ يعني: الطلاق القطع. » الذي ليس بعده صلة؛ لأن معنى البتة يعني: القطع. 
ا ل ل ل رك 

واعلم: أن الصحابة -رضي الله عنهم- يطلقون البتة على الطلاق الثلاث 
بلفظٍ واحد؛ يعني: في مجلس واحد. وعلى آخر طلقة من الطلقات الثلاث؛ 
حا م ا 

قوله: «وَأن ما أَرَدْثُ با إلا وَاحِدَةُ» والظاهر: أنه فهم من ٠‏ النبى ينيد أنه 
ا ا 
إلا واحدة» وكيف يمكن أنه ل يُرِدْ إلا واحدة وقد كررها ثلانا؟ 


.)5١١5( أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق. باب في البتة. رقم‎ )١( 


6 كتاب الطلاق 

يكون هذا على وجه: التوكيد؛ فإذا قال لزوجته: «أنت طالقء أنت طالق. 
أنت طالق». وقال: أنا أردت التوكيد. ما أردت أن الثانية غير الأولى» فإنه 
يقبلء حتى على المشهور من المذهب. وتكون الطلقة واحدة. 

فإن قال: «أنت طالق» وأنت طالق. ثم أنت طالق». وقال: أردت التوكيد 
فإنه لا يصح؛ لوجود حرف العطف. 

فإذا قال: «أنت طالق؛ ثم أنت طالقء ثم أنت طالق»؛ وقال: أردت 
التوكيد. فإن قلنا: ايصح» خطأء وإن قلنا: «لا يصح» خطأء نقول: أما توكيد 
الأولى بالثانية فلا يصح؛ لوجود حرف العطف. فالثانية صورتها غير صورة 
الأولى» والتوكيد لا بد أن تكون صورة الثانية هي صورة الأولى. 

وإذا قال: أردت توكيد الثانية بالثالثة يصح؛ لأن صورة لفظ الجملتين 
متحد. ١أنت‏ طالق, ثم أنت طالق. ثم أنت طالق»). فتقع طلقتان. 

وإذا قال: «أنت طالق. وأنت طالق. ثم أنت طالق»؛ وقال: أردتٌ 
التوكيد فإنه لا يصح بكل الجمل؛ لأن الجملة الثانية تخالف الأولى؛ لوجود 
الواو. والثالثة تخالف الثانية؛ لاختلاف حرف العطف. فحرف العطف في 
الثانية الواوء وفي الثالثة ثم فلا يقبل التوكيد؛ وهذا بناءً على أن تكرار صيغة 
الطلاق يتعدد بها الطلاق. أما على القول الصحيح فإنه حتى وإن قال: إني 
أردت بالثائية جملة جديدة تأسيسية لا توكيدية» فإنه لا يقع إلا واحدة على 


القول الصحيح. 


كتاب الطصلاق ©©2 


سا ص هم ءَ َ< 0 0 0-2 00 1-6 

وَعَنْ أي 0 َي لله عَنْهُ- قَال: قَالَ رَسُول آلله حبلة: 

ثلاث دهن جد وَهَرطنٌَ جدٌ: لكا وَالطَلَانٌ وَالرَ جعة . 0 رَوَاه ا 
إلّا اَايَ وَصَحَحَةُحَاكِم'". 


م فيه الف عل لاقام لوتب لوكى ل 5 6 ا م 
٠١‏ - وف رِوَايَةِ لان عَدِيٍ مِنْ وَجْهٍ آخرّ ضعيب: «الطلاق, والعتاق. 


0 9 2 
64- وَللحَارثِ ابن أبى أَسَامَة ات الصاو اريم 
2 1 00 عاموةسم 
الايجُورٌ للَعِبٌ في ثلاث: | 3 ٠‏ وَالنَكَاحٌ وَالْعِبَانُ فَمَنْ قَاشْنَ فَقَد وَجَبْنَ 
قري 
و ه ضعيكف 


الشرح 
هذه الأحاديث في حكم طلاق المازل. 
قوله: ناث جدَهنٌ جد 00 جدا الجل: بمعنى الكلام المقصود. 
الذي تكلم به المتكلم قاصدًا الكلام» وقاصدا المعنى. 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الطلاق. باب في الطلاق على الهزل. رقم ,.)2١195(‏ والترمذي: كتاب 
الطلاق؛ باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. رقم .)21١84(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب» وأقره المنذري في مختصر السئن (7/ !)١١9‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق؛ باب من طلق 
أو نكح أو راجع لاعبّا. رقم (9*١5)؛‏ والحاكم (؟/7١5.‏ رقم .)18٠١‏ وقال: صحيح 
الإسناد. 

(؟) رواه ابن عدي في الكامل (/1/ 94 .)٠١‏ ترجمة )١1551(‏ غالب بن عبيد الله الجزري وهو ضعيف». 
رواه مالك في الموطأ (71914). وسعيد بن منصور .)١1١8(‏ 

(]رواء الحارث بن أساعة مده (00). وهو ضعيف لأجل الانقطاع بين عبد الله بن أبي 
جعفر وعبادة» وعبد الله بن فيعة فيه مقال. 


والهزل: هو الذي تكلم به المتكلم قاصذا الكلام؛ ولكنه لم يقصد المعنى؛ 
بل أراد به ا مزل أو يقال: تكلم به المتكلم قاصدًا اللفظ والمعنى لكن هزلاء 
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء كما سنبين إن شاء الله تعالى. 


وقوله: «النْكَاح1؛ يعنى: عقده؛ فإذا قال الرجل لشخص يمزح معه: 
ازوجتك بنتى 1 فمَال: ١قبلت)2.‏ وكان عنذه حضرة. وتمت الشروط. فإن 

الثاني قوله: 'وَالطَلَاقٌ)؛ وهو: حل قيد النكاح. فالنكاح ربطه وعقده. 
والثاني حل العقد. فالطلاق -أيضًا- يعتبر هزله جدًا؛ فلو كان الرجل يهازل 
زوجته ويمازحها؛ فقال لها: «أنت طالق». فإنها تطلق؛ لأن هزل الطلاق جد. 

النالث قوله: ارال عدا وهى: ارتجاع الرجل زوجته في عدتبهاء فإذا 
طلقها طلاقًا رجعيّاء فراجعها يمزح فإن الرجعة تثبت؛ لأن هزها جدٌ. 

وإنما كانت هذه الثلاثة هزها جِد؛ لخطرهاء وعظمهاء حتى لا يتلاعب 
أحدٌ بهاء بخلاف البيع. والإجارة. والرهنء والوقف وما أشبههاء فهذه أمرها 
أهون. لكن هذه خطرها عظيم؟ الطلاق. والنكاح» والرجعة؛ لذلك: جعل 
الشارع الهزل فيها جدّاء حتى لا يتلاعب الناس بها. 

فإذا قال الحازل: أنا لم أقصد أن يقع الطلاق» قلنا: لكنك أتيت بصيغة 
الطلاق وقصدته؛ وإذا قال: أنا لم أرد أن ينعقد النكاح, قلنا: ولكنك أتيت 
بصيغته» وكونه ينعقد أو لا ينعقد ليس إليك. إنما هو إلى الله -عز وجل -. 

وكذلك الطلاقء فأنت الآن أتيت بصيغته ونويته. وكونه يقع أو لا يقع 
ليس إليك. إنم| هو إلى الله. 


وكذلك الرجعة. فإذا راجع زوجته. وقال: أنا ما أردت حقيقة الرجعة. 
إنها أمزح» قلنا: لكنك أردت الرجعة؛ وكونها تحصل أو لا تحصل ليس إليك. 

وعلى هذا: فيكون التفسير الصحيح للهزل: أن الإنسان يريد اللفظ 
والمعنى» ولكنه هازل؛ بخلاف من قال: «أنا طلقت»؛ وأردت طالقًا من وثاق» 
أنا قلت: «زوجتك» ولم أرد أن أزوجه؛ لكن أريد زوجتك؛ أي: جعلتك 
صنمًا؛ لأن الزوج صنف؛ كما قال تعالى: # وَءَاحَرْ من سَكَلِء روج )* [ص:108]. 


كذلك الرجعة؛ قد يقول مثلا: أنا ما أردت الرجعة. إنما أردت أني 
رجعت في كلاميء وم أقصد أنها ترجع. 

وعلى كل حال: هناك فرق بين من تلفظ بالشيء لا يريد معناه» ومن تلفظ 
به يريد معناه» لكن إن كان هازلا؛ فنقول: أنت الآن تكلمت بالطلاق. مريدًا 
به الطلاق فيقع وكونك تقول: «أنا لم أقصد الجد وإنما قصدت الهزل» هذا 
ليس إليك. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن العقود لا تنعقد مع الهزل إلا هذه الثلاثة. فلو باع الإنسان بيته على 
شخص يمزح فإن البيع لا ينعقد؛ فمثلا لو قال: «تبيع بيتك؟؟2 قال: «بيتي غالٍ 
عندي». قال: «أنا أعطيك مليونا» وهو يمزح, قال: «بعتك»» فهذا لا ينعقد به 
البيع؛ لأنه كان هازلا. 

زلكن لورادعى أحد المتعاقدين: أنه مر ل رأادعى الآخر أنه جد قالقول 
قول مدعي الجد؛ لأن الأصل في العقود: أنها جد إلا إذا قامت البينة على أنه 
هازلء أو قامت القرينة القوية على أنه هازل؛ فحيئئظٍ لا ينعقد البيع. 


2 كتاب الصلافق 


كذلك في الإجارة لو صار يمزح معه؛ فقال: أجرني بيتك»2. فقال: 
أجرتك إياه بكذا وكذا». فقال: #قبلت»). وهو يمزح. فإن الإجارة لا تنعقد؛ 
004 5 0 0 و 86 
فالقول قول من يقول: إنه جد؛ لأنه الأصلء إلا ببينة أو قرينةٍ ظاهرة. 
-١‏ حسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ حيث يذكر الأشياء 
0 والحصر؛ 0 ترك ١أرْبَع‏ لا تور في آلضَحَايَا'". 0 انَلاثْ 
جدّهنَ جذاء وقوله: ميمه لا 57 أنه" "أ وقوله: «سبعة ل آلله 06 
ظِلَّه "", وأمثلة هذا كثيرة» يحصرها النبي -عليه الصلاة والسلام- من أجل 
التقريب؛؟ لأن الشىء إذا عدَّد وخصر سَهُل حفظه. وبَعد نسيانه. 
*'- أن هذه الأمور الثلاثة تثبت بالجد والهزل؛ وهي النكاح. والطلاق. 
والرجعة؛ والحكمة من ذلك ما أشرنا إليه سابقا؛ وهو عِظَّمِ هذه العقود 
وخطرهاء فجعل فيها المزل كالجد. وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء. 
وقال بعض أهل العلم: إذا د ثبت أنه هزل فإنها لا تنعقد؛ لقول النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: ١إنها‏ الأعمال بالنيات. وإنما لكل اسرئ ما نوى»! ل 
(١)رواه‏ أدر داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم .)58٠١5(‏ والنسائي: كتاب 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب المساقاة. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق برائة؛ رقم (77789), 
ومسلم: كتاب الإيهان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية. رقم .)٠١5(‏ 
(") رواه البخاري: كاب الأذان. باب من جلس قُْ المسجد ينتظر الصلاة. وفضل المساجد. رقم 
(0 » ومسلم: كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة. رقم .)١٠١7١1(‏ 


(:) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحى. باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله نت رقم (١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة. باب فول رسول الله 0 «إنه| الأعمال بالنية'. رقم (/ط1١٠18١).,‏ 


وهذا لم ينوء إنما قاله على سبيل المزح؛ وعلى سبيل الهزل؛ وعَكسٌ التعليل 
السابق» وقال: هذه العقود -لعظمها وخطرها- لا ينبغي أن يلزم الإنسان 
بحكمها إلا بوجهٍ متيقن» وأنها لخطرها لا ينفع فيها الهزل. أو لا تثبت بالهزل. 
وهذا مذهب الظاهرية. 

وذهب إليه -أيضًا- بعض الفقهاء؛ وقالوا بأن هذه الثلاثة كغيرهاء 0 
الأحاديث الواردة فيها لا تثبت. فضعفوا أدلتهاء ولكن الجمهور على 
تشتء وهذا هو الأحرط: وهو الأسلم من : التلاعب؛ لأن الناس إذا 7 
أخهم إذا هزلوا فيها ألزموا بحكمها توقفوا عن الهزل؛ وإذا علموا أن الهزل لا 
يثبتها صاروا مهزلون بها كثيراء وكثر التلاعب؛ وصار ربا إذا طلق قال: «أنا 
هازل». وإذا عمد قال: «أنا هازل»» وإذا راجع قال: «أنا هازل». وهذا يترتب 
عليه أمور كثيرة؛ من: ثبوت النسب. والمصاهرة, والتحريم بالمصاهرة» وغير 
ذلك ثما هو خطير. فجعل فيها الهزل كالجد؛ لئلا يتلاعب الناس بذلك. 

وقوله: «وَالْعِنَاق) في رواية ابن عدي ٍّ فِلتَشْوّف الشارع إلى العتق؟ وهذا 
يحصل العتق بأمور لا يحصل بها غيره؛ فقد يحصل العتق كرهًا على الإنسان؛ مثل 
العتق بالسّراية» فلو أعتق الإنسان نصف عبده عَتّق كله ولو أعتق شركا له في 
الحسد: كأن يملك 0 القيد رحد ون عشيرة,فاعيق بصي عمو اليد كله والره 
بشيمة ضيب قر قائه: إذا: زر يد قز ارانها عل فا سيو وهر العتوة. 

وهنا حمس مسائل: 

المسألة الأولى: لو قال قائل: الذين يوقعون طلاق المازل إذا تلفظ به 
مازحًاء كيف يوقعون بمثل هذا الحديث الضعيف؛ وخصوصا إذا تلفظ ال هازل 


م كتابالطلاق 
بالطلاق ثلانا في مجلس واحدء فكيف يبينون المرأة من زوجها بمثل هذا 
الحديث الضعيف؟! 

فالجواب: أنه ما دام ثبت أن طلاق امازل واقع فلا فرق بين إيقاع 
الواحدة والثلاث؛. وأما الحديث فهو عندهم ثابت. ويقولون: هذا الحديث 
يؤيده المعنى؛ ولذلك فإن الإمام أحمد ر حمه الله- يصحح الحديث اك 

المسألة الثانية: لو قال قائل: الذين لم يوقعوا طلاق الحازل؛ مستدلين بقوله 
بعية: «إنما الأعمال بالنيات»""؛ فهل يمكن القول: بأن حديث «إنما الأعمال 
بالنيات"' يخصص بالحديث الوارد في وفوع طلاق الهازل؟ 

فالجواب: أن القول بالتخصيص ممكن. ويمكن أن يقال: إن المهازل أراد 
اللنظ رالعسى) لآل فاك فوقااين أن خول: «أنت طالىف وريد طالقا من 
وثاق» وبين إنسان يقول: «أنت طالق». ينوي الطلاق وتلفظ به. لكن يقول: 
لأنا أمزح". فهذا يقع. أما إذا لم ينو الطلاق الصريح فقد سبق أنه يدين؛ فإن 
صدقته المرأة فلا طلاق. ولا يحل لما مرافعته. وإن لم تصدقه فإنها ترافعه. 
ويدين. 

المسألة الثالثة: لو قصد بالطلاق اليمين فإنه لا يكون معارضًا لقوله عيب 
في الحديث: اتَلَِاثُْ جِدّهنَّ جد وَهَرْهْنَّ جدًه؛ لأن امازل أراد الطلاق دون 
إرادة وقوعه. فيقال: أنت أردت الطلاق. والوقوع وعدم الوقوع ليس إليك؛ 
بل إلى الله -عز وجل- ورسوله يي هذا هو الفرق بينههاء فالهازل أراد 
الطلاق. لكنه يقول: «أنا أمزح». فيقال: المزح معناه أنك تريد أن ترفع حكم 


ا سين تخريجه (ص:548). 
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هذا العقد. ورفع الحكم ليس إليك؛؟ بل إلى الله عز وجلء بخلاف الذي لم ينو 
الطلاق من الأصل. 

المسألة الرابعة: مَن ظاهر من امرأته هازلّا هل يقع ظهارًا؟ 

الجواب: أننا إذا قسناه على الطلاق قلنا: إن الهزل كالجد. وإذا خصصنا 
ل الطادق تلك لا بعر قينا 

والظاهر لى: أن إلزامه به أحسن؛ قياسًا على الطلاق؛ ولئلاً يتلاعب 
اناس 

المسألة الخامسة: ما الحكم فيمّن ظاهر من امرأته ثم جلس سنة كاملة. 
وليس له نية أن يكفرء ولا أن يجامع؟ 

فالجواب: أنه إن طالبته زوجته بالجماع رب له أجل المولي. ولا يكون 
هذا إيلاءً؛ لأنه لم يحلف ألا يجامعها. 

وقوله فى حديث الحارث بن أبي أسامة: ١مِنْ‏ حَدِيثِ عبَادَة بْنِ ألصّامِتٍ 
رَفْعَهُ)؟ يعني: إلى النبي يتنلنة؛ وسُمي ما أضيف إلى النبي بانةٍ مرفوعا لارتفاع 
راان كلم لس كلام اس صل اس عه وس 

وقوله: ١لا‏ يِجُورٌ آللّعِبُ في ثَلَاثِ: الطَلاكُ. وَالنّكَاحُ وَالْعَِاقُ فَمَنْ 
قَالْهِنَ فَقَد وَجََ ١ب‏ هذا الحديث يوافق الرواية الأخ رى لابن عدي. وأسقط 
في هذين الحديثين ذكر الرجعة. 


ل ل اي من قالهن على سبيل الجد, أو 


هم عن أي ُرَيْرَة رضي أله عله- عَنِ الي له يلد قال: ١إِنَّ‏ أذ 

اَن عَنْ مي مَا حَدَّدتْ به أَنْْسَهَا' مَالَمْ تَعْمَلْ أَوْتَكَلّما معن 59 عَلَيْها'. 
الشرح 

قوله: مي المراد بأمته: أمة الإجابة» وهذه الأمة -ولله الحمد- لما 
خصائص كثيرة؟؛ منها: هذه المسألة: حديث النفسء فإن الله سبحانه وتعالى 
تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها. 

وحديث النفس هو: ما يعبر عنه -أحيانًا- بالتفكير. وأحيانا بالوساوس. 
اوسوسة النفس») وهو معروف؟ يحدث الإنسان نفسه بالشيء إما على سبيل 
الإثبات والإقرار» أو على سبيل البحث والنظر حتى إن بعض الناس تسمعه 
يحدث نفسه. يقول: أقول كذاء أفعل كذاء ويشير بيده فإذا كنت تمشي وراءه 
ل 


قوله: «مَالَْمْ تَعْمَل تعمل و تك 1ء يعنى: مالم تثبت 2 تثبت الأمر بعمل أو كلام. فإن 
أنه بعمل أو كلام نبت. 

وأتى المؤلف - رحمه الله- بهذا الحديث في باب الطلاق؛ ليفيد أن الإنسان 
الذي يحدث نفسه بالطلاقء إذا لم يطلق بلسانه. أو يعمل بيده فإن زوجته 
لا تطلق حتى يتكلم بلسانه؛ فيقول: ١أنت‏ طالق». أو يعمل. فيكتب الطلاق 
بيده» أو يشير إشارة يفهم منها الطلاق. فإذا تكلم بلسانه. أو عمل بيده فإن 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطلاق. باب الطللاق قُِ الإغلاق والكره والسكران والمجنون. رقم 


(©». ومسلم: كتاب الإيمان. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا م 
تستقر. رقم .)١١1/(‏ 
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زوجته تطلقء وأما إذا كان مجرد حديث نفس فإن ذلك معفو عنه إذا لم يعمل أو 

وهل نقول في طلاق الموسوس: إنه من هذا النوع؟ 

الجواب: نعم. نقول ذلك. والجامع بينه وبين هذا أن حديك النفس آم" 
الانفكاك منه. إلا أن يتدار كه الله بر حمته. 

ويوجد كثير من الناس يبتلى بالوسواس في طلاق زوجته. ويعجز أن 
يملك نفسه. حتى إنه إذا فتح الكتاب وقرأ تخيل أنه قال: «إن قرأتٌ هذا 
الكتاب فزوجتي طالق»؛ حتى إن الشيطان يوسوس له في كل شيء؛ إن أكل 
قال: «إني قلت: إن أكلت فزوجتي طالق»؛ وإن خرج قال كذلك, وإن نام قال 
كذلك. وأحيانًا يقول: ادفع الشك باليقين؛ قل: طالق واسترح؛ فيقول: طالق. 

فمثل هذا لا يقع طلاقه؛ لأن النبي بت قال: «لا طلاقٌ ف إغُلاق)"". 
وهذا من أكبر الإغلاق» فمن أكبر ما يكون من الإغلاق أن يجد الإنسان في 
نفسه شيئًا يضيّق عليه حتى يتكلم بالطلاق» وهذا الموسوس -عافانا الله وإياه- 
يقع في ضيق شديده ولا يستهان بهذا الأمرء فالإنسان الذي هو في عافية من 
الوسواس لا يكاد يصدق ما يقع للموسوسينء يقلق الشيطان حياتهم ويتعبهم. 
ولا ينامون بالليل في مثل هذه الوساوس. 

فهذا الماوسوس لو طلق. وسمعناه يقول: ١روجنىي‏ طالق. روجتي طالق»), 
وهو يكاد يفرٌ من ثيابه؛ لأنه مغلق عليه مكره؛ فنقول: هذا لا طلاق عليه. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:39). 
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لكن لو طلق بأناة وتؤدة» وذهب إلى القاضىء أو إلى غيره من الكُنّابٍ 
المعروفين. وقال: «(إني طلقت روجتي. فَأَنْبتِ الطلاق». فهل يقع؟ 

الجواب: نعم. يقع طلاقه؛ لأن هذا ليس فيه إغلاق. لكن كلامنا في 
الطلاق الذي يقع من الموسوس حال الإغلاق عليه فإنه لا يقع. ونحن دائً) 
يأتينا أناس هذه الكيفية» وتجده يذهب إلى عددٍ من العلماء يسأهم. ولا يقتنع؛ 
لأن الشيطان يقول له: «إن زوجتك حرامٌ عليك؛ لأنك طلقتها ثلانا؛. فتجده 

فالحكم: أن طلاقه لا يقع ولو تلفظ به. مالم يكن ذلك عن تأَنٍ وروية. 
فهذا يكون كغيره من الناس. فيقّع طلاقه. 

وهنا: ثلاث مسائل في طلاق الموسوس والمكره: 

المسألة الأولى: رجل كان يُحدّث نفسه دائًا بطلاق امرأته؛ يقول: 
«سأطلقهاء هله لا خير فيهاء وسافول لما: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق»). 
ف) الحكه؟ 

فالجواب: أنه لا يقع الطلاق؛ لأنه حديث نفسء وقد قال النبي يعية: ما 
لَه تَعْمل أَوْتَكَلو»'". 

وكذلك لو قال ذلك بلسانه؛ ى) لو قال: «سأطلق زوجتيء فأقول 
لها: أنت طالق» أنت طالقء أنت طالق». فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنه علق النية 
على المستقبل» ولم يطلق حالا؛ بل قال: «سأطلقء فأقول: أنت طالق. أنت 
طالق»). 


.)٠١؟”:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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نقول: ما دام ل يطلق فلا طلاق» لكن لو قال بلسانه: «أنت طالق» أنت 
طالق. أنت طالق»» فإنها تطلق. 

المسألة الثانية: رجل أكرهه سلطان على طلاق زوجته؛ فهل يقع الطلاق؟ 

الجواب: إن أراد الإيقاع طلقت, وإن أراد دفع الاكراه فلا طلاق» فأحيانًا 
يقول: «ما دام أكرهني على الطلاق أطلق» فيقع؛ ولكن القول الراجح في هذه 
المسألة: أنه لا يقع مطلمًا؛ لأن الإنسان إذا طلق بواسطة الإكراه فإنه ملجأء 
وحتى لو لم ينو دفع الإكراه» فقد يغيب عن ذهنه نية دفع الإكراه» لا سي 
العامة فإنهم لا يدرون عن مثل ذلك؛ قد يكون طالب العلم يعرف أنه إذا أراد 
دفع الإكراه لم يقع. وإذا أراد الطلاق وقع. لكن العامي لا يدري. 

المسألة الثالثة: لو جاء الرجل الُْطَلّقَ إلى الكاتب» وقال له: اكتب طلاق 
زوجتىء فقال له الكاتب: يا فلان: لا تطلق زوجتك. فالطلاق لا ينبغي. وهو 
05 وما أشيه ذلك. فقال: تشير علي بعدم الطلاق؟ قال: نعم. قال: إِذَا: لا 
طلاق؛ فهل يقع الطلاق أو لا؟ 

الجواب: فيه تفصيل؛ فإن كان خيرًا عن طلاقٍ أوقعه. وأراد إثباته 
بالكتابة فإنه يقع بها سبق, وإن كان يريد إنشاء الطلاق فهو قبل أن يكتب لم 
يحصل طلاق؛ لأن هذا توكيل في الطلاق ولم يفعله الوكيل. 

من فوائند هذا الحديت: 

١‏ - هذه النعمة الكبيرة التى مَنَّ الله ما على هذه الأمة: وهي أن الله تجاوز 
عنها ما حدثت به أنفسها. ش ش 
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في أمور عظيمة تتعلق بالتوحيد, أو بجانب الربوبية فإنه لا يؤاخذ بذلك. ما دام 
لم يستقر ويقرٌ ما حدّئت به النفس فلا عبرة به؛ ولهذا لما شكى الصحابة -رضي 
الله عنهم- إلى النبي يتن ما يجدون في نفوسهم من مثل هذاء حتى قالوا: إننا يا 
رسول الله نحب أن يكون الواحد منا حْمَمةَ -يعني: فحمً) محترقًا- ولا يتكلم 
َي هم يننة: أن ذلك لا يضرء وأنهم إذا رأوا ذلك فليستعيذوا بالله ولينتهوا'"'. 
فيعرضوا ويسكتوا ويتغافلوا عن هذا الشىء» فيزول» وهذا هو الدواء؛ أن تقول: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». ثم لا تتكلم. اغفل ولا يستهوينك الشيطان 
فتتكلم. بل أقصر لسانك. وما حدثت به نفسك فإنه لا يضر. 

"- اعتبار القول. وأن من قال قولا فإنه يؤاخذ به؛ لقوله: «أَوْ تَكَلَّْد 
فإذا حدث نفسه بشيء ثم تكلم به مقرّرًا له فإنه يؤاخذ به. أما إذا قال: سأطلق 
زوجتي فإنها لا تطلق حتى يطلقها. 

4 - أن الإنسان إذا عمل عملا فإنه مؤاخدٌ به؛ لأن حديث النفس يؤدي 
إما إلى قولء وإما إلى عملء فإذا أَدَى إلى العمل فإنه يؤاخذ ب يقتضيه ذلك 
العمل. 

4- أنه إذا رن القول بالعمل اختلف المعنى. وأما إذا أطلق العمل وحده 
فإنه يشمل القول؛ لأن القول عمل اللسان. لكن إذا ذكر القول معه صار 
العمل للجوارح؛ والقول للسان. وكذلك -أيضًا- الفعل إذا ذكر مع القول 
فهو فعل الجوارح. وإذا أطلق فإنه يشمل القول. 


.)5١١5( رواه أحمد برقم (١15١3)؛ وابن ماجه كتاب الطلاق. باب في رد الوسوسة. رقم‎ )١( 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى.‎ .)758١١( والحاكم في المستدرك‎ 
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45م -٠‏ وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ -رَضِيَ أله عَنْههَ -. عَنْ الي تعد قَال: ١إنَ‏ أله 
تَعَالَ وَضَعٌ عَنْ مي لطأ لبان و مَا استكرهُوا عَلَيْها رَوَاهُ ابن مَاجَهُ 
واكم وَكَالَ أبُو حَاتِم: أ 0 

الشرح 

قوله: لا يَْيْتُ»؛ يعني: عن النبي :#ن: لكن معناه صحيح. 

قوله: 'وَضَعْ عَنْ مي الخطأ. وَالنَْيَانَ وَمَا اسْتْكْرِهُوا عَلَيْهِه الخطأ: 
مجانبة الصواب عن غير قصد. والنسيان: هو الذهول عن شيءٍ معلوم, ل 
كان معلومًا عنده لكن نسي. والاستكراه: هو إجبار الإنسان على الشيء فعلا أو 
تركًا أو قولا. 

وهذا الحديث وإن ل يثبت سندًا فهو ثابتٌ معنىّ» ولننظرء فالخطأ والنسيان 
عي نح القران: فال انحن 222 1 لوست إن سا 
أَخْطكاًنا # [البقرة:85؟]» فقال الله قد فعلثت"" » وقال تعالى: #ولنى نكم 


ع َ. 


ناح قيما ره ولك سارت فلويكُة 4 [الأحزاب 6]. 


.اع 


إلا حق الآدمى. فليس فيه تجاوز» يعنى لو أن إنسانا أتلف مال إنسانٍ 


.5١7/؟( والحاكم‎ )5١45( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاقء باب طلاق المكره والناسي؛ رقم‎ )١( 
هذا إسناد‎ :)3١7/7( وقال: صحيح على شرط الشيخين وقال البوصيري‎ .)5801١ رقم‎ 
صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع. وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث: وروى‎ 
اه ابن عباس به وعن الوليد عن‎ 
ا ا ل ا ع الو صن ابن شيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن‎ 
عامر عن النبي يَِْ مثل ذلك! قال أبي: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة.‎ 
(؟) رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: فو إن نُبَدُوا ماى نيكم أو تُخفوة يُعايبك‎ 
.)113( بدن 4 رقم‎ 
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خطأ وجب عليه ضمانه» لكنه ليس عليه إثم فإذا وُجد الدليل في القرآن فإنه 
لا يعدل به شيءٌ» فإذا لم يوجد في القرآن» ووجد في السنة في حديث صحيح 
فإنه لا يؤتى بالحديث الضعيف؛ لأن الدليل كلما كان أقوى فهو أولى. 

اها الأكرا نيال اودع اع دج بن حكن رين هر يتال 

كك لبه مطل بن اليم وَلكن مَن سر بالك سدرا فمجهة عي ا 
مَنَ أله ولْهُمْ عَدَابتَ عَظِيمٌ # [النحل:520]» فإذا كان الإكراه ا 
-وهو أعظم الخطايا- معفوًا عنه فم| دونه من باب أولى. 

ولكن هل يَلرْمُ هذا المخطىّ أو النامي أو المكرة شي غ؟ 

الجواب: ننظرء إن كان المكرّه عليه أو المنسي, أو المخطأ فيه» يمن جنس 
المنهيات لم يلزمه شيء؛ وإن كان من قسم المأمورات فإن أمكن إتمامه أتمه. وإن 
لم يمكن وله بدل أخذ بدله. وإلا سقط. وهذه القاعدة لا أدلة كثيرة: 

منها: أنه يننا لما سلم من الصلاة ناسيًا أتى بالبقية''» ولما جاءه الرجل 
المبىء في صلاته فلم يطمئن أمره بالإعادة ' . ولكن لما صلى -جاهلا- بنعليه 
اللتين فيه| القذر. وأعلمه جبريل بثة في أثناء الصلاة لم يستمر في الصلاة''» 
فكل منهيّ فعله ناسيًا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه. أما المأمورات فى) 


عي 


:)481( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. رقم‎ )١( 
.)01/7( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم‎ 

(") رواه البخاري: كتاب الأذان. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(70). ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (791). 

(”) أخرجه أحمد برقم !)١١17794(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في النعل. رقم( 16). 
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مثال ذلك: إنسان نسي فصل ثلانًا في الرباعية وسلم؛ فهل تسقط الرابعة 
بالنسيان؟ 

الجواب: لا تسقط؛ لأنه من باب فعل المأمور. فأنت مأمور بتكميل 
الملأمور. يعني: أتم الصلاة أربعًاء واسجد للسهو. 

ولو نسى فطاف ستا فهل يسقط السابع؟ 

الحواب: لا يسقط؛ لأنه مأمورء فيأق به. 

ولو نسي فلم يرم الجمرات؛ فهل يسقط عنه الرمي؟ 

الجواب: لا يسقط. لكن إن كان في وقت الرمي رمىء وإن كان قد انتهى وقته 
وجب عليه البدل؛ وهو: عند أهل العلم دَمْ يذبحه في مكة. ويوزعه على الفقراء. 

أما المحظورات فإنها لا أثر لفعلها إذا كان صادرًا عن خطأ أو نسيان أو إكراه. 

قوله: 'اأخَطَا؟ قلنا: إنه مجانبة الصواب من غير قصدء وهو ينقسم إلى 
قسمين: 

خطأً في الحكم؛ وخطأ في الحال؛ وكلاهما سواء. 

والخطأ في الحكم قد يكون عن اجتهاد. وقد يكون عن تفريط؛ فإن كان 
عن اجتهاد فلا إثم عليه» ولو أخطأ فعمله صحيح؛ بمعنى: أنه لا يأثم به ولا 
يُلزْم بإعادته؛ لأنه فعل ما أمر به» وأما إذا لم يكن عن اجتهاد فإنه لا يأثم؛ ولكن 
يأتي ببدله إن كان له بدل؛ ولنضرب لهذا أمثلة: 

لمثال الأول: رجل احتجم وهو صائم؛ يظن أن الحجامة لا تفطّر» فهذا 


خطأ في الحكم. 
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المثال الثاني: رجل أكل وشرب بعد طلوع الفجرء لكنه لم يعلم بالفجر. 
فهذا خطأ في الحال؛ لأنه يعلم أن الأكل والشرب بعد طلوع الفجر مفسد 
للصوم. لكنه لم يعلم أن الفجر قد طلع» فيكون جاهلا بالحال. 

لمثال الثالث: رجل صلى في ثوب نجس. وهو لا يعلم بالنجاسة؛ فهذا 
خطأ في الحال. 

المثال الرابع: رجلٌ صلى في ثوب وهو يعلم أن فيه نجاسة؛ ولكن لم يظن 
أن هذه نجاسة؛ فهذا خطأ في الحال. 

المثال الخامس: رجل صلى وفي ثوبه نجاسة؛ لكنه لا يظن أن النجاسة تبطل 
الصلاة» فهذا خطأ في الحكم, ولا فرق بين الخطأ في الحكمء والخطأ في الحال. 

فإن قال قائل: لماذا جاء المؤلف مبذا الحديث في كتاب الطلاق؟ 

فالجواب: لأنه يتعلق به كثيرٌ من أحكام الطلاق؛ فمثلا: لو قال الرجل 
لزوجته: «إن فعلتٍ كذا فأنت طالق»؟ يريد الطلاقء ففعلته ناسية» فلا طلاق 
عليها. 

أو قال: «إن فعلتٍ كذا فأنت طالق»» ولكنها لم تعلم أنه قال هذا القول» 
ففعلت,. فلا طلاق عليها. 

أو قال: «إن دخلتٍ البيت على فلان فأنت طالق»»: فظنت أنه يريد إن 
دخلتٍ البيت عليه في الليل لا في النهار. فدخلت في النهار لم تطلق؛ لأنها 
جاهلة متأولة» ظنّت أن مراده ذلك. 

وهذا القول الذي جاء المؤلف بهذا الحديث مشيرًا إليه هو القول الراجح. 
أن الطلاق يعذر فيه بالجهل والنسيان كغيره. 
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والمشهور من المذهب: أنه لا عذر فيه بجهل ولا نسيان» فمتى وجد 
الشرط على أي حال ثبت الطلاقء أما الإكراه فنعم؛ يرون أن الرجل إذا أكره 
على الطلاق فإنه لا يقع الطلاق منه. 

وقد ذكرنا من قبل قصةٌ وقعت في عهد عمر -رضي الله عنه-: أن رجلا 
نزل من الجبل ليشتار عسلا؛ -يعني: يجني عسللا- فأمسكت امرأته بالحبل 
وقالت: إما أن تطلقني ثلاثاء أو أطلقت الحبل بك. فماذا يصنع؟! فطلقها ثلاثاء 
فبلغ ذلك عمر -رضى الله عنئه- فقال: ااهى امرأتك»""!؛ لأن الرجل مكره. 
إذن: كل طلاقٍ بإكراه فإنه لا يقع. 

لكن هنا ثلاث أحوال: فتارة: يريد الطلاق. وتارةً: لا يريده؟ وإنما يريد 
دفع الإكراه» وتارةٌ: يؤولء فإذا أول أنه لا يقع بلا شك؛ يعني: لم قالت له: 
طلقنيء قال: أنت طالق؛ يريد طالقا من قيد فهذا ليس فيه إشكال أنه لا يقع؛ 
أما إن كان يريد دفعًا للإكراه» لا قصدًا للطلاق» وهذا -أيضًا- لا يقع. أما إذا 
قللها يريد الطلاق, لكنه لا يعرف. فهل يقع الطلاق في هذه الحال أو لا؟ 

دكرنا: أن فيها قولين للعلماء» وأن الصحيح: أنه لا يقع الطلاق؛ لعموم 
الأدلة؛ لأنه لا يمكن أن شخصًا يحب زوجته. ثم تحصل له مثل هذه الحال» 
ويريد الطلاق من قلبه أبدًا. 

ومن الإكراه وقد وقع هذا: أن تأتي المرأة بالسكين وتقول: إما أن تطلقني 
أو أقتل نفسى. فهذا -أيضًا- إكراه؛ لأنه لا أحد يريد من الأزواج أن تذبح 
زوجته نفسهاء فإذا طلّق؛ بناءً على هذا فلا طلاق. 


.)١١58 رقم‎ 77/4 /١( أخرجه البيهقى (/ا/ /51”. رقم 5/81757١).؛ وسعيد بن منصور‎ )١( 
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ومن ذلك: أن يأتي ظالم فيكرهه على أن يطلق زوجته فيفعل» فلا طلاق» 
وأما الطلاق خوفًا من الغضب فليس بطلاق مُكرّه؛ لأن بعض الناس -مثْلا- 
يأتيه بنو عمه -ولا سيم في البادية- يقولون: هذه المرأة ما هي من أكفائك. وما 
تصلح لناء فنحن بنو فلان» وهذه من بني فلان» ويلحون عليه؛ فيطلّق» فهذا 
ليس بإكراه؛ لأنه يمكن أن يقول: لا أطلق, إلا إذا هددوا أحد الزوجين 
بالقتل» أو فعلوا معه ما يضره؛ فحينئذٍ يكون مُكرَهًا. 

مسألة: لو قال قائل: ما الحكم في خطأ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
ونسيانهم؛ وهل يمكن وقوع الخطأ من الأنبياء؟ 

فالجواب: الأنبياء أكمل الخلق» وأرى أنه من فضول الكلام البحث في هل 
الأنبياء معصومون من الكبائرء أو الذنوب؛ لأن الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- أشرف قدرًا من أن نتكلم هل يذنبون أو لاء لكن نعلم: أنهم لا يمكن 
أن يُقرّوا على خطأء فليترك الكلام في هذا البحث؛ لأن الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- هم أفضل الخلق. وسادات الخلقء وكلام المتكلمين كلام فضولي. 
نقول لهم: هل أنتم في شكِ منهم. أو من أخبارهم ومن أحكامهم؟ 

إن قالوا: نعم» كفرواء وإن قالوا: لاء قلنا: إذن لماذا تبحثون هذا البحث؟ 
أتريدون أن تحطوا قدرهم في أعين الناس؟ 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - بيان رحمة الله تعالى مبذه الأمة: حيث وضع عنها الآصار والأغلال؛ 
التي من جملتها أنه لا حكم لما فعلته ناسية» أو جاهلة؛ أو مكرهة. 


* الات الحكم المظلق ل تعاء + لقوله كي : “إن اله تعالى ضع ٠‏ 


0 
يو 
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ولا يُمكن لأحد أن يضع عن الخلق حكم شيءٍ من الأفعال إلا الله وحده؛ أو 
رسوله بتي بأمر الله تعالى. 
“- عموم رحمة الله تعالى وفضله على هذه الأمة؛ حيث لم يؤاخذها بأ 
فعلت ناسية» أو جاهلة. أو مكرهة. 
- أن من طلق ناسيًا أو جاهلا أو مكرمًا فلا طلاق عليه؛ ل الخررث 
عام والطلاق يدخل في هذا العموم. 


107 - وَعَنٍ بن عَبّاس -رَضِيَ أله عَنْهُهَا- قَالَ: «إِذَا حَرَّمَ امرَأتَهُ ليس 
بشي ع2. ركان * لَعَد كان 1 0 سول أله 1 يك [الأخرّاب:١!].‏ رَوَاه 
لْبْحَارِي'" : 

-٠ 14‏ وَلْسْلِم: «إِذَا حَرَّمَ آلرَّجُلُ عَلَيْهِ امرَأنَهُ فهِيَ يعن يُكَفَرهَاا 

الشرح 

هذا الحديث موقوفٌ على ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأنه لم يرفعه إلى 
النبي :ت:» فهو من قوله. وإذا قال الصحابي قولاء فإن كان تفقهًا فهو كغيره من 
الناس» يستنبط الأحكام من الأدلة» ولكنه بلا شك أقرب إلى الصواب من 
غيره» وما قاله ابن عباس -رضى الله عنهم|- هنا تفقه؛ لأنه استدل له بقوله 
تعالى: ( لَقَدَكَانَ لَك في رَسُولٍ َه َوه حَسَنَةُ 4 [الأحزاب:11]. 


اليذا 


..)0775( رواه البخاري: كتاب الطلاق. باب لم تحرم ما أحل الله لك؛ رقم‎ )١١ 
(“)رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق. رقم‎ 
.)١ 2 79( 
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قوله: «إذَا حَرَّمَ امرَأنَهُلَيْسَ بِشَىْءِ) تحريم المرأة يقع على وجوه: 

الوجه الأول: أن يقصد أنها حرام؛ فيقول: إن الله حَرّم الزوجة» خبرًا 
لا إنشاءً» فهذا نقول له: كذبت» وليس بشيء. ولا يعتبر كلامه شيئًا؛ لأنه أخبر 
أن الله تعالى حرّم الزوجة» ونحن نعلم أن الله لم يحرمهاء وهل يلزمه شيء؟ 

الجواب: لا يلزمه إلا التوبة من الكذب فقط. 


الوجه الثاني: أن يحرّمها على سبيل الامتناع؛ يعني: يقصد بقوله لزوجته: 
١أنت‏ عل حرام" الامتناع منهاء وتحريمها على نفسه. لا تغيير حكم الله تعالى» 
فهذا حكمه -على القول الصحيح- حكم اليمين» وظاهر حديث ابن عباس 
-رضي الله عنه|- هذا أنه ليس بشيء؟ فيحتمل أن يريد بقوله: اليس بشئء)»؛ 
أي: ليس بشيء من الظهار؛ بدليل قوله تعالى: 8 لَمَد كن لَك في رَسُول أله 


كر عر 


7 م 
أسوة حَسَمة # [الأحزاب:١1].‏ 


والنبي بتمنة لمَ] حرّم نساءه» وآلى منهن قال الله -عز وجل- له: #قد فرَضَ 
نه لي حل أَبَمَيَيُْ 4''' [التحريم:؟]؛ هذا على أحد القولين في الآية» ويحتمل: أنه 
قال: «ليس بشيء)؟ لأنه وإن حَرّم زوجته فإنها لا تحرم؛ فيكون كالذي أخبر 
عن تحريمها وهي ليست بحرام. 

الوجه الثالث: أن يريد بقوله: «هي حرام»: إنشاء التحريم الحكمي؛ 
يعني: كالذي يقول: الخبز حرام» يريد أن يحرم ما أحل الله فهذا حكمه حكم 
من حكم بغير ما أنزل الله؛ لأن الله تعالى أحل النساء. وهو يريد أن يحرمها 
(')رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب نْب سان أَروَسِكَ 4 رقم (441)) ومسلم: كتاب 

الطلاق. باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن. رقم .)١41/94(‏ 


تحريًا حكميّاء فهذا حكمه حكم من حرم ما أحل الله؛ يعني: أنه على خطر 
عظيم؛ قد يؤدي به إلى الكفر. 

الوجه الرابع: أن ينوي بالتحريم الطلاق؛ لأن الطلاق فيه نوعٌ من 
التحريم, فإنه يحرم على الزوج بالطلاق ما يحرم» فيريد بقوله: «أنت علي حرام» 
أو «زوجتي عل حرام»؛ يريد به الطلاقء فإذا أراد به الطلاق صار كناية: 
فتطلق المرأة. 

الوجه الخامس: أن لا ينوي شيئاء وإنما هي كلمة خرجت من لسانه. 
وقال: الأنت على حرام», فقيل: إنه ظهارء وقيل: إنه يمين؛ يعني: حكمه حكم 
اليمين؛ لأن كل من حرَّم شيئًا نما أحل الله له يقصد الامتناع منه؛ فحكمه 
حكم اليمين» وهذا القول الثاني أصح من أن نقول: إنه ظهار؛ لأن الظهار 
خصّه الله تعالى , بمن ظاهر من زوجته؛ فقال لها: «أنتِ علَّ كظهر أمي». وهذا 
القول أشد من قوله: «أنت على حرام»» فإذا أطلق قوله الأنت على حرام) لم 
تصرفه إل الظهان بل تقول: حكم هذا حكم اليمين؛ لقول الله تعال: 2 
الى اك أل أ لك بت ميات ويك وه َو 0 قد فض انلك 
َل َِسَيَك 4 [التحريم: ١-؟)‏ فقوله جل ذكره: لان مَل أنَهُ لك # يشمل الزوجة؛ 
لأن الزوجة مما أحل الله له؛ فيكون حكمه حكم اليمين. 

فهذه خمسة أوجه في قول الرجل لامرأته: «أنت علي حرام». 

مسألة: تحريم المرأة قبل النكاح ليس بشيء» فليس بظهار ولا حتى يميئا؛ 
لا يقع إلا على الزوجة. 
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د 2 


قوله: 2 ليد ك3 ا اله امسر 4222ك االاحرف :1 ]١‏ (أمووء 
احير سو و ود عه 
تحريم النبي بن لأمَيهِ على أحد الأقوال أو للعسل على القول الثاني والعسل 
نما أحل الله والمرأة ما أحل الله له. فإذا حرّم زوجته كان كتحريم العسل. 

لكن في هذا إشكال؛ وهو أن الذي حصل لرسول الله تن أنه كان يميئاء 
يلزمه كفارة اليمين» وهذا مما يؤيد التفسير الثاني في قوله: 'إِذَا حَرَّمَ امْرَأنَهُ َيْسَ 
بِنَىْءٍ'؟ أي: ليس بشيء من الظهار أو الطلاق» وإنما هو يمين. 

وقوله في الرواية الأخرى: ١فْهِىَ‏ يَمِنٌُ يُكَمْرّهَا' مما يؤيد: أن معنى قوله: 
الْيْسَ بِنَيْءِ»؛ أي: من الظهار؛ بل تكون يميئا يكفرهاء وهذا القول هو 
ار ا ل دف 
فهو يمين يكفرها. 

من قوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه إذا حرم الرجل زوجته لا تحرم. وإنما يكون يميثا يكفرها. 

؟- أن الأصل في أفعال النبي بخة: وأقواله التأسي؛ وأنه ا أو 
ذال نا شان ينا لقوله تغال 2 لهذ كن 3ك اق رثول الله اضر اخمنة * 
[الأحزاب:١7].‏ 

*- أن المرء يجب عليه أن يكون تأسيه بالنبي 2ين: حسنا؛ والحسّن - 
قلنا-: أن لا يزيد ولا ينقص. 

؛ - أن تحريم المرأة كتحريم غيرها من الحلال؛ أي: يكون يمينا. 


25 205 و2 
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84- وَعَنْ عَابْشَةٌ مي اناعنها” 11 

سُولٍ الله جد وَدَنَا مِنْهَا. قالث: أ عُودُ بالله مِنْكَء قَال: «لَقَدْ عَذْتٍ بِعَظِيم. 
07 بِأَمْلِكِ) رَ رَوَأه لْبْكَار 018 
الشرح 

هذه المرأة ل يُقدّر الله لها ما هو خيرٌ فإنها لو بقيت من زوجات الرسول 
لال يؤتيه من يشاءء لما أدخلت عليه قالت: 
أَعُود به مِنْكَا الى أعتصم بالله منك, تريد أن يبتعد عنها؛ وقالت ذلك لأنها 
امرأةٌ مغرورة بنفسهاء فلما قالت هكذا واستعاذت بالله تعالى» فإن المشروع لمن 
استعيذ بالله منه أن يعيذه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: 'مَنْ إِسْتَعَادَ بالله 
أَعِيزُوُه:""'» فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: الَمَدْ عُذْتِ بِعَظيم ٠‏ وهو الله 
-سبحانه وتعالى -. أعظم العظماء. وهو د يعيذ من استعاد به. 

قوله: «الحقي ب أَمُلِك) يريد الطلاق؟ د يعني: اذهبي لأهلك فأنت مطلقة. 

من قوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الإنسان قد يحرم الخبر -والعياذ بالله- بمالة يقوها لأن هذه المرأة 
قالت: اأَعُود اله منكاء فحرمت أن تكون من أمهات المؤمنين -رضى الله 
مين 

"- شدة تعظيم النبي +<: لربه؛ حيث قال: 'لَقَدْ غُذْتٍ بِعَظِيمِ؛ وأعاذها. 
١١‏ )رواه البخاري: كتاب الطلاق. باب من طلق. وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم (0105). 


)*١‏ أخرجه أحمد برقم (7744)! وأبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله. رقم (171/7)؛ 
والنشساك : كتَاث ال كاف اناف عمال اشاعا وحالءرقم(ل/ا5051). 
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*- أن قول الرجل لامرأته: «الحقى بأهلك' بنية الطلاق يعتبر طلائًا؛ 
رن نشتيك عله الف وال 2 تن الخال الات وإت 
لكل امرئ مَا نَوَى" . 

فإن قال قائل: لو أخذنا بالعموم لكان الرجل إذا قال: والله لا ألبس 
الثوب. ثم لبس الثوبء فقلنا له: حنثت» قال: أردت بقولي: والله لا ألبس 
الثوب؛ أي: لا آكل الخبز» وإنما الأعمال بالنيات» فنقول: نعم. الأعمال بالنيات؛ 
بشرط: أن يكون اللفظ محتملا للنية التي نواهاء أما إذا كان غير محتمل فلا 
0 د 

وقوله: «الَتِي بِأَمْلِكِ؛ هل هو محتمل الطلاق؟ نعم؛ لأن الطلاق فراق 
الزوجة لزوجها إلى أهلهاء ففيه احتمال للطلاق؛ فلهذا: إذا نوى به الطلاق فهو 
طلاق. 

وأخذ العلماء من هذا: أن للطلاق صيغةً صريحة؛ وصيغة كناية. 

فالصريح: ما لا يحتمل غيره. أو ما يتبادر إلى الذهن من اللفظ وإن كان 
محتمل غيره. 

والكناية: على العكس من ذلك؛ فهي ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق» 
لكن ينويه ويحتمل النية» أو هي: كل لفظ يحتمل الفراق. 

كال ال 7 

وكل لفظ لفراق احتَمّل 20 فهوككنايةبنية حصل 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:98). 
5 هو أحمد بن رسلان الشافعى. في «متن الْرْبَد؛ (ص87). 


كتاب الطلاق © , 


وعلى هذا: فإذا قال الإنسان لزوجته: «أنت طالق» فهذا صريح؛ لأن 
الذي يتبادر إلى الذهن الطلاق» وهو يحتمل «أنت طالق)»؛ يعنى: غير مقيدة؛ 
وهذا لو قال الرجل: «بعيري طالق». فالمعنى غير مقيد, فاللفظ هنا بمجرده 
لا شك أنه يحتمل غير الطلاق» لكن لما أضيف إلى المرأة صار المتبادر منه طلاق 
المرأة» فيكون صرحًا. 

وقوله: «أنت مخلاة» من ألفاظ الكناية؛ لكن الألفاظ في الحقيقة تتقيد 
بالأعراف. كما أن الصحيح: أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ليس ا ضابط 
شرعيء وأن ضابطها عرفي» ى) هو اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله تعالم-» 
وهو حق؛ ولهذا: فإن الفقهاء -في باب الأييان- قدموا الحقيقة العرفية على 
الحقيقة الشرعية؛ وعلى الحقيقة اللغوية» ونحن عندنا هنا في القصيم إذا قال: 
اخَل زوجته)» أو اهي مخلاة) فهو طلاق صريح. فإذا طلق رجل زوجته 
لا يقولون: طلقها؛ بل يقولون: «خلاها»» خصوصا النساءء فعلى هذا الفرق 
يكون لفظ «مخلاة» صريحّاء وعند قوم آخرين لا يعرفون هذه الكلمة؛ فيكون 
في عرفهم كناية. ش 

فصارت الكناية: ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاقء لكن يحتمل الطلاق» 
وعكسه الصريح؛ وهو: ما يتبادر إلى الذهن منه الطلاق» ويحتمل غيره لكنه 
خلاف الظاهر. 

بقي أن يقال: هل يقع الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها؟ 

الجواب: لا يقع؛ وذلك لأن اللفظ موضوعٌ لغير الطلاق؛ ولهذا لا يتبادر 
منه الطلاق. فلا يقع الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بهاء فلو قال لزوجته 
-مثلا- بدون أي سبب: «الحقى بأهلك», فهل يقع الطلاق؟ 
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الجواب: لا يقع. ما دام أنه ما نوى. ولا هناك سبب يجعل الظاهر من 
اللفظ هو الطلاق» فالطلاق -حيئئزٍ- لا يقع؛ لأن مجرد لحوقها بأهلها يمكن 
أنه يريد أن تلحق بأهلها حتى يبدأ غضبه. أو حتى تبدأ هي إن كانت هي 
غاضبة, أو لأن أهلها دعوهاء فقال: «الحقى بأهلك». 

المهم: أنه إن قال: «الحقي بأهلك» ولم ينو بذلك الطلاقء ولم يكن هناك 

2 و 6 
سبب تَحْمِل اللفظ على الطلاق» أو يوجب حمل اللفظ على الطلاق فإنه ليس 
بطلاق. والحديث الذي معنا هل هناك سبب يقتضى أن يَحْمِلٌ لفظ: «الحقي 
بأَمْلِكِ' على الطلاق؟ 

الحواب: بعم؟ وهو استعاذتمها باللّه من الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
هذا يقتضى أن يكون المراد باللفظ الطلاق؛ وهذا قال العلاء: يقع الطلاق 
بالكناية في أحوال ثلاثة: 

أولا: إذا نواه» وهذا ظاهر؛ لقول النبي بتية:: ١إنم)‏ الأعمال بالنيات. وإنما 
لكل امرئ ما نوى» . 

انبًا: إذا طلبت الطلاق؛ قالت: «طلقنى». فقال: «الحقى بأهلك). 
فإن سؤّالها الطلاق وبناءَ الجواب على ذلك يقتضى أنه أراد الطلاق» لكن لو 
أراد غيره قٍِ هذه الحال. وقال: أنا / أرد بقولي: «الحقي بأَمْلِكِ» أنها تطلق. 
إنا أردت أن تبتعد عن وجهىء حتى يقضى الله أمرًا كان مفعولا؛ فحينئذ 
لا يقع. 

الثاليث. إذا كان له سبب يعتفى الطلاق؛ يعنى: لين جواب سؤال. كي 


(' )سبق تخريجه (ص:48). 


لو غاضبته مثلاء فقال: «الَقى بِأَهْلكُ؛ فالمغاضبة سببٌ يقتضى أن يطلقهاء 
فقوله: «الحقى بأهلك» له سبب يؤيد أن يكون المراد الطلاق» فيعمل بهذا 
السبب؛ ودليل هذه المسألة الأخيرة هذا الحديث: «الحقى بِأَمْلِكِ؛. 


ولو قالت: يا فلان: «طلقني. طلقني. طلقني». فقال: «طسبي. فارقي». 
وم يدر ما نوى من الغضب. فإنه يقع؛ لأن المغاضبة سبب للطلاقء وافارقي») 
طلاق؛ لأن الطلاق فراق. 

وأما كلمة: «طسبى» فهي من كنايات الطلاق أيضاء قال ابن منظور -رحمه 
الله- في لسان الل ل كن أبعدوا في السيرا. ومعنى قوطهم: 
ما أدري أين طس؛ يعني: ما أدري أين ذهب؛ وعلى هذا: فهي لفظة عربية 
فصيحة؛ فمعنى كلمة «طسي»: اذهبيء أو ابعدي. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - مشروعية إعاذة من استعاذ بالله؛ لأن النبي :آث: أعاذها لما استعاذت بالله 
-عز وجل-. لكن لو أن شخصًا استعاذ بالله تهربًا من الحق فلا يعاذ؛ لأن الله 
تعالى لا يعيذ أحدًا ظَاًا أبدّاء بل يأمرنا أن ننتقم من الظالم؛ فإذا قال -مثلا- لمن 
أراد أن يقيم عليه حد الزنا: أعوذ بالله منكم, فلا نرفع عنه الحد؛ بل نقول: الله 
لا يعيذك. 

161 عفدن عار رفوت ب عمد لكل ال عدت 
ِعَظِيم '» ومن أسمائه تعالى العظيم» وقد قرن الله -سحانه وتعالى - بين العظمة 
والعلو في قوله: م لحن لْعَظِيم © [البقرة:700]؟ لأن العظمة علو في المعنى. 
والعلو علو في الذات وفي المعنى. 
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وهنا مسالتان: 

المسألة الأولى: هل في الحديث ما يدل على أنه يجوز أن تعتد المرأة في غير 
بيت زوجها؟ 

الجواب: نعم يؤخذ من قوله: «إلحُقِي بأَمْلِكِ». 

فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: «لا موه ين 
يون العامة لضان أي ميته مم ة سرون »؟ 

فالجواب: إذا قلنا: ليس عليها عدة؛ باعتبار أن النبي بيب لم يدخل بهاء فلا 
إشكال. لكن إذا قلنا: عليها عدة؛ باعتبار أنه بثئ دنا منها وخلى بهاء ىا هو 
المشهور عند العلماء» فم| هو الجواب؟ 

الجواب أن يقال: الآية صريحة في أنه يجب عليها أن تعتد في بيت زوجهاء 
وهذا الحديث ليس بصريح. فنعمل بالصريح. ونقول: هذه قضية عينء ولا 
نعلم هل اعتدت في البيت أو لاء فإن كانت اعتدت في البيت فلا إشكال. وإن 
كانت خرجت فلأنها هي التي طلبت ذلك, واستعاذت من الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» فأعاذها لما استعاذت بالله تعالى. 

امال الثاية 

لو قال قائل: هل يستدل مهذا الحديث؛ على أنه لا عدة على المرأة بمجرد 
الخلوة. وأنه لا بد من المسيس؟ 

فالجواب: أن هذا القول هو الذي يؤيده ظاهر القرآن, قال الله تعالى: 


رك رت 020 2002 تممعظ عس ري 
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لكنهم قالوا: إن الخلفاء الراشدين الأربعة قَضَوًا: بأن المَلُوةَ كالوطء؛ 
لأها مظنة الوطء؛ وتحقق الوطء قد يكون صعبّاء وقد ينكره الزوجء لا سيا إذا 
كانت تيبا فيحصل بذلك نزاع؛ فلهذا: ألحقوا المظنة بالمئئة'". ولولا اقول 
الخلفاء الأربعة لقلنا: إن الصواب مع من يقول: لا عدةً إلا بمسيس. وحديث 
ابه الحون قد يدك عل ذلك أيضاء :و بحن را رَأَيّ الخلفاء الراشدين. 

52: 

بأد -٠١‏ وَعَنْ جَابر -رَضِيَ أله َيه - قَالٌ: ل وَسُول له جية قال. دلا 

طَلَاقَ إلا بَعْدَ يكَاح وَلَاعِْقَ ِلَابَمْدَ ِلك 2 صَحَحَهُ آلحاكم. 


مب بير لاير فىه 


1١‏ - وَأَخْرّجَ إبْنُ مَاجَهُ: عَن اَلْسْوَرِ بْنِ عَرَمَةَ ما مثله. وَإِسْنَادهُ حَسَنْ) 
لكنه متلول أنضًا"". 
الشرح 
قوله: ١لا‏ طَلاقٌ إلا بَعْدَ كا" ب : لا يقع الطلاق ولا يُعتبر إلا بعد 
نكاح؛ ود جه ذلك أن الطلاق فرعٌ عن النكاح, فإذا ثبت النكاح ثبت الطلاق. 
أما أن يطلق قبل أن ينكح فلاء ٠‏ هذا له صور: 
)١١‏ المَيِنَهٌ العلامة قال ابن بري قا الأزهري الميم في ميِنّه زائدة لأن وزنها مَفْعِلة لسان العرب 
/١9(‏ 90"). 
)"١‏ لم أجده في المسند وإنم) ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (07/7707). ورواه ابن أبي شيبة 
(172815). والطبراني في الأوسط (340). والحاكم في المستدرك وصححه (7979). ولكنه 
معل بالانقطاع بين طاوس ومعاذ. 


(*) رواه ابن ماجه كتاب الطلاق. با لا طلاق قبل النكاح. رقم .223١14(‏ أنكره أبو حاتم كما في 
العلل .)577/١(‏ وذكر الاختلاف فيه الحافظ فى الحبير (*/ 778). 
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الصورة الأولى: أن يقول لامرأة ليست زوجةً له: «أنت طالق»؛ فلا يقع 
الطلاقٌ؛ لأن الطلاق فرع عن النكاح. 

لع الثانية: أن يقول: «كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق). : فهنا -أيضًا- 
لا يقع الطلاق؛ لأنه قال ذلك قبل أن يملك الطلاق؛ إذ أنه لا يملك الطلاقٌ 
إلا بعد العقد. 

الصورة الثالثة: أن يقول: «كل امرأةٍ أتزوجها من بني فلان فهي طالق». 
وهذا أخصٌ من الذي قبله فلا يقع الطلاق أيضًا. 

الصورة الرابعة: أن يقول لامرأة معينة: «إن تزوجتّك فأنت طالق). أو: إن 
تزوجثٌُ فلانةً فهي طالق» فهذا -أيضًا- لا يقع؛ لأنَّ الطلاقٌ فرع عن التُكاح. 

وهذه المسألة -وإن كان الحديث فيها ضعيفًا- إلا أنه يؤيده قولّه تعالى: 
(يتأما لد بن امنأ ذا مكحتم ممت نر َلْْشُونَ بن قل أن موري مَأ 
ل عَلَنِهِنَ من عده وَ تَدوتهَا أ [الاحزاب:44] فإن قوله: طش # يدل على الترتيب» 
وأنه لا طلاقٌ إلا بعد نكاح» وعل هذا فتكون كل الصور التي ذكرناها لا يقع 
فيها الطلاق؛ لأنها كانت قبل التكاح. 

ومع هذا فقد اختلف العلماء فيا إذا علق الطلاقٌ على نكاح امرأةٍ معينة 
فقال: «إن تزوجتكِ فأنتِ طالق»» أو: «إن تزوجتٌ فلانة فهي طالق». فهل 
تطلق أو لا؟ على قولين: 

فمنهم من قال: إن الطلاق يقع؛ اعتبارًا بحال وقوع الشرط؛ لأن الشرط 
التروجء فإذا وجد الشرط -وهو التزوج- وجد المشروطء فإذا تزوّجها فهي 
اا 


ومنهم من قال: إنه لا يقع؛ وهو الصحيح؛ لأن هذا الرجل لا يملك 
تنجيرٌ الطلاق على هذه المرأة» فلا يملك تعليقه. 

ثم إن تعليق الطلاق بالنكاح تناقض؛ لأن النكاح مساك والطلاق تخل. 
فيكون في هذا جمعٌ بين الشىء ونقيضه في آنِ واحد. والقواعد تأبى ذلك؛ وعلى 
هذا فلا يقع الطلاق. 

لو قالت امرأة لزوجها: 0-000 أنك تريد أن نتروج فلانة. فقال: «أبذَاء 
إن تزوجتها فهي طالق». ثم تزوّجها فإنه لا يقع الطلاق» فإن قال: «إن كنت 
قد تزوجتها فهي طالق»؛ وكان قد تزوجها فإنها تطلق؛ لأن الشرطً حصل. 

مسألة: لو أن شخصًا سأل آخر؛ فقال له: «هل أنت متزوج؟؟ فقال: 
(لأالى وهو متزوجء فهل تطلق زوجته؟ 

الجوات: أنه إن أرادَ الكذب فلا تطلق زوجته؛ وإن أراد الطلاقٌ وقع 
الطلاق, وإِن لم يرد شيئًا فلا طلاق. 

قوله: «وََا عِْقَ إلا بَعْدَ ملكا أي : لا يِقَمٌ عق العبد إلا إذا ملكه. وهذا 
له صور: 

الصورة الأولى: أن يقول لعبد فلان: «أنت عتيق»» فلا يعتق؛ لأنه ليس 
مالكًا له ولا وكيلا في عتقه. 

الصورة الثانية: أن يقول: «أي| عبد أملكه فهو حر». 

الصورة الثالثة: أن يقول: إن ملكت عبد فلان فهو حرا. 


الصورة الرابعة: أن يخاطبه فيقول له: «إن ملكتك فأنت حرا. 
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وكل هذه الصور يدل الحديث على أن العتق فيها لا يقع؛ وعلى هذا فإذا 
قال لشخص: «إن ملكت أحدًا من عبيدك فهو حر)؛ ثم اشترى من عبيده عبدًا 
ا 3 ًَ 5 0 2 07 ع6 
فإنه لا يعتق؛ لانه علق عتقه قبل أن يملكه. والمعلق كالمنجز فكا أنه لا يقع 
العتق عليه لو أعتقه وهو ملك غيره. فكذلك إذا علّق عتقه على ملكه. هذا هو 
ظاهر الحديث». وهو الأقرب. ولكن مذهت الإمام أحمل درحره الله - أنه إذا 
قال: إن ملكت هذا العبدَ فهو حرٌ» فإن العتق يقع, أو «إن ملكْتكٌ فأنتَ حرا 
ثم ملكه فإنه يقع. 

وفرّق بينه وبين النكاح: بأن ملك الرقيق يراد لعتقه؛ بمعنى: أني قد 
أحرص على ملك العبد لعتقه. لا ليخدمنيء ولا ليشاركني في عمل التجارة 
مثلا؛ بل اشتريته لأعتقه. وهذا واقع» فكثيرًا ما أشتري العبد لأعتقه؛ كأن 
يكون علي كفارة فأشتريه لأعتقه. لكن لا يوجد 5 يتزروج امرأة ليطلقها 
أبذًا. 

6 6 م 0 6 

يعني: لو قال إنسان: «أنا أريد أن أطبق الطلاق على الواقع» فساتزوج 
امرأةً لأطلقها». فهذا لا يمكن, ولو أنه عقد لقلنا: عقده غيرٌ صحيح؛ لأنه 
مجنونُ» لكن كونه يملك عبدًا ليعتقه فهذا يمكن. فالإمام أحمد -رحمه الله- فرّقى 
بينهماء وقال: إذا علّق عتقه بملكه صحٌّ وعتق بولكه. وإذا علّق الطلاق 
بالتكاح لم يصح. وفرَّقٌ بينهما بأن ملك الرقيق يراد للعتق. والنكاح لا يراد 
للطلاق» وكأن الإمام أحمد - ر حمه الله - يشك في صحة الحديث». أو لا يصح 
عنده؛ لأن من صحّح الحديث لزمه أن يقول بأن تعليق العتق بالملك لا يصح. 
كما أن تعليق الطلاق بالنكاح لا يصح؛ لأنه حديث واحذء والقائل واحد. فإما 
أن نقول بالأمرين» وإما أن ننفي القول بالأمرين. 
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وأما أن نفرّق؛ بناءً على علَةٍ علّلنا بباء فهذا إذا لم يصح عندنا الحديث؛ 
ٍ : , 1 

فلنا أن نرجع إلى العلل؛ أما إذا صح النقل فإنها تبطل العلل. 

وعلى كل حال: فإن الإمام أحمد -رحمه الله- يفرق بين تعليق الطلاق 
بالنكاح؛ فيرى أنه غير صحيح. وأن المرأة إذا تزوجها لا تطلق. وبين تعليق 
العتق بالملك» فيرى: أنه صحيح, وأنه إذا ملكه عتق عليه. وهذه إحدى الصور 
التي يعتق فيها العبد بالملك. 

ومن ذلك أيضًا: إذا ملك الإنسانْ ذا رحم محرّم منّه فإنه يعتق عليه. مثل: 
إن للك أن ار 2 إن ا ار اللا ىإ ل و اا اسة 
عبدًا فاشتراه من سيده عتق, وإن ل يقل: أعتقتك؛ لأنه ذو رحم محرّم منه. 

وضابط الرحم المحرّم: أنه لو قَدَّر أن أحدهها أنثى والآخر ذّكر فإنه لا 
يتزوجها؛ كالأخ وابن الأخ؛ أما لو ملك ابنَ عمه لم يعتق؛ لأنه لو كان ابن العم بننا 
جاز أن يتزوجهاء ولكن لو ملك ابنَ أخيه فإنه يعتق؛ لأنه لو كان أنثى ما صحّ 
زواجٌه به فيكون عتيقًا بمجرد الشراء» بل بمجرد الملك؛ كى| لو وهب له هبة عتق. 

قوله: 'وَهُوَ مَعْلُولّ صححه الحاكم. وهو -رحمه الله- يتساهل في 
التصحيح؛ وهذا: يصحح -أحيانًا- أحاديث ضعيفة» وهو يتعجب من 
الشيخين؟ البخاري» ومسلم -رحمهم الله- كيف لم يخرجا هذا الحديث. من قوة 
تأكد الصحة عنده؛ ولكن التساهل في التصحيح ليس بجيّدِء والتساهل في 
التضعيف -أيضًا- ليس بجيّدء والواجب هو الحكمٌ بالقسط والعدل. فيعطى 
ةا 


أما حديث المسور فمعلولٌ؛ قالوا: لأنه اختّلف فيه عن الزهري. 


و م 
أنه | 


2 


لا يَمْلِكَ) ل 0 
مَاوَرَد فيو" 
الشرح 

هذه ثلاثة أشياء؛ فقوله: الا يَذْرَ لابن آدَمَ في لا يَمْلِكُ) سواءً علق النذر 
على ملكه أو أطلق؛ وله صور: 

منها: أن يقول: الله على نذرٌ أن أعتق تق هذا العبد» والعبد ليس ملكا ل 
فالنذر لا ينعقد؛ لأنه لا يملك ذلكء. ولكن عليه كفارة يمين. 

وقال بعض العلاء: لا ينعقَدٌ ولا شىء عليه؛ لأنه ليس محلا لنذره؛ حيث 
إنه ملك غيره. 

فإن قال: «إن ملكتٌ هذا فلله علِكَّ نذرٌ أن أتصدق به» إن كان مالاء أو: 
«أعتقه» إن كان عبذاء فهل يصح؟ 

ا 0 
5-0 السرف لكر من العاسن 0 ا اه من قصرهء عو به . 


ا وشم ثم مُعْرضُونَ 4 [التوبة:17/7-1/80]» وإذا ملكه تصدق به أو أعتقه. 
5 1 5 اه َ 00+ 2 
قوله: اولاعت له يع لا تملك»' فيصح. وسبق الكلام عليه 


)'١‏ رواه أبو داود: كتاب الطلاق. باب في الطلاق قبل النكاح. رقم .)5١14(‏ والترمذي كتاب 
الطلاق واللعان. باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح» رقم (481١1١ا)‏ وصححه ونقل قول 
البخاري أنه أصح ما ورد في الباب. 


وقوله: «وَلَا طَلَاقّ لَهُ ِيَا لا يَمْلِكُا'ء فلو قال قائل: «كل امرأةٍ أتروجها 
فهي طالق» فلا يصح. وسبق الكلام عليه أيضا. 


ومناسبة الأحاديث الثلاثة للباب ظاهرة؛ وهو أنه يشترط لوقوع الطلاق 
د عد 


-- 
ساي سمه 


٠١‏ - وَعَنْ عَابْشَةَ رَضِيَ ألله عَنْهَا عَنْ الت تدية قَال: «رَفِمَ القلَمُ عَنْ 
مدهل د 0 2 همه 1 00 م . ا 0 000 1 2 
ثلاثةِ: عن النائم حتى يُسَتيقَظ. وَعَن الصغِير حتى يُكبرَ. وَعَن المجنون حتى 

ٍِ 0 


- 
- 


يَعْقِل َو يَفِيقٌ) رَوَأة 0 وَالأريعة إلا لمّمذِىّ وَصَحَحَهُ الحاكم' 0 
الشرح 

قوله: «رُفِعَ لْقَلَمُ؛ أي قلم؟ هل هو قلم القدر أو قلم التكليف؟ 

الجواب: أنه قلم التكليفء أما القدّر فلا يُرفع عن أحد. كل يجري عليه قلَمُ 
القدّرء لكنّ قلمَ التكليف رُفع عن هؤلاء الثلاثة» والرافع له هو الله عز وجل. 

قوله: اعَنِ النائم حَتى يَسْتَيْقَظ 1ش أي: النائم مرفوع عنه القلم حتى 
يستيقظ. فإذا استيقظ يُنظرء فإن كان صغيرًا دّخل في الجملة التى بعده. أو كان 
مجنونا ففى جملة المجنون. أما إن كان بالعًا عاقلا فالقلم يجري عليه. 

وقوله: 'حَنَّى يَسْتَيْقَظَ؛ أي: يستيقظ ويعيّ ما يقول؛ لأن بعض النْوّم إذا 
كان نومّه ثقيلاء أو كان قريبًا من النوم فإنه يستيقظ ويحدثك ويقوم, لكنه 
()رواه أحمد في المسند .)44٠(‏ وأبو داود كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حذاء 


رقم (5٠غ8).‏ والنسائي قف الكرى (6695), وابن ماجه .)5١1(‏ والحاكم و(صححه 
(849). رواه الترمذى فى السنء )١577*(‏ خلافا لقول المؤلف -رحمه الله -. 


022 كتابالطلافق 
لا يكون واعمًاء وهذا * ل ل 
ما يفول مرفؤعٌ عنه القلم أبضَاءِولك َدّث بطلاق رلحته:فإنها لا تطلق. 

قوله: 'اوَعَنِ ألصَّغِيرٍ حَنَى يَكْير»؛ والمراد بكبره: بلوغه؛ أي: حتى يبلغ. 

وقوله: عن المجْنُونِ حَمّى يَعْقَلَ 1 يَفِيقٌ) أى: يزول عنه الحنون. 
ا ا او دن ا 
اراح ار عر للد ننه لاج لال لون لطت نسائي؛ أعتقت 
عبيدي١‏ أوقفت بيوتي». فلا يقع منه شيء؛ لأنه حون لا يعقل؛ وسواء كان 
الجنون دائاء أو كان أحيانا؛ كالذي يُصرع -نسأل الله العافية- فإنه في حال 
جنونه لا يترنّب على قوله شيء. 

فإن قيل: هل يترتب على فعله شيء؟ 

قلنا: لا يترتب عليه شىء إلا ما تعلق بالكلق».قإنه يترتب عليه لزه سوا 
في الصغيرء أو في المجنون. أو في النائم» فلو أتلف الصغير شيئًا لزمه ضمانه. 
ولو أتلف المجنون شيئًا لزمه ضانه. ولو أتلف النائم شيئًا لزمه ضمانه. لكن 
عدم المؤاخذة إن) هو في| بينهم وبين الله؛ لأن حقوق الله تعالى مبنيّه على 
المسامحة. 

فهؤلاء الثلاثة رفع عنهم القلم؛ وذلك: أن رحمة الله -عز وجل- تسبق 
غضبه. وعَفوه يسبق عقوبته؛ فلهذا رفع القلم عن هؤلاء الثلاثة: 

الأول: النائم؛ والنومٌُ الذي يرتفع به القلم؛ هو النوم الذي يفقد فيه الإنسان 
الإحساسٌء فأما النوم الذي لا يفقد فيه الإحساس فإنه لا يرتفع به القلم» لكن 
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إذا نام الإنسانُ» وصار لا يدري عن أقواله وأفعاله فإنه مرفوعٌ عنه القلبُ 
وأحيانًا لا يستغرق الإنسان في النوم؛ لكن يذهب عنه إحساسه؛ بحيث: إنك 
لو لقَننّه لتلقن» قِلِوَ جدت عند إنسان ينعس كثررّاء وتقول له مثلً: #جاء فلان4: 
فيقول: «نعم» صحيح جاء»» وهو لا يعرف أنه جاءء» لكن قد غلبه النوم» وتجده 
يخبط خبط عشواءء ويذكر كلاما غيرٌ متناسق» فهذا نقول: إنه مرفوع عنه 
القلم؛ لأن العلة في رفع القلم عن النائم هي فقد الإحساس والتدبير. 

الثاني: الصغير حتى يبلغ؛ والبلوغ يحصل بواحدٍ من أمورٍ ثلاثةٍ بالنسبة 
للذكور: 

أولا: اللّم؛ يعني: بأن يخرج منه المني بشهو 

والثان؛ تبات شغر الغانة؛ وهو الشغر الخشن الدى يكون حول القثل. 

والثالث: تمام حمس عشرة سنة. 

فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة فالإنسان بالغ؛ سواءٌ كان كبر الجسم. 
أو صغيرٌ الجسم. 

وتزيد الأنثى برابع؛ وهو: الحيض؛ فإذا حاضت - ولو دون مس عشرة 
سنة- فإنها تكون بالغة. 

فهذا الذي يحصل به البلوغ, ف دام الإنسان لم يبلغ فَقَلَّم التكليف مرفومٌ 
عنهء فلا تجب عليه الفرائضٌء ولا يُعافّب على المحرّمات؛ لأنه صغيرٌ مرفوع 
عنه القلم. 

الثالث: المجنون حتى يفيق. أو حتى يعقل؛ فالمجنون فاقدٌ للعقل؛ سواءٌ 
فقد عقله بجنون, أو فقد عقلّه بإغاء» أو فقدَ عقله بحادث وصار يبذيء أو 


02 كتاب الصلاق 


فقد عقله بسبب الهرّم وسقط مييرُه فالمهم أن كلّ من فقد عقله فإنه مرفوعٌ عنه 
القلم. 

مسألة: إذا فقد عقله من جَرَّاء فعله المحرّم؛ مثل: إنسان شرب مُسكراء 
ثم اتصل الجنون بالسُّكْر؛ٍ أي: بسببه» فهل يُرفع عنه القلم أو لا؟ 

الصحيح: أنه يرفع عنه القلم؛ أما المذهب: فلا؛ ولهذا يجعلونه كالصّاحي. 
فيُلزمونه بقضاء الصلاة إذا أفاق من جُنونه» وكل ما يترتب على العقل فهو 
ملم به. لكنّ الصحيح خلاف ذلك. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه لا عقابَ على الصبى في فعل المحظور؛ ودليل ذلك قوله جتيد: 
ارَفِمٌ ملم عَنْ تَلَانَهَ). 

١‏ - أن الصغيرٌ لو حنث في يمين. وقلنا: إنها تنعقد فلا كفارة عليه؛ لأنه 

"- أن الصغيرَ لو فعل محظورًا في الح فلا فدية عليه؛ لأنه رفع عنه القلم. 

؛ - أن الصغيرٌ لو ترك واجبًا في الحج فلا فدية عليه؛ فلو ترك الطواف. أو 
الحعى ؛ أو لسن الوب أو ما أقه ذلك فلا ف ء عليه . 

وهذا هو مذهب أب حنيفة -رحمه الله-. ومال إليه صاحبٌ الفروع ابن 
مفلح, أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين؟ الذين قالوا: إنه أعلم 
الناس باختيارات شيخ الإسلام الفقهيّ: حتى كان ابن القيم -رحمه الله- يراجعه 

6 : 1 

فيهاء وقد قال له شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ما أنت ابن مفلح؛ بل 
أنت مفلح». وهذه بشارة طيبة من شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-؟ والمهم: 


كتاب الطلاق 22 
أن ابن مفلح يميل إلى مذهب أبي حنيفة في أن الصبيّ لا يلزمه إِتَامُ نسكه. 
ولا يلزمه فدية في فعل المحظورات؛ وهو قولٌ قويٌ؛ لأنه قد رفع عنه القلم. 

وعلى هذا: فلو أن الصبيّ أحرمء ثم استضاقٌ من الإحرام وقال لأهله: 
سأترك الإحرام. كا يفعل بعض الصبيانء إذا ألبسوا الرداءَ والإزار ثم فارق 
المألوف؛ لأن المألرف قميص يركض فيه ويأتي ويجى. وهذا يقيده. فقام يبكي 
ويقول: افسخوا هذا الشىء واخلعوه عنى؛ فعلى هذا القول: نخلعه. ونقول: 
ال 
التي تحدث بعد الإحرام. لو أفتى به أحدٌ لكان له وجه؛ لأنه -أحيانًا- يحرص 
الآباء على أن حرم الأطفال الصغار» ثم يتضايقون منهم؛ للزحامات العظيمة 
فيتركونهم» فلو أفتي بهذا المذهب لكان له وجه؛ وفيه تيسير على الأمة. 

- أن الصبي لا يقع طلاقه؛ لأنه رفع عنه القلم» وهذا أحد القولين في 
المسألة؛ أن الصبيّ لو طلّق زوجتّه لم يقع طلاقه؛ وعللوا ذلك بأنه مرفوع عنه 
القلم» وبأن والدّه هو الذي يعقد له النكاح» فكان الأمر إلى والده. وبأنه لا ينفذ 
تصرفه في ماله فتصرفه في أهله من باب أولى؛ لأنه أعظم خطرًا؛ وعلى هذا لو 
جاء الصبي الذي ركه أبوه. وله عشر سنوات؛ كأن زوجه امرأة لها حمس 
عشرة سنة» وهو ابن عشر سنوات» فأغضبته يومًا من الأيام؛ فقال: أنت طالق. 

لكنّ المشهور من مذهب الحنابلة: أنه يقع إذا كان يعقل الطلاقٌ ويعرف 
معناه؛ لأنه ميّرٌ ولعموم الحديث: (إنّا الطلآق لِمَنْ أَحَشٌ بالسّاق؛"'. فقالوا: 


ا ل ا باب طلاق العبد. رقم .)٠ 81١(‏ والطير اني ف ف الكبير (87/7). 


كتابالطلاق 
ل كككة>77”مثاثاثكث 222 
هذا أخذ بالساق فله الطلاق. 

"- أن جميع ما يسقط بالجهل والتسيان ن عن المكلّف يسقط عن الصغير؛ 
لأنه غيد مكلّف وكذلك الجاهل والناسي من المكلّفِين غير مكلّف حال نسيانه 
أو جهله. 

فإن قال قائل: لو جنى صب على إنسانٍ خطأً ومات؛ كما لو كان يقود 
السيارةً فدهس شخصاء فهل عليه كفارة أو لا؟ 

الحواب: في هذا خلاف بين العلماء. 

فالمشهور من المذهب: أن عليه الكفارة؛ وذلك لأن القتل لا فرق فيه بين 
العمد والخطأء فالمكلف إذا قتل خطأ لزمته الكفارة» وعمْدُ الصبى كخطأ 
المكلّف. فتلزمه الكفارة. ْ 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا كفارة عليه؛ لأنه ليس أهلا للتكليف. 
بخلاف المكلّف الذي أخطأ؛ فإنه أهلّ للتكليف. لكن وجد فيه مانع؛ وفرقٌ 
بين فوات الشرط وبين وجود المانع فالصبي فُقِد منه شرط التكليف. والمكلّف 
المخطئ وجد فيه مانع التكليف. وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس؛ أنه لو 
دهسٌ أحدًا وهو لم يبلغ فليس عليه كفارة؛ لأنه ليس أهلا للتكليف. بخلاف 
البالغ إذا دهس خطأ فعليه كفارة. 

وهل النائم كالصغير؛ فات منه شرط التكليفء أو وجد فيه مانع التكليف؟ 

الجواب: الثاني. أنه وجد فيه مانع التكليف؛ وهذا: لو انقلب نائم على 
صبى ومات فعليه الكفارة» ويفرق بينه وبين الصبي با أشرنا إليه: من أن 
ل د ا ع سر م 
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وأضرب مثلا ني الصيام: فلو أن الصبيّ بلغ في أثناء الصيام» ثم أمسك 
وأتمٌّ» فالصحيح أنه لا قضاءً عليه؛ لأنه أتى بها يجب عليه. 

ولو أن المرأة طهرت في أثناء النهار وأمسكت -على القول بوجوب 
الإمساك- فعليها القضاء؛ لأن إفطارها في أول النهار كان لوجود مانع؛ أما 
الصبي فإفطاره في أول النهار لفوات الشرط. فيجب أن يُعرّف الفرق بين 
فوات الشرط ووجود المانع. 

أن النائم لو طلق زوجته وهو نائم. وسمعناه يقول: «زوجتي طالق» فإنها 
لا تطلوء حتى افر ل أن إنسانًا حاطب رُوحَ النائم» وقال له: أطلقت 
زوجتك؟ قال: نعمء فإنه لا طلاق عليه؛ أن بعض ره تحاط روح 
وتُعطي جميع ما عندها. 

وحدثني الثقاتٌ أن من الناس من يجلس إلى جنب النائم؛ ويقول: السلام 
عليكم؛ فيرٌدَ عليه السلام» ثم يبدأ يحدثه ويقول: ماذا صنعت اليوم؟ فيقول 
النائم: صنعت كذا وكذاء فهذا يمكن أن يقول له: أطلقت زوجتك؟ فيقول: 
نعم» فلو قال هذا -وهو نائم- فإنه لا يقع الطلاق. وهذا الذي ذكرتُه حقيقة؛ 
لأن الذي حدثني به ثقةٌ لكني لا أظنّ أن جميع الناس يستطيع الإنسانٌ أن 
يأخذ ما عندهم وهم نوّم. 

فالمهم: أنه لو طلّقَ زوجته وهو نائمٌ فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنه نائم» حتى 
لو سمع يتكلم يقول: «زوجتي فلانة طالق». فإنه لاا يقع الطلاق. 

فالنائم لا يُنسب إليه فعل» فلا يأثم بها وقع منه من خطأ؛ والدليل على 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في أصحاب الكهف: #وَنْعَلبُهُم ذَاتَ الْيمِنِ 
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١‏ “0ك 
وَدَاتَ أَلَمَالٍ # [الكهف:18]» فهم يقَلِْونَء فأضاف الله فعلّهم إلى نفسه؛ لأن 
النائم لا ينسب إليه فعل. 

فإذا قال قائل: ما العلة في عدم وقوع الطلاق من هؤلاء؟ 

فالجواب: أن العلة عدم العقل وعدم الاختيار» فعدم العقل في المجنون 
والنائم» وعدم الاختيار الصحيح في الصغير. 

وبناءً على ذلك: نأخذ من هذا قاعدة: أن كل شخص يقع الطلاق منه 
بغير اختيار حقيقي فليس عليه طلاق» ويدخل في هذا أشياء: 

الأمر الأول: الغضب الشديد الذي يُعْلَقَ على صاحبه. لا يقع فيه الطلاق. 

وقد قسَّم العلماء -رحمهم الله- الغضبَ إلى ثلاثة أقسام: أول. وآخرء 
وأوسط؛ يعني: مبتدأء وغاية» ووسط؛ فالغاية: هي أن لا يدري الإنسان ما 
يقول إطلاقًاء ولا يدري هل هو في الأرض أو في السماء؛ فيكون شبة المغمَى 
عليه؛ فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. وهو يقع من بعض الناس الذين يطلق 
عليهم اسم «عصبي» كأنه يجن نسأل الله العافية» فهذا إذا طلّق زوجته لا يقع 
الطلاق بالاتفاق. 

الثنن: غضب ابتدائيٌ عادي؛ فهذا يقع طلاقه بالاتفاق؛ ولا إشكال في هذا. 

الثالث: الوسطء. فهو يعي ما يقول. لكن لشدة الغضب يجد نفسّه قد 
أجبر على هذا؛ يعني: يدري ما يقول؛ لكن لا يملك نفسّه من شدة الغضب. 
ففي هذا خلافٌ بين العلماء؛ هل يقع أو لا؟ 

والصحيح: أنه لا يقع؛ لقول النبي عن:: الا طلاقٌ 8 إغلآق"'. ولأن 


٠‏ اسبق تخريجه (ص:759). 
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الأصل بقاء النكاح» وهذا تعليلء فلا يزول إلا بإرادة الزوال» وهذا لم يرد؛ 
ولذلك: تجده يندم من حين أن يوقع الطلاق وتعود عليه طبيعته؛ فنقول: هذا 
لا طلاق عليه على القول الراجح. 

ولابن القيم رحمه الله كتابٌ جِيِّدٌ في هذا الموضوع؛ سماه: «إغاثة اللهفان 
في عدم وقوع طلاق الغضبان». وهذا غيرٌ كتابه: «إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان». 

الأمر الثاني: ما يدث من بعض الناس. يشك في الحَدّث وهو على 
طهارة» ثم مُْدت؛ يقول لنفسه: «أحدث وتوضأ». أو: «مُسَّ ذكرك وتوضاأً». 
لجال الله العافية» وإلا: «اذهب للحام وبل أو تغوط)؛ لأجل أن يستريح من 
هذه الضائقة التي أصابته» فكل هذا من الشيطان؛ لأن دواءً هذا ليس أن 
تستسلم للشيطان وتعطيه ما أراد؛ بل دواءً هذا ذكره الطبيبٌ -عليه الصلاة 
ولام ا رؤقال: .للا يرف تي مشئع صَؤنا ا جد :"بهذا هو 
الدواء؛ أن تدع هذا الشيطان ووساوسه. 

وقال -صل الله عليه وسلم- في الوساوس العقّدية التي تصيب الإنسان 
في القلب» حتى يقول في الله -عز وجل - ما لا يليق به. أمر أن يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم وينتهي'''. هذا هو الدواءء أما أن تستسلم للشيطان وتنقاد له 
فهذا ليس بدواء. 
)١(‏ رواه البخاري كتاب الوضوء. باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. رقم (/177): ومسلم 

كتاب الحيض. باب الدليل على أن من يتقن الطهارة ثم شك. رقم .)”71١(‏ 


ا روأه البخاري كتات بدذء الخلق. باب صفه إبليس وجنودهة. رقم 5 */ ومسلم كتاب 
الإيهان: باب الوسوسة في الإيهان ما يقوله من وجدهاء رقم (174). 
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الأمر الثالث: طلاق السكران. فالسكران لا شك أنه ليس بعاقل؛ لا يعلم 
ما يقول؛ لقول الله تعالى: 8 يَتأمهًا أَلْزِنَ اموا لا تَتْرَنوأ الصكلزة وَآنَدْرَ شكرَئن 
حَقّ تَعلموأ ما نَمُولُونَ # [النساء:*8]» ومَرٌّ ناضحان لعل بن أبي طالب -رضى الله 
عنه- بحمزة بن عبد المطلب؛ عم علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم|-» وعم 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-. وكان حمزةٌ قد سكرء وعنده جاريتان 
يغنيان» فلما أقبل الناضحان كان من حملة غنائهما: 

لديا ا للشرف الور ومس عسات نفام 


مبيّجنه على أن يذبح البعيرين» فقام -رضى الله عنه- وجَبَّ أسنمتهماء 
وبقر بطوتهاء فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشكو إلى النبي مَة: 
١عَمّك‏ فعل كذا وكذاا» فقام النبي بَةِ إليه ومّن معه من أصحابه. فلما وقتف 
عليه وإذا الرجل قد ثمل؛ يعني: تأثر بالخمر, فللا كلمه قال له حمزة: «هل أنتم 
إلا عبيد أبي»؟ يقول ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام-. الذي هو أشرف 
إنسانٍ عنده. وتْجِله إجلالا عظيًاء فلم رآه النبي بَْةِ على هذه الحال تأخر. 
وتركه حتى يصحو”", ولم يؤاخذه على ذلك؛ لأنه لو آخذه لكان قوله هذا ردق 
ولكن لم يؤاخذه؛ لأنه سكران. 

والسكران لا يعلم ما يقول بنصٌ القرآن؛ ى) في قوله سبحانه وتعالى: 


7 ان نضا لا تسرنرا المتلر راث شكرى ل شلك ع لخرار » 


[النساء:*؛ أ]. 


(١)رواه‏ البخاري كتاب المساقاة. باب بيع الحطب والكلأء رقم (17176)., ومسلم كتاب الأشربة. 
باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما 
يسكرء رقم (1918). 


فإذا طلَّقَ السكرانُ زوجتّه فإنه لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يعلم ما يقول؛ 
فضلًا عن أن ينوي ما يقول. وهذا القول هو الصحيح. الذي رُوي عن أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه-'' » وعن جماعةٍ من الصحابة ' » وهو 
القياس الصحيح. 1 

ولكن المشهور من المذهب: أن طلاق السكران يقع؛ وعللوا ذلك بتعليلٍ 
عليل؛ قالوا: لأن هذا السَكّر نشاً عن فعلٍ ممرّمه فلا ينبغي أن يكون محلا 
للرخصة؛ وهذا: لو شرب مسكرًا جاهلًا به» ثم سكر وطلّق فليس عليه 
طلاق. 

ولكن الصحيح: أنه لا طلاق عليه؛ لأن عقوبة شارب الخمر لا تتعدى 
إلى غيره وهذا الرجل إذا أوقعنا عليه الطلاقٌ تعذى الضررٌ لغيره؛ وهي 
الزوجة» وربما يكون له أولادٌ منهاء وأيضًا مناطً التصرّف هو التكليف 
والعقل. وهذا غير عاقل. 

ثم إن الخمرٌ له عقوبة خاصة؛ وهي الجلد أربعين جلدة. أو خمسين جلدة. 
أو ستين» أو سبعينء . ثهانين» أو تسعين» أو مئة؛ لأن عقوبة الخمر ليست 
حدًا؛ لأن النبي يتنه لم يسنه 

فقد بي إليه بشارب خمرء فقال: «اضربوه', أو قال: «اجلدوه"'"'. فقام 


(1) رواه عبد الرز زاوال الهت (" ا 00 
م ا ا 
(") رواه البخاري كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال؛ رقم (1/ا/117). 
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الصحابة -رضي الله عنهم- منهم من يضرب باليد. ومنهم من يضرب بالنعل» 
ومنهم من يضرب بطرف الثوب. ومنهم من يضرب بالجريدء كل يضرب ب) 
والاه نحو أربعين جلدة» بدون تحديد, لا عدّد ولا حدد النبي -عليه الصلاة 
والسلام-. ولا عيّن ما يضرب به. 577 بها تبياً له'"'. 

وني عهد أبي بكر -رضي الله عنه- كذلك نحو أربعين» وفي عهد عمر 
-رضي الله عنه- كر الَّدَاب؟ لأنه كما هو معلوم اننشرت الرقعة الإسلامية 
ودخل في الإسلام مَنْ إيمائه ضعيف» فكثر الشرب» وكان من سياسة أمير 
المؤمنين عمر بن النطاب -رضي الله عنه- الحزم. وحمل الناس على الطاعة 
والدذين» فجمع الناس واستشارهم في هذه المسألة» فقال عبد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنه : «أخف الحدود ثهانون)""؛ وهو حد القذف؛ إذن ليس هناك حدٌ 
دون الثعانين: قاله عبد الرحمن بن عوف بحضرة عمرء وبحضرة الصحابة 
-رضي الله عنهم-. ولم يقل واحد منهم: (بل أخف الحدود أربعون). فجعله 
عم انين كأخف الحدود. 

وهل يُظن أن عمر -رضي الله عنه- سيخالف حدًا حدَّه الرسول طلِةِ؟ 
أبذاء كما لو كثر الزنا في الناس» فإنه لا يمكن لعمرٌ أو غير عمرٌ أن يرفع حد 
الزاني إلى مدن اح جد ول بال عا ال عن : أخف الحدود ثهانون». وأقرَّه 
لصحت رو ضي الله عنهم -. وعلمنا -أيضا- من حال عمر الذي هو 
وقَافٌ على حدود الله أنه لا يمكن أن يزيد على حدٌ حدَّه الرسولٌ يَف وعرفنا 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (/ا/ا/51). 
(5) رواه مسلم كتاب الحدود. باب حد الخمر» رقم (1707). وهي في مسلم: ثانينء ولعلها خطأ 
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أن العقوبة ها ليست حداف وان فى اجنياة فلو دعت الضرورة أر الحاة إل 
أن تّزاد من ثمانين إلى مئة زدناها. 

فعلى كل حال: لا ينبغي أن تُعاقب السكرانَ بأمر يتعدذى ضرره إلى غيره. 
وللسكران عقوبةٌ معينةٌ النوع؛ وهي الجلدٌُء فالصحيح: أن طلاق السكران لا 
يمع وأن أفعاله -أيضًا- لا يترتب عليها حكم العمد. فلو قتل كاد 
شخصًا بالسكين حتى هلّكء. فإنه لا يجب عليه القَوَّدُ؛ لأنه سكران لا يعقل. 

وبعض العلماء يفرق بين أقواله وأفعاله؛ فيقول: إنه يؤاخذ على أفعاله 
دون أقواله؛ لأن الأقوالٌ مبناها على العقلء والأفعال مبناها على الفعل 
والفعل سبب؛ ولكن الصحيح أنه لأبفرق؟ لأن الأفعال ميشه عل الإرادةء 
والإرادةٌ من السكران مفقودة» فلا فرقٌ. 

يقول ابن القيم -وأنا به أقول-: لو شرب ليفعل فهذا يؤاخذ؛ لأنه جعل 
السكر وسيلة» فلو أراد أن يقتل شخصًا مثلاء أو يتلف مالاء وقال في نفسه: 
١إن‏ أتلفته. أو قتلته» وأنا صاح اقتصوا مني ولكن سوف أسكر؛ من أجل أن 
أتلفه وأنا سكران. فيُسقطوا عنى القصاص». فهذا لا شك أننا نؤاخذه؛ لأنه 
جعل السَّكْر ذريعة ووسيلة لفعل حرم ولو فتح الباب. وقلنا: كل سكران ولو 
سكر بفعل محرم لا يؤاخذ به لكان فسادٌ في الأرض كبير. 

إذن: الملوسوس لا يمع طلاقه. والسكران لا يمع طلاقه. والغضبان 
غضبًا شديدًا؛ بحيث يُعْلَقَ عليه حتى يتكلم بالطلاق» لا يقع طلاقه. 

وهنا أربع مسائل: 


المسألة الأولى: لو سكر ليقتل عليّاء ثم قتل عبد الله فماذا يلزمه؟ 


الظاهر لي: أنه يكون عمدًا؛ بدليل قول الأصحاب -رحمهم الله- في قتل 
الخطأ: «الخطأ: أن يفعل ما له فعله. فيصيب آدميًا لم يقصده'. قالوا: فإن أراد أن 
يفعل ما ليس له فعله فأصاب آدميًا فهو عمد؛ كم إذا أراد أن يقتل محمدًا وهو 
صاح. فأخطأ وقتل عليّاء فهو عمد. 

فعلى هذا: نقول: إذا سكر ليقتل فلاثاء ثم قتل -حين السكر- شخصًا 
آخر فهو عمد. وكذلك إذا كان السكران يعقل ما يقول أو يفعل فإنه يؤاخذ به؛ 
لأن الله تعالى يقول: #حَيٍّ تعلموا ما نَفُولُونَ * [النساء:1]. 


المسألة الثانية: إذا زنى المحصن وهو سكران فهل يعاقب؟ 

الحواب: على المذهب: يعاقبء وعلى القول الذي يفرق بين أقواله 
وأفعاله يعاقب أيضًاءٍ والصحيح أنه لا يعاقب. لكن إذا كرر الإنسان شرب 
الخمر فقد ورد في الحديث أنه يقتل في الرابعة» وأخذ بهذا أهل الظاهر. فقالوا: 
إذا شرب الرابعة فإنه يقتل بكل حال. 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: إن كان الناس لا يندفعون عن 
ال لل ا ل ل ل ل ا 
الحديث منسوخ. 

المسألة الثالثة: هل يضمن المجنون ما أتلفه؟ 

الجواب: من أتلف شيئًا للمخلوقين ضمن بكل حال حتى لو كان من 


اللا 


فإن قال قائل: كيف نضمّن المجنون؟ 
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فالجواب: إن كان له مال فمن ماله. وإن كان مما تحمله العاقلة فعل 
العاقلة» وإن كان ليس له مال. ولا ما تحمله العاقلة فقيل: إنه على الأب إن 
رطق حفظه؛ وإلذهب هلرًا: 


المسألة الرابعة: المسحور من جنس الموسوسء فالمسحور لا طلاق عليه؛ 
لأنه مثل ال موسوس لا يعقلء ففي ا حال التي لا يعقل ما يقول لا يقع عليه 
الطلاق» ولو قيل بعدم وقوع الطلاق مطلقا لكان له وجه؛ لأن المسحور يجد 
نشسه ضسقةٌ حتى يظليه عد كأن الروجة جائقة عل صدره. 

وهل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يشترط للطلاق نية؛ بمعنى: أن الإنسان 
لو أرسل لفظ الطلاق بدون نية فلا طلاق عليه؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء» ولكن الصحيح أنه يُديّن؛ أي: يرجع 
إلى نيته فيم| بينه وبين الله» وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالواجب على الحاكم 

وفي هذه الحال هل يجب على الزوجة أن تحاكمه من أجل ثبوت الطلاق؟ 

في هذا تفصيل: إن كانت تعلم أن هذا الرجل عنده من تقوى الله -عز 
وجل- ما يمنعه أن يدّعى أنه غير مريد وهو قد أراد. فلا يحل لها أن تحاكمه. 
وإن كان الأمر بالعكس وجب عليها أن تحاكمه. فإذا عرفت أن الرجل متهاون 
لا يبالي» وإنما يقول: «ما أردت الطلاق' ليبْقِيَ الزوجة فقط. وجب أن تحاكمه. 
وإن شكّت فالأولى أن لا تحاكمه؛ لأن الأصل: بقاء النكاح, فالأولى: أن تَبقى 
الزوجيّةُ على ما هي عليه. 


0 كتاب الطصلاق 


تنبيه: ذكرت أن مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-: أن طلاق السكران 
يقع» وهذا مذهبه الاصطلاحي. أما مذهبه الشخصي فإنه لا يقع طلاق 
السكران؛ لأنه -رحمه الله- صرح بذلك. فقال: كنت أقول بوقوع طلاق 
السكران حتى تبينته؛ يعني: فرأيت أن لا يقع؛ لأنني إذا قلت أنه يقع أتيت 
خصلتين: منعتها من زوجهاء وأحللتها لغيره؛ وإذا لم أقل به أتيت خصلة 
واحدة؛ وهي: أني أحللتها لزوجها الذي كان قد طلقهاء ومعلوم أن ارتكاب 
مفسدة واحدة أخف من ارتكاب مفسدتين» هذا إذا قلنا: إنها مفسدة. أما إذا 
قلنا: إنه لا عبرة بقوله إطلاقًا فالأمر واضح. 

وللإمام أحمد -رحمه الله- ثلاث روايات في طلاق السكران: رواية: 
بالوقوع. ورواية: بعدم الوقوع. ورواية: بالتوقف. واختلف في التوقف؛ هل 
يعتير قولَا للعالم أو إحجامًا؟ 

نمن العلماء من قال: إنه لا يُعتبر قولا؛ لأن المتوقف حيران. 

والظاهر لي: أنه يعتبر قولاء وهذا هو ظاهر صنيع الإنصاف وغيره؛ ممن 
ينقلون عن الإمام أحمد -رحمه الله-؛ لأن التوقف معناه: أن الأدلة عنده 
متكافئة» وليس كالجاهل المحض الذي لا يدري» فالصحيح أنه يعتبر قولا. 

والإمام أحمد -رحمه الله- أحيانًا يصرح بالرجوع؛ ومع ذلك يكون مذهبه 
عند المتأخرين خلافه كهذه المسألة. 

ومن المسائل التي صرح بالرجوع عنها والمذهب خلافها: إذا مسح 
الإنسان على حُفّه في الحضر. ثم سافر قبل انتهاء مدة الحضر؛ وهي يومٌ وليلة 
فهل يتم على مسح الحضرء أو على مسح السفر؟ 


كتابالطلاق 22 
فالمذهب: على مسح الحضر؛ لأنه اجتمع مبيحٌ وحاظرء فَعْلَّتَ جانب 
الحظر» أي: اجتمع مبيح للزيادة على يوم وليلة؛ وهو السفرء وحاظر؛ أي: مانم 
للزيادة» وهو الإقامة؛ فغلب جانب الحظر؟؛ وهو الإقامة. 
ولكن الإمام أحمد -رحمه الله- صرّح بأنه رجع عن ذلك. وقال: إنه يتم 
مسح مسافرء وهو الصحيح, هذا مالم تتم مدة مسح الإقامة» فإن تمت مدة 
مسح الإقامة فقد تمت. ووجب عليه الاستئناف. 


بابالرجفة 2 
١‏ -بابالرجمة 

قوله: «الرَّجَعَةَ): فعلة؛؟ من: الرجع يرجع» إذا رد والمراد بها في الاصطلاح: 
الإعادة مطلقة غير بائن إلى نكاحها). 

وللرجعة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الفراق من طلاق, فإن كان بفسخ فلا رجعة؛ 
مثاله: إذا فسخ الزوج لعيب فيها فلا رجعة؛ وإذا فسخت هي نكاحها من هذا 
الرجل لعيب فيه فلا رجعة. فلا بد أن يكون الفراق بطلاق. 

الشرط الثاني: أن يكون من زوجةٍ مدخول بها أو ملو مها؛ وذلك لأن من 
طُلَّقَثْ بلا خلوةٍ ولا دخول فليس عليها عدة» والرجعة فرعٌ عن ثبوت العدة. 
المبني على الفاسد فاسدء فإذا تزوج امرأة بلا ولي فإن النكاح فاسد. ويؤمر 
الزوج بطلاقهاء فإذا طلقها فلا رجعة؛ لأن هذا الطلاق مبنيٌ على نكاح فاسد. 
والمبنى على الفاسد فاسد. : 

الشرط الرابع: أن لا يكون الطلاق على عِوَضء فإن كان الطلاق على 
عوض - ولو يسيرًا- فلا رجعة؛ والعِوّض هو ما يعطاه الزوج عن طلاقه لهذه 
المرأة» سواءٌ كان من الزوجة:؛ أو وليهاء أو أجنبيء فإذا قالت الزوجة لزوجها: 
«خذ مئةَ درهم وطلقني». فقال: «طلقدّك على هذه الِمْة؛ فإنه لا رجعة؛ لأن 
هذا العورض بمنزلة الفداء» فإنها افتدت نفسها مبذا العوضء كا قال تعالى: 
َأ جِنَاحَ عَلهِمًا ما أفْنْدتٌ بدء # [البقرة:9؟؟]. 
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الشرط الخامس: أن يكون الطلاق قبل استكىال العدد المحرّم؛ بأن يكون 
قبل الطلاق الثلاث؛ يعني: في الطلقة الأولى» أو الطلقة الثانية» أما في الثالثة 
ل رط ار ار ل لما لد 
ل ا ا ار ا ا ير ريت ول حر لك سد 
روج. 

وهناك شرط سادس: لكنه بان للواقع في الحقيقة؛ وهو أن تكون المراجعة 
في العدة» فإذا استكملت العدة فلا رجوع؛ لأنها بانت منه. هذا شرط ينبغي أن 
يضاف للتوضيح. وإلا فمعلوم أن المراجعة إن تكون في العدة. 

وهل يشترط: أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح. أو أن لا يريد المضارة. 
أواليس للف بن امل ؟ 

في هذا قولان للعلماء: 

فمنهم من قال: لا بد أن يكون الزوج مريدًا للإصلاح؛ لقوله تعالى: 
#وبعولهنَ عن برهن في ذَلِكَ إِنْ أرادوأ إِضَلْنحًا # [البقرة:74]» فعلم منه أنه لا حق له 
في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح,» وأراد المضارة, فإنه إذا أراد المضارة منع؛ لقوله 
تعالى: ##ولا مُسِكوْهُنَ ضِرَارا لْنَعْنَدُوأْ * [البقرة:51]. 

والمشهور من المذهب: أنه ليس بشرطه وأنه يأثم إن أراد الإضرارء ولكن 
الرجعة تثبت» وظاهر الآية الكريمة أنه لا بد من إرادة الإصلاح؛ وهو الالتئام 
بين الزوجينء فإن أراد المضارة بها فلا رجوع له. 

ويظهر أثر الخلاف: في لو طلق المرأة» وني أثناء الحيضة الثالثة راجعها؛ 
ليطيل عليها العدة؛ لأنه إذا راجعها ثم طلقها ابتدأت عدةً جديدة» ثم عند 


بابالرجفة ©2©2 

شروعها في الحيضة الثالثة بعد المراجعة يراجعهاء ثم يطلقها من أجل أن يطيل 
عليها العدة» فتكون العدة على هذا تسع حيض. فإنه لا شك أن هذا إضرار 
بالمرأقه ومن ضار ضار الله به وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 
أنه لاحق له في الرجعة إذا أراد بذلك الإضرار» وهو قولٌ قوي لا شك فيه. 

وهنا مبالتات: 

المسألة الأولى: هل تحصل الرجعة بالجماع أو لا؟ 

المذهب: تحصل به الرجعة وإن لم ينوء والقول الثاني: لا بد من نية فإن 
جامع بلا نية فهو حرامٌ عليه. بخلاف التقبيل فإنه حلال؛ لأنها زوجته. 
فالتقبيل» واللمسء والمضاجعة؛ وكل شيء -إلا الجماع- فهو حلالٌ وليس فيه 
رجعة؛ لكن الجاع فيه رجعة على المذهب وإن ل ينو. 

والقول الثاني: لا يكون الجاع رجعة إلا بنية» فإن لم ينو حرم عليه أن 
يجامع» ولا تحصل بذلك الرجعة؛ لأن الجماع قد يكون دليلا على الرغبة في 
الرجوع؛ وقد لا يكون دليلاء فقد تغلبه شهوته فيجامع بدون أن يقصد 
الرجعة. 

والاحتياط: أنه لا تحصل الرجعة إلا بالنية. 

المسألة الثانية: من راجع زوجته ولم تعلم الزوجة بالمراجعة» ثم تزوجت 
بآخرء فإن زواجها من الثاني غير صحيح؛ لأن العقد وقع على زوجة. 

ولو طلق المحرمٌ زوجته؛ ثم راجعها حال إحرامه فإنها تصح؛ لأنها لم 
تكن ابتداء نكاح؛ بل هو استدامة» أما لو عقد -حال إحرامه- على امرأة لم 


والفرق: أن المراجعة استدامة نكاح. والاستدامة أقوى من الابتداء؛ 
ونظير ذلك: لو تطيب الإنسان قبل إحرامه. وبقي الطيب عليه بعد الإحرام 
فهو جائزء ولا يلزمه إزالته. ولو تطيب بعد الإحرام كان ذلك حرامًا؛ لأنه 
ابتداء طيب؛ وهذه قاعدة فقهية. يقال عنها: الاستدامة أقوى من الابتداء. 
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84- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُهَا؛ «أنه سَيْلَ عَنْ ألرَّجُلٍ 
وم الم ال عدم 1 0 ا ل ل لم 0 
يطلق. ثم يُرَاجِعْ. ولا يُشهد؟ فقال: أشهد عَلى طلاقِها. وَعَل رَحْعَتِهًاا. رَوَاه 
3 و ع دضةه ة» 2 8 ع ا جه 2 ١‏ 
أبو دَاوَْ هَكَذَا مَوْقُوفاء وَسَنَدَهُ صَحِيحٌ 

وَأحْرَجَهُ اَي بلَفْظِ: «أنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ -رَضِيَ الله عَنْه- سيل 
عم رَاجع هوكم بهذ قل في خب سن لبو الآن1". 

الشرح 

في النكاح ثلاثة أمور: عقد. وطلاق. ورجعة. 

أما العقد: فأكثر العلماء على أن الإشهاد فيه شرط للصحة:؛ وأنه إذا ل 
١١‏ ) رواه أبو داود: كتاب الطلاق. باب الرجل يراجع. ولااشين رقم .)5١185(‏ وابن ماجه: 

كتاب الطلاق. باب الرجعة؛ رقم .)3١70(‏ وقال ابن عبد اهادي في المحرر (؟/ 01/7): «رواه 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى .)١594757(‏ 
(*)أخرجه البطراني في الكبير (14/ 14١‏ رقم .)17١‏ 


وأما الطلاق: فالإشهاد فيه سنة وليس بشرطء فإذا طلق بلا إشهاد وقع 
الطلاق؛ لكن الأفضل أن يشهد؛ ودليل أنه ليس بشرط: أن ابن عمر -رضي الله 
عنهم|- طلق زوجته. ول يسأل النبئٌ :هل أشهد أم لا؟ ولو كان الإشهاد 
د كال 


وأما الرجعة: فإنه يسن فيها الإشهاد ولا يجب, هذا هو المشهور عند أهل 
العلم؛ وعليه أكثر العلماء. 

وقيل: إن الإشهاد على الرجعة واجب؛ لأنه إعادةٌ للمرأة إلى التكاح؛ 
فأشبه الابتداء» والذي يظهر أنه سنة» لكنه سنة مؤكدة. 

والدليل على أنه سنة مأمورٌ مبا: قوله تعالى في سورة الطلاق: # فَإذا بلَعنَ 
عو اتيكفر لدوب أو درف قزرو وأقيدنا دوق غدل ابره 
[الطلاق:؟]» فأمر بالإشهاد, فالإشهاد على الرجعة سنةٌ مؤكدة؛ لأنه يترتب على 
هذا إما إنكار المرأة للمراجعة» وإذا لم يكن عند الزوج شهود فاتت زوجته؛ ثم 
إنها في هذه الحال تحل لأزواج وهي مع زوج آخر؛ ولأنه يترتب على ذلك 
الميراث» ويترتب على ذلك الأنساب؛ فلهذا كان الإشهاد على الرجعة مؤكدًا 
001 

وقوله في رواية البيهقىٌّ: في غير سنة": أي: أن عمله هذا على غير السنة؛ 
ولأن الله تعالى أمر بالإشهاد في المراجعة؛ فإذا لم يشهد كان عمله على غير سنة. 

وقوله: «فليُشهد الآن»؛ أ سهد على الرجعة الآن؛ يعنى: لا يشترط 
لكون الإشهاد سنةً في الرجعة أن يكون حين الرجعة؛ بل لو أشهد فيا بعد 


وقوله في رواية الطبراني: ويّسْتغفر الله»؛ أي: يسأله المغفرة» وهذا يدل 
على: أن عمران بن حصين -رضى الله عنه- يرى: أن الإشهاد على الرجعة 
واجب. يأثم الإنسان بتركه؛ ولهذا قال: «وليستغفر الله'؛ أي: يسأله المغفرة. 

والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه؛ يدل على ذلك: اشتقاقها من المغفْر؛ 
وهو ما يلبس على الرأس في أيام القتال؛ ليتقى به السهام, فإنه جامع بين الستر 
والوقاية. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

١‏ - أنه يشرع الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. 

- أن الإشهاد على الرجعة واجبٌّ؛ لقول عمران بن حصين رضى الله 

عنه : اويّستغفر اللّه). 

*- أن الشىء إذا فات وأمكن تلافيه فإنه يُتلا؟ لقوله: «فليُشْهد الآن». 

د علد 


- 


-٠ 6‏ وَعَنِ إبْن عُمَرَه «أنّهُلََ طَلَقّ امرَأنهُ َال لني يلنة لِعْمَرَ: مُه 
َلْرَاجِعْهًا' مَُمَقٌ عَلَيْ ''. ش 
الشرح 
أتى المؤلف بهذا الحديث ليستدل على أن الإشهاد على المراجعة ليس بواجب. 
وجه الدلالة: أنه لم يقل: «وليشهد»» ولكن هذا ينبني على أن هذه المراجعة 
إعادة مطلقة: أما على القول بأن الطلاق لا يقع في الحيض فهذه المراجعة رجوعٌ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:17). 


باب الرجمة 2 
في الطلاق. وليس إعادة مطلقة» فعلى هذا القول الثاني: لا يكون في الحديث 
دليلٌ على أن الإشهاد على الرجعة غير واجب. 
لكن على ما ذهب إليه الجمهور -من أن الطلاق في الحيض واقع - تكون 
هذه المراجعة التي أمر بها النبي -عليه الصلاة والسلام- إعادة مطلقة» ولا لم 
يأمر بالإشهاد عليها دل هذا على أن الإشهاد ليس بواجب. 
والخلاصة: أن السنة مؤكّدة في الإشهاد على الرجعة. 


من فوائد هذا الحديث: 

جواز التوكيل في إبلاغ العلم؛ لأن النبي بنننة قال لعمر -رضي الله عنه-: 
امْرْهُ فَلرُرَاجِعْهَا'ء وى| يجوز التوكيل في الاستفتاء فإنه يجوز التوكيل في إبلاغ 
العلم. 


ساب الإيلاء, والظهار, والكفارة 


١‏ -باب:الإيلاء. والظهار. والكمارة 


قوله: «الإيلاء»: مصدر آلى يؤلي؛ أي: حلف؛ قال الله تعالى: # لِلَدِينَ موُْونَ 


2ه 
5 5 
9م 


من ناهد ام 1ل 1 1]. 

- م 0 م ع 1 

قوله: «والظهار"': ماخود من الظهر؟؛ وهو أن يقول الزوج لزوجته: ااانتِ 
علّ كظهر أمي". 

وقوله: «الكمَارَة)؛ يعنى. كفارة الظهار. 

فا معنى الإيلاء؟ 

قال العلماء: إن معناه اصطلاحًا هو أن يحلف الرجل على أن لا يجامع 
زوجته؛ إما على سبيل الإطلاقء أو مقيدًا بمدةٍ تزيد على أربعة أشهر. 

مثال الصورة الأولى: أن يقول الرجل لزوجته: «والله لا أجامعك». فهذا 
إيلاء مطلق. 

ومثال الثاني: أن يقول: «والاً. ‏ «جامعكِ إلا بعد خمسة أشهر'. فهذا 
إيلاء مقيد. 

فإن كان دون أربعة أثنر فهو إيلاءٌ لغة» وليس إيلاءً اصطلاحًاء فلو 
قال: «والله لا أجامعك شهاااء. فهذا قُْ اللغة إيلاء. لكنه قُِ الاصطلاح 0 
بإيلاء» وقد ثبت عن النبى -عليه الصلاة والسلام- أنه آلى من نسائه شهرًا 
كاملة'' . 
210 رواه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي د ' اذا راحم الال فصوموا واذا رأيتموه 

فأفطروا» رقم .)19٠١(‏ 


© كتاب الطلاق 

أما الظهار: فهو مشت -ىم)| سبق - من الظهر. 

والمراد به اصطلاحًا: أن يُسَّبّهَ الرجل زوجتّه بمن تحرم عليه على التأبيد؛ 
يريد بذلك التحريم. 

مثاله: أن يقول لزوجته: «أنت على كظهر أمىء أو أنت على كظهر أختى. 
أو أنت علي كظهر أمك؛؛ لأن أمها حرة علب عل التأييد» أما لرقان: «أنتِ علي 
كظهر أختك»؛ فهذا لا يصح على القول الصحيح. وبعض العلماء يقول: حتى 
لو شبهها بمن تحرم عليه إلى أمدٍ فهو ظهارٌ لكنه غير صحيح. 

والصحيح أن الظهار: أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد؛ يريد بذلك 
التحريم. وإنا زدنا: يريد بذلك التحريم»؛ احترارًا ما لو أراد بذلك التكريم؛ 
مثل: أن يقول لزوجته: «أنت عندي مثل أمي»؛ يعني: في الإكرام والاحترام, 
أو أنت عل مثل أختي, في الشفقة والحنو والعطف. وما أشبه ذلك. 

فإذا قال: «أنت علي كظهر أمي' -وهو: يريد التحريم- فهذا هو الظهار. 
ولو قال: «أنت علي كَيدِ أمي» فهو مثله. يقولون: لأن هذا عضو لا ينفصل؛ 
اليد والرجل والعين» فهي كالظهر. ولو قال: «أنت علي كشعر أمي». فإنه ليس 
بظهار؛ لأنه ينفصلء فلا بد أن يضيف التحريم إلى عضو لا ينفصل. 

مسألة: لو شبّه امرأته بالملاعنة؛ فقال: «أنت علي كظهر من لاعنتٌ»؛ هل 
يكون ظهارّاء أو نقول: إنها حرمت عليه بسبب محرم؛ لأن السبب نوعان: 
ا مباح: كالرضاع. والمصاهرة. وسببٌ محرم: كاللعان؛ ولهذا تحرم عليه 
زلا يكون هر عونا ها مع,أعا حراءً عليه عل التأبيد: لآن السبب عحرّم؛ وهو 
قذفها بالزنا؟ 
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أما الكفارة؛ فهى: مأخوذة من الكفر؛ الذي هو السترء وهو الفداء الذي 
يفدي به الإنسان نفسه من مغبة المعصية؛ سواءٌ في الظهار, أو في كفارة اليمين» 
أو في الوطء في رمضان أو ما أشبه ذلك. إن! هي في مقابلة ذنب. يريد الإنسان 
مها أن يستر الله عليه ما فعل. 

حكم الإيلاء: الإيلاء محرم؛ لأنه حلفٌ على انتهاك حق؛ فإن للزوجة حا 
على زوجها أن يجامعها بالمعروف. وكذلك الظهار حرام؛ قال الله تعالى: #وَإِنَبُمْ 
ِفُولُونَ منكرا مْنَ الول وزورا وَإِتَ الله ار # [المجادلة: ؟]. 

ومع كونه محرَّمًا فإنه يترتب عليه أثره؛ كما أن الزنا محرم ويترتب عليه 
أثرهء ويصح معلقَا ومؤقتًاء أما الكفارة فواجبة إذا وجد سببها. 

مسألة: إذا قصد بالظهار الطلاق فهل يكون طلاقا؟ 

الجواب: لا يكون الظهار طلاقًا؛ لأنه لو كان طلاقا بالنية رجعنا إلى حكم 
الجاهلية؟ فإنهم في الجاهلية كانوا يجعلون الظهار طلاقا بائئاء وهذا ما لا يمكن 
أن نصحح النية فيه؛ لمخالفة الحكم الشرعي. 

أما التحريم فيصح أن ينوي به الطلاق كما سبق؛ والفرق بينه وبين الظهار 
أن الظهار أشدٌ وأغلظ من التحريم؛ لأنه شبّه أحل الأشياء له بأشدّها تحري)؛ 
وهذا أعظم وأقبح. 


220200062- ص" هم 0 ص ل ا 
5- عَنْ عَابْسَةٌ -رَضِيَ لله عَنْهَا- قَالَتْ: الل رَسُول ألله يي مِنْ 
نسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ آَكَرَامَ حَلَالا. وَجَعَلَ لِلبمنٍ كَمَارَة؛ رَوَاهُ لممِذِي 
ا 


2020-9 و 
وَروَانَهُ نَهُ ثّقَاتَ 


الشرح 

قوها -رضي الله عنها-: «آل رَسُولُ لله يتبلة مِنْ نِسَائْهِ؛ آلى شهرًا من 
نسائه -عليه الصلاة والسلام-» وفي آخر الشهر نزل وقال: 3 الشهرَ ع 
وَعِشْرٌ ون يومًا" . 

توها: 'حَرّمَ) على القول الصحيح أنه قد حرم العسل؛ قال الله تعالى: 
اما عر اك لك [التحريم:١]»‏ والكفارة المشار إليها في الآية هي 
على تحريم العسل؛ لأن النبي بخن عاد إلى شرب العسل بعد أن حلف على تركه. 

وقيل: إنه حرم مارية -رضي الله عنها-. لكنه ضعيف؛ والصواب: أنه 
حرم العسل» فحديث تحريمه للعسل في الصحيحين'''» فإن صح تحريمه لمارية 


)١(‏ رواه الترمذي: أبواب الطلاق واللعان. باب ما جاء في الإيلاء؛ رقم .)١7١1(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطلاق, باب الحرام؛ رقم (70177)» وتتبع الترمذيّ ابن عبد الهادي في المحرر (؟/ 01/7), 
فقال: وقد روي عن الشعبي مرسلاء وهو أصح. قال الترمذي». وقال ابن القطان في بيان 
ال ولام 7 -١١01):«وهوفي‏ الحقيقة إحمال لتعليله» فإنه لو كان الذي وصله ثقة 
قبل منه؛ ول يضره أن يرسله غيره. وإنما هو من يضعف فيا يروي عن داود , بن أبي هند. قال عبد 
الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: مسلمة بن ن علقمة شيخ ضعيف الحديث. حدث عن 
داود بن أبي هند أحاديث مناكير وأسند عنه. وغيرُ أحمد يوثقه. فهو -كىىما ترى- مختلّف فيه'. 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا رأيتم الهلال فصومواء رقم (1411١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب الشهر يكون تسعًا وعشرين؛ رقم .)1١84(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب (َلِرَنحَم ما َمل أنه لَك 4. رقم (0171)؛ ومسلم: كتاب 
الطلاق؛ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته. رقم .)١51/5(‏ 
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-رضي الله عنها- فيكون للآية سببان» وتعدد سبب النزول جائز وواقع» فلا 
يمتنع تحريمه لمارية؛ لأن مارية حلال. 

قوها: «فَجَعَلَ الحرَامَ حَلّالا. وَجَعَلَ لِلبَمين كَقَارَة»: يعني : 6 ما 
حرمه باليمين» وكفر عن يمينه» استرشادًا بإرشاد الله -عز وجل-؛ حيث قال 
له: ئها لين ِمَ عَم مآ أل آم لَك ى مَرَات أَزوْيكَ وه عوط َّحمْ ٠١١‏ قد 
وس أله لكك َل سيك وَأ ملب وهوَ اللي لمكم [التحريم:1١-].‏ 

من فوائل هذا الحديت: 

١‏ - جواز الإيلاء؛ ولكن بشرط ألا يزيد على أربعة أشهر كا أنه لا يجوز 
بلا سبب؛ وذلك لأن المرأة لها حق في الجماع» فكما أن الرجل له حق في الجماع. 
وإذا دعا زوجته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائككة حتى تصبح؛ فكذلك 
هي لها حق؟ قال الله تعالى: لوَطٌَنَ مِثْلُ الى عَلنَ بمُْونٍ أ [البقرة:8؟؟] لكن له 
أن يولي شهرّاء أو أسبوعاء أو شهرين؛ من باب التعزير» فإذا قصرت بواجب. 
أو طالبت با لا تستحقء فإن له أن يعزرها بذلكء أما بدون سبب فلا يجوز؛ 
ل 

-١‏ أن تحريم الشىء بقصد الامتناع منه يكون يمينا يعني: حكمه حكم 
لين 

فإن قيل: هل إذا جعلنا حكمه حكم اليمين يحرم ذلك الشيء؟ 

قلنا: أنه لا يحرم؛ لأنك لو قلت: «والله لا آكل الخبز». ما حَرَمٌ الخبز عليك» 
لكنك إن أكلته وجب عليك الكفارة. 


وإنما قلنا: «بقصد الامتناع'؛ احترازًا مما لو قصد الخبر فإذا قصد الخبر لم 


2 كتابالطلاق 
يكن يميناء ولكنه يكون كاذيًا؛ مثل أن يقول: «الخبز علنّ حرام»؛ يريد الخبر. 
رلك كدت لير حراما. 

واحترارًا -أيضًا- من أن يريد بذلك إنشاء التحريم؟ 0 الا 
شرعي يخالف حكم الله تعالى» فهذا أخطر وأخطر؛ لذن الله تعالى يقول: ## ولا 
وا متت ألم الِب دا َكل وعدا حرا لظ اس ادكرت 
د لين بََْوتَ عَكَ لله لكب لا بقن :3 مت ييل ملم عدا 
[النحل:5١7-1١١].‏ 

فصار إضافة التحريم إلى الشىء على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يريد الخبر؛ فهذا لا يترتب على قوله شيء؛ بل يقال: إن 
الرجل كاذب, وعليه أن يتوب مما قال. 

الوجه الثاني: أن يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين؛ أي: أنه إذا 

الوجه الثالث: أن يقصد إنشاء الحكم المخالف للشرع, فهذا خطرٌ عظيم. 
قد يؤدي إلى الكفر؛ حيث شرع مالم يشرعه الله -عز وجل-. وقد قال النبى - 
عليه الصلاة والسلام- لعدي بن حاتم -رضي الله عنه- في قوله تعالى: 

« درا َخبارَهُمْ َرَهْسَتَهُمْ م من 52 لله # [التوبة :*]» قال: يا 

رسول الله لسنا نعبدهمء قال: لخر زيرك عا أعل انه كزتزة: وتجلود 
ارا قال : نعمء قال: «قيلك عبَادة” دعهما 0 


١‏ رواه الترمذي: أبواب التفسيرء باب من سورة التوبة. رقم (7045). وبلفظه رواه الطبراني في 
الكبير (514). وا 3 لبه في الكبرى .)3١1١71(‏ 
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١‏ أن من حرم ا يريد الامتناع منه فإنه يلزمه الكفارة؛ لقوها: 
ازجع للتيين كغارة افمت ذلك مساء وأتعت أن1ف1ة الكفارة. 

وهل يلحق بذلك الطلاقء والنذرء والعتق. وما أشبهها؟ يعنى: إذا الها 
يريد الامتناع؛ مثل أن يقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق, لا يريد الطلاق. 

الحواب: نعم, على القول الراجح. 

وكذلك لو قال: إن فعلتٌ كذا فعبدي حرء نقول أيضًا: حكمه -على 
القول الراجح- حكم اليمين؛ إذا قصد الامتناع. 

وكذلك لو قال: إن فعلتٌ كذا فلله عن نذرٌ أن أصوم سنة؛ يقصد 
الامتناع من هذا الثىء. ثم فعله. فلا يلزمه أن يصوم سنة» وإنما يلزمه كفارة 
يمين؛ لأن الإنسان الذي قال هذا النذر ما قصد أن يتطوع لله بالنذر؛ بل قَصده 
أن يمنع نفسه. وهذه القاعدة هي التى مشى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية 
حر حمه الله -. 
فيقولون: إذا قال: ١إن‏ فعلتٌ كذا فزوجتى طالق». ثم فعله فإن الزوجة تطلق. 


ولو نوى الامتناع. 
وإذا قال: «إن فعلت كذا فعبدي حر؛ فإنه يعتق العبد» ولو كان أراد 
الامتناع. 


أما النذر؛ فالمشهور من المذهب: أنه إذا أراد الامتناع فهو يمين. وهذا 
القول ما احتج به شيخ الإسلام حر حمه الله-؛ وقال: إذا كنتم لا توجبون عليه 


أن يوني بالنذر. مع أنه طاعة» فكيف تلزمونه بالطلاق» مع أنه غير طاعة؟! 
والمعنى واحد؛ لأن الذي قال: «إن فعلت كذا فزوجتى طالق»». إنما أراد 
الامتناع» كالذي قال: «إن فعلت كذا فلله على نذر أن أصوم سنة»؛ كلاهما أراد 
بذلك الامتناع» فكيف تقولون في الطلاق بالإلزام» وفي النذر بأنه يمين؟! مع 
أنه كان المتوقع أن يكون الأمر بالعكس؛ لأن الطلاق يكرهه الشرعء والوفاء 
بنذر الطاعة يحبه الشرع. 


ويقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: إن الصحابة -رضي الله عنهم- قالوا 
في النذر إذا أراد به المنع إن حكمه حكم اليمينء ولم يقولوا ذلك في الطلاق؛ 
لأنه لم يعرف الحلف بالطلاق في عهد الصحابة -رضي الله عنهم-, ولم يعرف 
الحلف بالطلاق إلا في زمن متأخرء فإذا كان الصحابة حكموا بأن النذر حكمه 
حكم اليمين -إذا قصد به المنع- فكذلك الطلاق. 

مسألة: إذا قال المضيف للضيف: «علّ الطلاق أن تأكل من الذبيحة» 
وقال الضيف: «علي الطلاق أل آكل). فالحق على الضيف؛ لأن المضيف حلف 
هو الأولء وقد أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بإبرار المقسم فكان الضيف 
مأمورًا: بأن بير بيمين أخيه؛ فالحق على الضيف. ونقول الآن: أنت أها الضيف 
كل وكفر. هذا على القول الراجح: أنه يقع يميثاء وأما على قول الجمهور: فإنه 
يقع طلاق أحدهما. 

جد “د 
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٠١107‏ - وَعَنٍ إبْنِ عُمَرَ -َرَضِيَ اله عَنّْههَا- قَالَ: «إذَا مَضت أَرْبَعَةُ أَشْهِر 
َكْفَ الول حَنَى بُطلقَ» وَلَايقَعُ عله الطلاقُ حَبَّى يُطَلَقَ) أَخْرَ جَهُ البْخَارِي . 
04 00 لان بن يَسَا َالَ: «أَدْرَكْتُ بِضِعَة عَشَّرَ مِنْ أضحَاب 


لبي بيد لم بق يَقِعُونَ امول ) رَوَاه شافع ". 
الشرح 

قوله في أثر ابن عمر -رضى الله عنهم|- : اوَْفَ لوي حَنَى يُطَلَقّا وُقْف؛ 
يعبى: : قيل له: قف. طلّق» فإن أبى أن يطلق؟ يقول: لا يقع عليه الطلاق حتى 
يطلق؛ وإنما كانوا يحكمون بذلك للا يقال: إنه إذا مضت أربعة أشهر وقع 
الطلاق بمضي الأربعة بدون أن نرجع إلى الزوجء كما قيل به؛ قال الله تعالى: 
١‏ ل مولن بن يهم يْصُ أربَةٍ شير إن آمو ون َه عد يد © وَإِن 
عرموا أَلطلىَ فَإنَّ أله مجع عَلِيمٌ # [البقرة:7717-777]. 

والصواب: أنها لا تطلق حتى يطلق, حتى لو مضى أربعة أشهر أو خمسة. 
أو ستة, فإنها لا تطلق حتى يطلق؛ لقوله: #فإن قآمو فَإنَّ الله عَمُورُ رحد :0 
إن عرّوا ألطلقَ ون أله يع عَلِيمٌ 4. 

ولا تطلق بمجرد تمام الأربعة أشهر. فإن أبى أن يطلق وأبى أن يرجع. 
وطالبت الزوجة بحقها فإننا نلزمه بأن يرجعء أو يطلق, فإن أبى فإن الحاكم 
يطلق عليه. دفعًا لضرر الزوجة؛ وهذا قال العلماء: إن الطلاق يجب للإيلاء. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطلاق. باب قول الله تعالى: انحن زلود من نابي ريه أَرْبمَةِ أَثْمْر 8؛ رقم 


(0590). 
(؟) رواه الشافعى في مسنده رقم (1794). والبيهقى في الكيرى .)١167١1(‏ 
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وقد تقدم أن الطلاق خمسة أقسام: واجب. وحرام» ومكروه» وسنة» ومباح. 
فالواجت: إذا تمت المدة في الإيلاء قلنا: إما أن تُرجعء و| رإفا أن تطلق 
ريا فإن أت طلفنا عليك. 
من فوائد هذين الأثرين: 
ماس سال ارو عل الكاادداد عام اريك ضير 


2 


لقوله: ١إِذَا‏ مَضَتْ أَرْبَعَة أشهر'. 

ا ل ا لل عدر -رضي 
الله عنهما-: «وَلَا بََُعَلَيِْ آلطلاقٌ حَنَى يُطَلّنّ'. ولقول سليهان بن يسار: إنه 
أدرك بضعة عشر رجلا من أصحاب الرسول يَْةِ كلهم يقفون المولي؛ أي 
يقولون له: إما أن تطلق, وإما أن ترجع ". 

والبضع: ما بين الثلاثة إلى التسعةء فبضعة عشر رجلا محتمل: 'ثلاثة 
عشر» أربعة عشر» خمسة عشر» تسعة عشر. 

فإن قال قائل: الفرق كبير ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر؛ يعني: ثلاثة 
عشرء أربعة عشر. خمسة عشرء ستة عشر» سبعة عشرء ثانية عشر» تسعة عشرء 
فالفرق بينهم| سبعة» وهذا فيه إمهام. 

فالحواب: أن العرب يتوسعون في مثل هذه الأمورء ثم إن دلت القرينة 
على أن المراد أقل ما يكون فهو ثلاثة عشر أو أعلى ما يكون فهو تسعة عشر. 
وإلآ فإن الأمر واسع. 


.)1١57”:صر( سبق تخريجه‎ )١( 
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-٠ ٠.8‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ -رَضِيَ أله عَنّْها- قَال: «كَانَ إيلَاءٌ أَاهِلِية 


7 مه 


السَنه وَالسَنْتئنء فَوَقَتَ أننه ربع شه فَإِنْ كان أكل من ازع َشْهُره دَليْسَ 


0 سواى  )١(‏ 
بإيلاء» أ خرجها 


الشرح 
يعني: أن الرجل في الجاهلية كان يؤلي من زوجته سنة أو سنتين؛ إضرارًا 
بباء كما أنهم في الجاهلية كان الرجل يُطلّق ثلاث مرات؛ وأربع مرات» وخمس 
مراتء كلما شارفت المرأة على العدة راجعهاء ثم طلقهاء فإذا شارفت على العدة 
من الطلاق الثاني راجعهاء ثم طلقهاء فإذا شارفت من الطلاق الثالث راجعهاء 
ثم طلقهاء وهكذاء فوقّت الله ذلك بثلاث مرات؛ فقال: «الظَلَيُّ مَّتَانَ 


ماعل ادير لي قد جر 


فَإِمْسَاك' + مغرو أو ريع بحسن » [البقرة اه ثم قال: © فإن طَلَمَها قلا تحل لمم 
5 غير © [البقرة:70]ء درك الله أربعة أشهر؟ فقال: 8 لِلَّذِنَ 
ُؤُْونَ بن يهم ربص أَرَيمَة أَْبْرٍ» [البقرة:553]؟ أي: انتظار أربعة أشهر. 8فَإن 
كآمر » إلى زوجاء هم فذلك المطلوب. وإلاً أمروا بالطلاق. فإن أبوا طلق عليهم 
الحاكم؛ دفعًا لإضرار المرأة. 

قوله: «قَإنْ كَانَ أل بن أَرْبََةِ أَشْهر فَلَيْس بإنلآء؛؛ يعني: ليس بإيلاء 
شرغاء أما لغة فهو إيلاءٌ بلا شك؛ لأنه حلف؛ وقد ثبت أن النبي يله آلى من 
0 


)١(‏ رواه البيهمي في الكبرى. رقم (/1/ 780١‏ رقم .)١15١١5‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ 124 رقم 
71 3» قال اشيثمي في المجمع (5/ 17): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


ومن فواند هذا الأثر: 


١‏ - عناية الله -سبحانه وتعالى - بالنساء؛ وأن الدين الإسلامي قد أعطى 
المرأة ما تستحقه من الأحكام الشرعية» وما كان لائقًا بباء وما حصل من الفرق 
ا 
وهذا نجد أن الرجل والمرأة يشتركان في الأحكام التي لا تق : تقتضى الحكمة التفريق 
بينهما فبهاء ويختلفان في الأحكام التي تقتضي الحكمة التفريق بينهما فيها. 

7 - بيان ما كان عليه أهل الجاهلية؛ من التعسف في معاملة النساءء فإنهم 
كانوا يعاملونمنّ أشد المعاملة» ويحرمونبنَ من المواريث» وإذا مات الإنسان عن 
زوجته ألزمت بأن تبقى في حِفْش بيتٍ من بيتها؛ يعني: في بيت صغير ضيق. 
تبقى سنةٌ كاملة» لا تمس الماء» ولا تنظف. ولا تزيل شيئًا مما ينبغي إزالته» ولا 
تتطهر من حيض. والدماء عليهاء والرائحة الكريهة عليهاء حتى إنها لو افقنضت 
بعصفور أو حمامةٍ أو شيىء مات من شدة رائحتهاء ثم إذا مضت السنة خرجت 
من بيتهاء وأخذت بعرةً من روث البعير ثم رمت بهاء إشارةً إلى أن هذا العذاب 
والجحيم لا يساوي عندها رمية هذه البعرة» لكن جاء الإسلام -ولله الحمد- 
بخلاف ذلك. 

*- أن الله -عز وجل- وقّت للرجال في الإيلاء أربعة أشهر؛ ثلث 
الحوله ا ا منها: قول الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- في الوصية  :‏ التُلثء وَالثْلَْتُْ كينكت" . 


)00 أخر جه البخاري: كنات الجنائز. - رثاء النبي 2 سعد بن أبي وقاص. رقم (كة؟١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث. رقم .)١114(‏ 


ومنها : عدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا؛ فإن عدتها أربعة أشهر؛ 
ثلث الحول. وعشرة أيام؛ ثلث الشهر. تَأَعْطِيتْ ثلنا مركبًا من ثلث الحول؛ 
وهو: أربعة أشهر. وثلث الشهر؛ وهو عشرة أيام. 

- أن المصطلحات الشرعية قد تخالف المصطلحات اللغوية؛ يعنى: أ 

هناك حقائق شرعية. وحقائق لغوية» وهناك قِسْمَ ثالث: حقائق عرفية. 
فالحقائق ثلاث؛ الأولى: عرفية» والثانية: شرعية» والثالئة: لغوية. 

فإذا جاءت الكلمة وها مدلولان: شرعي. ولغويء وكانت في كلام 
العرب فإنها تحمل على المدلول اللغوي. وإن كانت في لسان الشرع فإنها تحمل 
على المدلول الشرعي. 

أما الحقيقة العرفية؛ فهي ما يتعارفه الناس فيهم| بينهم؛ فتحمل ألفاظهم 
على حقائقها العرفية» وإن خالفت الحقائق الشرعية, أو حقائق اللغة العربية. 

فمئلا: الشاة في اللغة العربية تطلق على الأنثى من الضأن والماعز؛ بل 
وعلى الذكور أيضًاء «فْ كُلّ أَرْبَعِيْنَ شَاةٌ وَاحدّة""» ولو كانت ذكوراء ففي 
العرف تطلق على الأنثى من الضأن. فإذا أقر شخصٌ لآخر بشاة» وأعطاه أنثى 
من الماعزء فقال المقَر له: «لاء أنا أريد أنثى من الضأن». فقال ال : ل 
اللغة تطلق على هذا وعلى هذا قلنا: المعتبّر العرف. أنثى من الضأن؛ هي كلها 
0 


* # ا 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الغنم؛ رقم .)١5554(‏ 


مقع 


٠‏ وَعَنه -رَضِيَ اله تَعَالَ عَنّْه-: «أو 
َم ليها فى اَن فقَل إن وَكَنتُ علَيهَا ل أن كر :اقل 
ديه حَبى تفل ما ورك أ روا اربع وَصَحُحَة الوم يسا * 
ِرْسَالهُ '. 


م 
١‏ 
5 
١لا‏ 
أهة 
9 
3 


ل م ابي 


رار مِنْ وَجْه آخَر عن إبْنِ عباس ورا فيه: كفْروَلَاتعذا 
الشرح 

هذا الحديث في الظهار. وقد سبق لنا أن الظهار هو أن يشبّة الرجل زوجته 
بمن تحرم عليه تحريًا مؤبدّاء بنسبء أو سبب مباح. 

فالنسس: هو القرابة» والسبب المباح : هو المصاهرة والرضاع. فإذا قال 
لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» فهذا ظهار «أنت علي كظهر أمكِ فهو ظهار؛ 
لأن أم الزوجة حرام على الزوج على التأبيد. 

وإذا قال: «أنت علي كظهر من أرضعتني» فهو ظهار أيضًا؛ لأن من 
أرضعته تحرم عليه على التأبيد. 


(؟) 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الطلاق. باب في الظهارء رقم (5771). والتر مذي: كتاب الطلاق». باب 
ما جاء في المظاهر يُواقع قبل أن يكفر. .رقم .)١١1494(‏ والنسائي: كتاب الطلاق. باب الظهار. 
ركم 04010 لوابن جاح كتاب الطلاق. باب المظاهر يجامع قبل أن 5 رقم (15 .)٠‏ 
وحسَّن إسناده الحافظ في الفتح (4/ 801"), قال أبو حاتم ى) في العلل :)57١ /١(‏ «كذا رواه 
الوليد وهو خطأ إنما هو عن عكرمة أن النبي :ي:: مرسل». وقال الزيلعي في نصب الراية 
(157/6): «قال المنذري في مختصره: قال أبو بكر المعافري: ليس هذا الحديث صحيحا يعول 
عليه. قال: وفيا قاله نظر. فقد صححه الترمذي. ورجاله ثقات مشهور ساع بعضهم من 
بعض١.‏ 

(*) رواه البزار في المسند. مسند ابن عباس رقم (3119(.)41/91). 
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وسبق لنا أيضًا أن الظهار محرم» وأن الله وصفه بوصفين قبيحين: المنكر. 
والزور؛ #وَإِئَبُمْ لَفُولُونَ مدكرا يِنَ القول وزُورا # [المجادلة:؟]» فإذا ظاهر من 
امرأته فإنه يجب عليه أن يتجنب حماعهاء ولا يجامعها حتى يكفر. والكفارة 
ينها الله -عز وجل- في كتابه. وكذلك السنة بينتها؛ وهي: عتق رقبة؛ فإن م 
يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء فلا يجوز أن 
يجامع المظاهر زوجته حتى يكفرء أما في الرقبة وفي الصيام فمنصوص عليه. 
وأما في الإطعام فبالقياس» وهو مختلف فيه. 

قوله يد اا يح سر اماك الله به)؛ والذي أمر الله به هو 
عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين؛ أو إطعام ستين مسكيئاء حسب الترتيب 
الذي في الآية. 

وقوله: ١لا‏ تَقرَبَْا؛ يحتمل أن المراد: لا تقرمها بأي استمتاع؛ سواءٌ بالجماع. 

وسمل: أن يراد الا تقريااء أي: قربان الجماع؛ بدليل قوله في الرواية 
الأخرى: «وَلَا نَعُذا؛ أي: لا تعد إلى ما فعلت؛ وهو الجماع. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: 

فمنهم من يقول: إنه لا يجوز أن يَقَرَب المظَاهَرٌ منهاء لا بجاع ولا بغيره 
من أنواع الاستمتاع حتى يكفر. 

ومنهم من يقول: بل إنه يستمتع منها با عدا الجماع؛ لقوله تعالى: #مّن 
َل أن يَسَمَآسَاك [المجادلة:5]؟ والماسة هي الجماع بلا شكء فالآية تدل على أن 
الممنوع هو الجماع فقط. وهذا الحديث ليس نصًا في الموضوع؛ لأن الرواية 


02 كتاب الضصلاق 
الأخرى تقيد القربان بها فعله هذا الرجل» والرجل وقع عليهاء فيكون المراد لا 
تقرءها قرب جماع. 

والقول الراجح: أن الممنوع هو الجماع. أخذًا بظاهر الآية؛ فإن الواجب 


لكن الذين قالوا: إن المحرم كل استمتاع -ولو بغير الجاع - استدلوا 


واستدلوا أيضًا بأنه إذا حرم الجماع حرمت ذرائعه التي توصل إليه؛ بدليل 
أن المُحْرِمَ يحرم عليه الجماع» وكذلك مقدمات الجماع؛ كالتقبيل» واللمسء وما 
أشبه ذلك. 

ولكن هذا القياس فيه نظر؛ لأنه معارض بقياس ضده. فالحائض - 
ملا - يحرم جماعهاء وما عدا الجماع جائز؛ أي استمتاع سوى الجاع فهو جائز, 
وإلحاق الْظَاهَرٍ منها بالحائض أقرب من إلحاقها بِالُحْمَة لأن المحرمة متليسة 
بعبادة ينافيها الاستمتاع. 

ثم إن المحرمة -أيضًا- قد ورد ما يدل على تحريم الاستمتاع بهاء فقد 
حرم الرسول -عليه الصلاة والسلام- على المحرم أن يخطب الخطبة التي قد 
تكون ذريعة لعقد النكاح. وقد لا تكون. وحرم عليه -أيضًا- أن يعقد النكاح. 
فيكون تحريم الاستمتاع من باب أولى. 

وعلى كل حال: ففي مسألة الاستمتاع من المظاهر منها الذي يظهر أن 
المحرّم هو الجماع. وأن ما سواه لا بأس به. 
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لو قال قائل: إن قاعدة: «الوسائل لها أحكام المقاصد» تقتضى تحريم 
وسائل الجاع على المظاهر قبل التكفير. 

فالجواب: أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ بل الوسائل لها أحكام 
المقاصد إذا كانت تؤدي إلى المقصد بالتأكيد. أما هذه فلا تؤدي إلى المقصد 
بالتأكيد؛ ولذلك الإنسان إذا كانت امرأته حائضًا يتمتع بها كل تمتع؛ ولا 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ صراحه الصحابة -رضى الله عنهم - ف طلب الوصول ل الحق؛ 

؟- أنه لا ينبغى للإنسان أن يستحى من الحق. | هي عادة الصحابة 
رضى الله عنهم وهم أقوى منا إِيانّاء وأقوى منا حياءً؛ لأن الحياء من الإيهان» 
ومع هذا كانوا يصرحون با تقتضي المصلحة التصريح به. 

*- أن مَنْ ظَاهر نّم جامع قبل التكفير. فإنه لا تلزمه كفارتان؛ بل كفارة 
واحدة» حتى لو تكرر الجماع قبل التكفير؛ أن النبي 7خ قال: احَتَى تَفِعل ما 
أمَرَكَ الله بو'. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا ظاهر, ثم جامع قبل التكفير لزمته 
كفارتان» ولكن لا وجه لهذا مع وجود هذا النص. 

- تحريم الجماع قبل أن يكفر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الرواية 
الأخرى: ١كَمْرْ‏ وَلَا تَعْذا. 


0 شاب الطسلافق 


-١ ١١‏ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَحْرِ -رَضِيَ الله عه قَال: «دَخَلَ رَمَضَانْ. 
حت أ يب امرَان. فَظَاهرْتُ ِنّْهَا َاكَتَفَ ل ينها َه : لَه فَوَفَعْتُ 
علا َقَالَ لي وَسُولُ لل كيه ١حرّز‏ رَقَبَةا قلتُ: مَا أَمْلِكُ ا رقي . قَال: 
الْصُمْ شَهْرَين ن مُستَابعيْنِا» قُلتُ: هل أَصَبِتُ الَذِي أَصَبْتُ صَبْتُ إلا من الضياو؟ 
ثَالَ: «فأطِيم َرْفَا مِنْ مر بْنَ سنن مِسْكِينًا أُخْرَجَهُ أَمَدُ وَالأَرْبعَة إلا 
النسَائِيَّ وَصْحَحَهُ ابن خُرَيِمَة وَابِنُ الحاذودا"ا 


الشرح 


رحم الله المؤلف. لو ذكر الأحاديث الواردة. التي هي أصح من هذا في 
مسألة الظهار لكان أولى من ذكر هذا الحديث. 


9 2 


قوله: «دَخَلَ ل اسيك امْرَأي فَظَاهَرْتٌ مِنْهَاه؛ يريد 
بذلك منع نفسه من أن يجامع امرأته. وكان الرجل في أول الأمر إذا أراد الصوم 
في رمضان فإنه لا يقرب أهله بعد صلاة العشاء؛ أو بعد نوم ولو قبل العشاء؛ 
تمع من إنبان النساء فى رمضان إذا ثاء؛ ولو قبل صلاة العشاء أو إذا صر 


,)55١*( رواه أحمد برقم (57188)؟ وأبو داود: كتاب الطلاق. باب في الظهار. رقم‎ )١( 
م 0200 0 وقال: ا(صحيح عل شرط مسلم". ووافقه الذهبي.‎ 
وقد عنعن. وبه اعله اسن القطان. ق كتابة تدان الوهم‎ ٠ ولكن فيه محمد بن إسحاق فد سن‎ 
والاييام (15275). واغله الحاره بي بالانقطاح. نقد قن الريودى (95 :)هرا حدرك‎ 
حسسي . قال محمد - هو البخاري -: استبيان يت عندي من سلمة ن: ن صخراء وهذا‎ 
هذا حديث منقطع. وقال‎ 0)” 5 ٠3 /"( قال عبد اخن اليل فى الأحكام الرسطى‎ 
000000000 
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اللا صن ا ل ل ل تين لَكُم لْلَهَ 
لصيَارِ أرَعَتُ إل نآك من لنَاتُ ل ولس بات لمن عَلَ أله أنَكُمْ مُث 
تحْتَاوْتَ أشَْكْْ ناب عَلَنَكُْ وَعَمَا عَم َال برد يِرُوهُنَ وأبسَهُوأ ما كنب 
ار تنأ وروا عي تي لك التبط الأيعلُ بن خبط انور بن التبر» 
[البقرة:/41١].‏ 


ا ا 


قوله عز وجل: #مَْاوْنَ أنَفَْكُم 4: تخدعونا؟ بحيث لا تصيرون 
على هذا التكليف. فتاب عليكم وعفا عنكم. 

وهنا سلمة بن صخر -رضى الله عنه- أراد أن يمنع نفسه من أهله. فظاهر 
منها كل شهر رمضان. ولكنه اتكشف له شيء منها ليلة. فعجز عن نفسه. فوقع 
عليها؛ بعد أن ظاهر منهاء. فيجب عليه أن يكفر بل إن الكفارة تجب بالعزم على 
الجماع قبل أن يجامع؛ لق له تعال ٠‏ الإو زان أن لماك رياد" ]. 

يقول: فقال رسول الله مليية: احور رَقمَة4. 


قوله: احرر)؛ يعنى: 5-1 
قولف رق لك نظيو شارل الذكر ولاس ) والعدل رالعاسوه 
والمؤمن والكافر. وهذا الإطلاق هو الذي في القرآن؛ قال الله تعالى: وَلَدينَ 


1 


0 


ذَ عن تامهم 7 اين نا َالَو فسحرردر رَسبَةَ من 0 أن اما [المجادك 8]. 
فقوله: «رَقَبَه؛ مطلقة. ولم يقيد الله تعالى د 
وهي كفارة القت ف ففى كفارة الأيهان قال تعالى: #فَكَمَْرََه: إطعَامٌ عَشَّرَوَ مُسَكينَ 
ف ارم ل اذ ا ا 0 


الات وهنا قال: تحور رمد من 0 أن ااا 2 [ اذل 7], 


0 كتاب الطلاق 

قلنا: إن هذا مُطْلّقَ؛ٍ فيتناول الذكر والأنثى. والعدل والفاسق, والمؤمن 
والكافرء والصغير والكبير. والمعيب والسليم» كل هذه يشملها لفظ 'رَقَبَةَ)؛ 
لأن المطلق على اسمه؛ مطلق غير مقيد بوصف. 

والعلماء أجمعوا -فيه| أعلم- أنه لا فرق بين كون الرقبة ذكرًا أو أنثى. 

وأما الصغير والكبير فكذلك. لم يفرق العلماء بين الصغير والكبير» وأما 
العدل والفاسق فكذلك. لم يفرقوا بين العدل والفاسقء فهذه ثلاثة أشياء. 
وبقي المؤمن والكافرء والسليم والمعيب. 

أما الكافر والمؤمن فاختلفوا فيه» واتفقوا على تقييد ما قيده الله؛ وذلك في 
كفارة القتل. واختلفوا في| أطلقه الله: 

فمنهم من قال: ما قيّده الله وجب علينا أن نقيده. وما أطلقه يجب علينا 
أن نطلقه. فإذا كان الله -عز وجل- قال في كتابه: ورلا عَلتِلََ الْكتّبَ 
نينا لحل شَيْءٍ * [النحل:89]» فإن المطلق إذا لم يقيّد بيانه أن يبقى على إطلاقه. 
والمبين مبين. 

ولكن الجمهور على أنه لا بد من الإيهان؛ واستدلوا لذلك بأن الله تعالى 
يطلق أشياء وهي مقيدة بأوصاف؛ إما في القرآن. 0 في السنة؛ مثلا: العمل 
الصالح. ؛ الحسنة وما أشبه ذلك. كلها أعمال كثيرة مطلقة ة؛ من صلى ركعتين فله 
0 البَْدَيْن دَحَلَ الْجنَةَ"''' وما أشبه ذلك» هذه كلها مطلقات؛ وكل 


ص فد برو 


هذه المطلقات قد باشفاء وبجة الل ؛ ىقال تعال : النة وول أل الى مه 


١0)‏ رواهة البخاري: كات مواقيت الصلاة. باب فضل صلاة الفجر. رقم (:لاه). ومسلم: كناب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاق الصبح والعصر. رقم (5190). 
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يا 0 ىا 


أَيِرَّاءُ عَلَ الْكفار رحا 00 ع ا نيا سعون حلا ط لله و 
[الفتح:19]. 
وقال تعالى: #لَّا حَيْرَ فى كَثير بن نَجْوَنْهُمْ إِلَا مَنْ أمر بِصَدَفَةٍ أو 
مَعْرَوفٍ 31 إصلّج ير ألا ومن تفعل ذلك اححاء حرمانت لله تحرف 
اند أجْرًا عَظِيًا # [النساء :5 )]١١‏ 1 الأعمال المطلقة مقيدة 5 القيد بالاتفاق. 
إذن: تحرير الرقبة -كفارة لما فعل ا الم عمل صالح. وإذا 
كان عملا صا ًا فإنه يحمل المطلق فيه على المقيد. 


فى و2 


ويُوضّح ذلك وضوحًا كاملا حديثٌ معاوية بن الحكم -رضي الله عنه-؛ 
2 دك أن لك جارية بغ خرل الديف وان اطلع عليها ذات يوم. 
فرأى الذئب عدى على شاةٍ منهاء وهي جارية تملوكة» يقول: فلطمها؛ أي 
صكها صكةً عظيمة؛ ثم جاء يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام-» قال: يا 
رسول الله: إني فعلت كذا وكذا في هذه الجارية» أفلا أعتقها؟ يريد من إعتاقها: 
أن يكون كفارة له على صكهاء فقال النبي -عليه الصلاة والسلام--: ١انيني‏ 
باك فأتى مباء فقال ها: اأَيْنَ الله؟ 2 قالت: في السساء. قال: ١م‏ 000 قالت: 
الت رسول الف كال : ١‏ ايها فَإََِّا موْ ءا" 

مع أن هذه ليست كفارة» فإذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
علل الإعتاق: بالإيهان في غير الكفارة ففي الكفارة من باب أولى. 

أيضًا: الإعتاق: تحرير العبد من الرق؛ ليكون محررّاء يستطيع أن يعبد الله 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته. رقم (لااة). 


الم عراس اال ا سا 

يف ول امور بالحرية» وهذا كله إن) يناسب المؤمنء أما 
لكافر فبقاؤه في الرق قد يكون أقرب إلى إسلامه؛ لأننا لو حررناه تحرر. 
وذهب إلى بلاد الكفرء وعاث في الأرض فسادًاء فهذا القول هو الصحيح؛ أنه 
لا بد من الإيهان في إعتاق الرقبة» وقد تقدم وجه كونه هو الصحيح. 


أما السليم والمعيب: فهذا إطلاق -أيضًا- في السليم والمعيب. فالسليم 
لا أعلم أن أحذا نازع في جواز عتقه إذا كانت رقبة مؤمنة» ولكن المعيب ينقسم 
إلى فسمين: 

القسم الأول: عيبٌ لا يخل بالعمل؛ وفي هذه الحال يجوز إعتاق العبد 
الذي فيه عيب لا يخل بالعمل؛ وهو مجزئ بلا شك؛ ومثال العيب: أن يكون 
أعور. أو أن يكون مقطوع الخنصر من اليدء أو من الرجلء أو يكون فيه برصء 
أو يكون فيه عرحٌ لا يمنعه من مزاولة العمل؛ وما أشبه ذلك فهذا لا شك في 
أنه يجوز أن يعتق بالكفارة. 

القسم الثاني: عيبٌ يمنع العمل؛ كالشلل مثلاء و كقطع اليد أو الرجل. 
أو قطع الإمهام من اليد. فقد اختلف العلماء في إجزائه: 

فمنهم من قال: إنه يجرئ. 

ومنهم من قال: إنه لا يجزئ. 

وظاهر النصوص: أنه يجزئ؛ لأن الله تعالى لم د يشترط إلا الإيان» وكونه 


لآ يستطيع العمل لا يمنع نع أن يكون كغيره من المسلمين: جحل له شيءٌ من بيت 
المال» أو يلزم السيد -إذا قلنا بإلزامه- بالإنفاق عليه؛ لأن السيد يرثه إذا مات 
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فالذي يترجح عندي: أنه لا يلزه أن كرن علا من العيوب. 

مسألة: المستحق للقتل بغير ردة؟ يعني: لو كان العبد قاتلا لأحد قتل 
عمدء فإنه يجوز أن يعتق في الكفارة» ولو كان مستحمًا للقتل؛ لأنه مؤمن. ولأنه 
ليس به عيب يمنع الإجزاء على القول بذلك. 

وقوله: رو هذه الحملة فيها حذف». أو فيها ى| يقول البلاغيون: 
إيجارٌ بالحذف. والإيجاز عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين: إيجاز قِصَرء وإيجاز 
حذف. 
أما إيجاز القصّر؛ فمعناه: أن تشتمل الجملة على معنىّ كثير بدون حذف. 
وأما إيجاز الحذف؛ فمعناه: أن يحذف من الجمُلة ما يدل عليه الباقي. 
ومعلومٌ أنه إذا حذف من الجملة ما تحتاج إليه» ولكن يدل عليه الباقي فإن ذلك 
إيجاز. والإيجاز بالحذف كثيرٌ في القران. وكذلك الإيجاز بالقِصّر -يعني: قِصّر 
العبارة -» مع كثرة المعنى» فقوله تعالى: © وَحَرازا ع سَيَتَمَ سَيَتَهُ متْلْهَا © [الشورى: 5غ]» 
هذا إيجاز بالقصرء لو تكتب على هذه الآية مجلدات ما استوعبت صورها. 

وقوله سبحانه وتعالى: # وَلَكُمْ فى الْقِصّاصٍ حَبَوه © [البقرة:174]» هذا -أيضًا- 
إيجاز قِصَرء فهذه الجملة لما معانٍ كثيرة» وقد حاول بعض الناس أن يقارن بينها 

9 : هعس ِ-ه 

وبين كلمةٍ مشهورةٍ عند العرب, يكتبونها بالذهب؛ وهي: «القتل أنفى للقتل) 
فبين أن ما في القرآن أبلغ بكثيرء وذكر نحو عشرة أوجه. على أنني أنا لا أحبذ 
أن يقارن بين كلام الله تعالى وكلام الخلق؛ لأنه أجل وأعظم. لكن من باب بيان 
أن الجملة اشتملت على معانٍ عظيمة. 


02 كتابالطلافق 


والإيجاز بالحذف كثير فى القرآن؛ ومنه: قصة موسى -عليه الصلاة 
يَلَقَآءَ مدي فَالَ عسَى رقت أن يهريفٍ سواء ألسَسِلٍ :: ولما ورد ماء مديت 
لي الاسم 4 5 03 ءا يي -- - و روميس اماس ضواعة سد عر 
وَجَدَ عَدَئْهِ أَمَهَ م الكاس سفونت ووكد من دونهم أمْرأتينٍ تذودانٍ قال ما 
0 دس 9 _- 27 5 م عط 2 م عر م هو عتكيور 00 وم ترة 
حَطبكما فالنا لا شقى حَىّ يضير الرْضَاء وأنونا سْيِّحْ مكبير فسقَئ لهما ثم 
0 م 3 رص ا 24 2 1 اك اي .> روس م» 
توك إل ألظِلٍ فمَالَرَتَ إِفِ لِمَآ أنزلت إلى من خير فَقِيرٌ :1 لجاءنه إعددهما تَمثى 
ل ل وس ,م ٠.‏ . : 6م و ١٠٠‏ * و . 
على اسَيَحَيَاءِ # [القصص:550-75]. ففى هذا المكان حَذف حملء فالذي خحذف: 

5 تير اميه و سه يس ا . 7 5 
الصلاة والسلام-. #جاءنه إعدنهما تمثى على اسيّحياء #» هذا إيجار بالحذف. 


ة ١ه‏ 


وفي هذا الحديث الذي معنا إيجاز بالحذف؟ فقال رسول الله يَئة: حور 
رََبَهَا فيه حذف؛ لأن الرسول يبي لم يكن عند سلمة حين فعل ما فعل» ولكن 


2 
سث 0 سر ص سيوم 


في الكلام شىء محذوف؛ والتقدير: فأخبر بذلك النبى يَثثة فقال: ١حَرَّرْ‏ رَكَبَة). 

قوله: «قلتٌ: مَا أَمْلِكُ إلا رَقبتي ا المعنى : ليبس عندي شيء؟؛ لا دراهم. 
ولا متاع» ولا يعني هذا: أن الإنسان مالك لرقبته ملكا يتصرف فيها كما يشاء؛ 
ولكن المعنى: ليس عندي شيء»؛ وهذا كقول موسى -عليه الصلاة والسلام-: 
#رَبَ في 5 مَك إل عي وَأَحى أ [المائدة:8؟]؟ ومعلوم أنه لا يملك نفسه ملك 
العبد؛ بل المعنى: ما أملك إلا رقبتى. 

وقوله: اقْصَمْ شَهْرَيْن مََُاَعْين)؛ أي: بدون إفطارٍ بينهماء والفاء في قوله: 
«قَضُمْا يسمونها: فاء التفريع؛ أي: أن ما بعدها مفرّعٌ على ما قبلها. 


والمعنى: فإذا لم تجد شيئًا فصم شهرين متتابعين. 
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قوله: اوهل أَصَبْتُ لَّذِي َصَبْتُ إلا آلضّيَام؟1. يعني: عجر ليان 
عله - عن صيام شهر واحد. فكيف يصبر على صيام شهرين؟! فقال: ١أَطْيمْ‏ 

قوله: «القَرَق) -بفتح الفاء والراء- وهو: ما يسمى عندنا: بالزنبيل» 
ويسمى: المكتل أيضًاء ويكون كبيرًا ويكون صغيرًاء وليس له مقدار معين. ولا 
يمكن تحديده بمقدار محدد؛ مثل : الزنبيل عندناء 00 له مقدار معين. بل 
يختلف. لكن الظاهر أن الذي قصده الرسول -عليه الصلاة والسلام- هو فرق 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ شدة ورع الصحابة -رضى الله عنهم-؛ حيث أن سلمة -رضي الله 
عنه- لما خاف على نفسه من الوقوع في المحظور ذهب يظاهر؛ ليحمل نفسه على 
ترك جماع أهله؛ وذلك لأن الظهار كفارته مغلظة» فالإنسان يخاف إذا حنث فيه 
أن يلزم مهذه الكفارة المغلظة. 

؟ - جواز الظهار المؤقت؛ يعء: يعنى: أن يظاهر الرجل من امرأته لمدة شهر أو 
ل ا -رضي الله عنه- إن) ظاهر من امرأته 
شهر رمضان فقط؛ ففيه جواز الظهار المؤقت؟ وأنه يثبت وينعقد. 
ل 

فالجواب: أن سلمة -رضي الله عنه- ظاهر ليسلم من الوقوع في المحرم؛ 
ولذلك لم ينكر عليه النبى ثنة» وفرق بين من يظاهر بقصد الإضرار بالزوجة 


02 كتابالطلافق 


وتحريمهاء وبين من قَضُدَه إلزام نفسه بالامتناع من الوقوع في المحرم. 

فإن قيل: هل يجوز لمن خاف على نفسه الوقوع على زوجته في نهار رمضان 
أن يظاهر منها؟ 

فالجواب: أن هذه المسألة قد نسخت. ولا يمكن أن ترد؛ لأنه يباح له أن 

. 2 2 2 ما ع 

يجامع إلى طلوع الفجر. ولكن إذا ظاهر الرجل من امراته يوما أو يومين» او 
, را أو شهرين فإنه يثبت وينعقد. وليس المراد بكلمة «جواز الظهار المؤقت» 
أنه مباح؛ وإنما المراد أنه يثبت وينعقد. 

*- أن الظهار لا يجري مجرى اليمين؛ لأن هذا الظهار أراد به الامتناع 
هذه المدة» ولكنه شبه امرأته بأمه» فلا يجري مجرى اليمينء أو مجرى تحريم المرأة؛ 
لأن الصحيح أن تحريم المرأة بلفظ: «أنت عل حرامٌ؛ حكمه حكم اليمين ى) 

4 - أن من ظاهر من امرأته. ثم عاد في ذلك وجامع فإنه تلزمه الكفارة. 

م6- أن الرقبة نجزئ ولو كانت غير مؤمنة؛ يؤخدذ هذا من الإطلاق. 
ولكن مر بنا أن القول الراجح هو أن الإطلاق يقيِّد وأن هذا له نظائر كثيرة في 
القرآن, تأي آيات مطلقة. فتحمل على المقيد؛؟ لأن الوحي شىء واحد, والمشرّع 
له واحد؛ وهو الله عز وجلء فيَحمّل مطلقه على مقيله. 

5- أن كفارة الظهار مرتبة؛ لأن النبي يَكةٍ رتب الخصال الثلاث كل 
واحدةٍ على الأخرى. 

- أنه يجب إذا لم يجد الرقبة أن يصوم شهرين متتابعين؟ لقوله يَك: 
اقْصَمْ رن مَُنَابِعَْن١؟‏ والتتابع: التوالي. 
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فإن قال قائل: هل تعتبر الأشهر بالأهلة أو بالأيام؟ 

قلنا: قال بعض العلماء: تعتبر بالأيام؛ وعلى هذا: فيصوم ستين يومًا. 

وقال آخرون: بل تعتبر بالأهلة. وهذا هو الصحيح؛ سواءً ابتدأ الصوم 
من أول ليلةٍ من الهلال. أو من أثناء الشهر. وقد قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «الشهْرٌ يَسْعٌ وَعِشْروْنَ)'"'. وقال: «الشَهْرٌ مَكَذَا وَمَكَذَّا وَهَكَذَّاه'''. 
مرةً ثلاثين» ومرةٌ قبض إهامه؛ أي: أنه يكون تسعة وعشرينء وهذا هو الواقع؛ 
فإذا كان كذلك فكيف نلزمه بستين يومّاء مع احتمال أن يكون أحد الشهرين 
تسعة وعشرينء أو الشهران جميعًا تسعة وعشرين؛ وعلى هذا فالمعتير الأهلة. 
ولو نقصت عن ستين يومًا؛ سواءٌ ابتدأ من أول الشهرء أو من أثنائه» فإذا ابتداً 
في اليوم الخامس عشر من محرم -مثلا-» فإنه ينتهي ني اليوم الرابع عشر من 
ربيع الأول ولا نقول: صم ستين يومّاء فقد يرى هلال صفرء ويكون تسعة 
وعشرين يومّاء وكذلك محرّم والمهم أن يصوم شهرين متتابعين. 

وإن قيل: هل إذا حصل عذر يبيح الفطر؛ كالمرضء والسفرء هل يقطع 
011 
التتابع ! 

قلنا: أنه لا يقطعه؛ لأنه إذا كان يباح للإنسان أن يفطر يومًا من رمضان 
للعذرء فكيف لا يفطر با وجب التتابع فيه؛ وعلى هذا فلو سافر الإنسان في 
أثناء الشهرين» وأفطر مدة سفره فإنه يبني على ما مضىء فلو صام شهرّاء ثم 

ومسلم: كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم .)1١85(‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم. باب: ١لا‏ نكتب ولا نحسبا. رقم ,))١18١5(‏ ومسلم: كات 
ال 0 ل يني ل ا ا 1 2 ال نه :1 أدمرء١/‏ 


كتاب الطلاق 
ددمل سدس 77> 
سافر عشرة أيام؛ ثم عاد إلى بلده فإنه يصوم الشهر الثاني فقط؛ لأن هذا عذر. 
لكن لو سافر ليفطر حرم السفر وحرم الفطر؛ يعني: فيلزم بأن يصوم. فإن 
أفطر انقطع التتابع؟ لأنه إذا نوى بالسفر التحيل على إسقاط الواجب فإنه 
لا يسقط» فالواجبات لا تسقط بالتحيل عليهاء والمحرمات لا تحل بالتحيل 
عليها. 

/- حا الصحابة رضي الله عنهم: وأغهم لا يستحيون من الحق؛ 
لقوله: ا'وَهَا ل أَصَبْتُ الذي أَصَبْتُ إلا مِنْ آلصَام؟ :0 

- أن الواجب إطعام ستين مسكيئّا لا طعامُ ستين مسكيئا؛ وبينه) 

فرق» فإذا قلنا: 'إطعام ستين مسكينا» فلا بد من هذا العدد. وإذا قلنا: «طعام 
ستين مسكيئًا» فإنه يجوز أن نعطيه واحدًا إذا كان طعام ستين مسكينا؛ 
فالواجب: إطعام ستين مسكيئاء ولكن هذا الإطعام هل هو مقدر أو غير 
مقدر؟ الصحيح: أنه غير مقدر. 

فإن قيل: هل يعتبر فيه التمليك أو لا يعتبر؟ 

الصحيح : أنه لا يعتير فيه التمليك؛ لأن الله -سبحانه وتعالى - أطلق؛ 
قال: #همَن 0 وَإِطْعَام 1 0 [المجادلة:4]» وقال في كفارة اليمين: 
ا ا ل ل ل ار 
[للائدة:84]» فأطلق الله الإطعام؛ وعلى هذا: فنقول: الواجب الإطعام؛ أن تطعم 
بسن سكيد لا أن غلك سين مسكينا أقلر, غدى الماكينء أو عشاهه فإنه 
يجزئه؛ لأنه يصدق عليه أنه أطعم ستين مسكيئاء أما ما قدره الشرع فإنه لا بد 
فيه من التمليك. ولا بد فيه من التقدير الذي قدره الشرع. 


لساب الإيلاء. والظهار, والكفارة 1 


مثاله: صدقة الفطرء وفدية الأذى؛ ففدية الأذى قال الله تعالى: من كَنَ 
2 مرِيضًا أ به 2 أ من ا 0100 صو 1 عددة 5 شك ب [البقرة:9457١]‏ انظر 
التعبير القرآني لم يقل: أو إطعام؛ بل قال: #أَز صَدَفَةِ #. والصدقة لا بد فيها من 
قليك؛ ولذلك قدرها النبي -عليه الصلاة والسلام- بأنها ثلاثة آصع؛ لكل 

والفرق بين قوله تعالى: لفإِطْعَامُ سِيَينَ سكم * [المجادلة:4]» وبين قوله: 
#صَدَكَةٍ ‏ الفرق بينهما ظاهر؛ لأن الصدقة فيها تمليكء إلا أنها كانت مجملة في 
الآية» وبينها النبي ينة؛ فقال: «تطعم ستة مساكين. لكل مسكين نصف 
صاع»'". 

وكذلك صدقة الفطر قدرها النبي -عليه الصلاة والسلام- صاعا من 
طعام؛ وقال: «إنبا طعمةٌ للمساكين»؛ وإذا كانت صاعًا من طعام علمنا أنه لا 

وعند التأمل يتبين لك: أن الكفاراتٍ ونحوها ترد على ثلاثة أوجه: 

الوه الأول ٠‏ مارقد ررك اللخطى لاد 

والثاني: ما قدر فيه المُعْطَّى دون الآخذ. 

والثالث: ما قر افيه الآخذ دون المخطى؛ 

فهذه ثلاثة أقسام. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج. باب الإطعام في الفدية نصف صاع. رقم (57١181).؛‏ ومسلم: كتاب 


الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم. إذا كان به أذى. ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرهاء 
رقم(١١5١).‏ 


0 كتاب الطصلاق 

أما ما قُدّر فيه الُْطَى والآخذ فهي فدية الأذى؛ فالمعطى ثلاثة آصعء 
الاخدايت 1ك 

وما قُدّر فيه المعْطَى دون الآخذ فهي صدقة الفطر؛ صاعٌ من طعام؛ وهذا 
يجوز أن تعطي الصاعين والثلاثة لواحدء وأن تُمَرّق الصاعً الواحدّ بين اثنين 
فأكثر؛ لأن المقدّر فيها المعطى دون الآخذ. 

ا ل رع قر ان 
الله ا ادك اانا كك ل اوستر ات المترن املك آر 
كسَوَتْهُرٌ * [امائدة:44]» وفي الظهار قال الله تعالى: لمَمَن ن مط قَِطْعَامُ سِيَّينَ 
متكا © [المجادلة:1]. 


0 أن الفقير والمسكين يتعاوران؛ , اي‎ - ٠ 
وذلك عند انفراد أحدهما عن صاحبه؛ فقوله تعالى: #إن يكونوا فقراء بذ‎ 
ين فَضْلِء © [النور:87)» فلفظ: #فقَرَاءٌ #؛ يشمل: الفقير والمسكين. 00 تعالى:‎ 
«للعقراء لْمَهَجِرنَ © [الحشر:8]؛ يشمل: الفقير والمسكينء. وقوله: مَفَإِطْعَام سب‎ 
مكنا 4 [المجادلة:4]؟ يشمل: الفقير والمسكين. وقوله: ؤِإِنَّمَا ألصَدَقتٌ لِلْفْهَرَاءِ‎ 
وَالْمَسَكْينِ © [التوبة:0] يمختلفان» فالفقراء أشد حاجة من المساكين» وهذا له‎ 
نظائر؛ أن تكون كلمتان عند الاجتماع مختلفتين» وعند الانفراد متفقتين.‎ 

وليس في هذا الحديث بيان أنه يمسك عن الجاع مرةً ثانية حتى يُكفر. 
لكنه يؤخذ ما سبق أنه لو جامع قبل أن يكفر فإننا نمنعه من أن يعود مرة ثانية 
حتى يكفر, فلو جامع في أثناء الكفارة؛ كما لو جامع الُْظَاهَرَ منها بعد أن صام 
شهرّاء فهل يلزمه أن يستأنف. أو يبني على ما مضى؟ 


باب الإيلاء. والظهار. والكفارة 0 


نقول: إن جامعها في النهار فلا شك أنه يعيد من جديد؛ لانقطاع التتابع» 
وإن جامعها ليلا ففيه خلاف بين العلماء» هل يستأنف أو يبني؛ لأنه لو صام من 
الغد فهل يكون الصوم متتابعًا؟ 

نعم يكون متتابعًاء والمشهور من المذهب أنه ينقطع التتابع؛ لأن الله تعالى 
قال: لفَصِيَامْ سَّمْرَيْنِ متَتَابِعَيْنِ مِن قَبَلٍ أن يسَمَآسَا © [المجادلة:4]» فجعل الله -سبحانه 
وتعالى- هذين الشهرين موصوفين بالتتابع قبل المسيسء فإذا مس قبل صيام 
شهرين متتابعين ثم تابع فإنه لا يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين من قبل 
التعاس» وهذا أحوط. ولكن في النفس منه شىء» لكن إن كان ذلك عن جهل 
متاقلا شك أنه يبني على ما مضى؛ لأنه قَعَلَ حظورًا جاهلاء وفغل المحظور 
جهلا لا يترتب عليه أثره. 

-١‏ أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يعنفه حين سأل. وهذه 
الفائدة للها نظائرء وهو أن من جاء تائبًا فإننا لا نعنفه» بل نشكره تشجيعا له. فإن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يعنف الذي جامع امرأته في نهار رمضان 
وهو صائم؛ لأنه جاء تائبًا يريد الخلاصء. وفرق بين من جاء تائبا يريد 
الخلاصء وبين من أعرض ول يهتم بالأمر. 

ع 6 


باب اللعفان 22 


اللعان: مصدر لاعنء وهذا الوزن من الأفعال مصدرٌ آخر؛ وهو: 
الملاعنة» كما يقال: قاتل مقاتلةً وقتالاء وجاهد مجاهدةً وجهادًاء واللعان مأخودٌ 
من (اللعن)؛ وهو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن الآدمي: السب؛ يعني: 
أن الرجل يقال: لعنه» أو تلاعنا؛ سب أحدهما الآخرء أو دعا كل واحدٍ منهم| 
على الآخر باللعنة. 

ليان أمان مكررة. امقررة أو ؤكدة تشهاداتت وغ مر الروت 
والزوجة؛ لكنه من الزوجة بلفظ: «الغضب». ومن الزوج بلفظ: "اللعن'. 
فغلب جانب الزوج. وهو اللعن. 

وسبّبه رمي الزوج زوجتّه بالزناء والعياذ بالله؛ يعني: أن يقول الزوج 
لزوجته: «أنتِ زانية» أو: زنيتٍ»» وهو أمرٌ عظيم؛ لو وقع القذف من غير 
الزوج لم يكن لعاناء وإنا يقال للقاذف: «البينة: أو حدّ في ظهرك»'". 

فلو قال زيدٌ لعمر: «أنت زانٍ»» قلنا: هات أربعة شهود يشهدون. وإلا 
جلدناك ثانين جلدة؛ ولا يوجد طريق غير هذاء إِلّا أن يقرّ المقذوف. فإذا أقر 
ثبت زناه بإقراره. أما إذا صدر من الزوج فإنه من المعلوم أن من البعيد جدًا أن 
يقذف الرجل زوجته بالزنا؛ لأن ذلك تدنيس لفراشه» وتشكيك في نسب 
أولاده. ولا يمكن أن يقع هذا من الزوج إلا عن يقينء إِلّا أن يكون زوجّجا 
عصبيًا غضوبًا فقد يتكلم بذلكء لكن الزوج المتأني المطمئن لا يمكن أن يقذف 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب إذا اذَّعَى أو قذف فله أن يلتمس 
السنق رقم (501/1). 


زوجته بالزناء فهذا بعيد جدّاء وهي متهمة بدفع العار عن نفسها؛ فلهذا كان في 


١ 8 5 5‏ 07 ا عر ع يح عر عر 2 > روه ع م رده 
ولما نزل قوله تعالى: # والذين يرمون المخصنت ثم لو يأنوأ اربع شهناء فأجلد وهر 


د 


عر سم 


ع 
سس ١‏ سين اس لي عر ده سوس م عر 74 3 ومء٠‏ بير 
8 2 


ثملنين جلدة ولا تقبلوا ع شهلدة 2 لِك هُمْ آلْتسِفُونَ © [النرر:4]. 

قال سعد بن عبادة -رضي الله عنه- للرسول -عليه الصلاة والسلام-: 
يا رسول الله أترك لكع بن لكع على أهلي حتى آتي بأربعة شهداء؟! والله 
لأضربنه بالسيف غير مصفح؛ يعني : أضربه بحذده. وليس بصفحته؛ يعنى. 
أقتله» فقال النبي يلِِ: «ألاتَعْجَبَوْنَ مِنْ غَبْرَةِ سَعْدِه وَاللْه إن لأَغيُ مِنْ سَعْدِ 
او يه زا 
والله اغير مني ' ١‏ 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله-؛ هل هذا إقرار أو إنكار؟ والظاهر أنه 
إقرار» وأن الأثر المروي عن عمر -رضي الله عنه-: بأن رجلا وجد رجلا على 
زوجته فقتله. فلما جاء إلى عمر -رضى الله عنه- أهدر دمها"'» فهذا يؤيد أن 

فالصحيح: أنْ لمن وجد رجلا على امرأته أن يقتله. 

فإن قبل: إن هذا يخالف القاعدةً المشهورة عند العلماء: «الصائل يُدْفَع 
بالأسهل فالأسهل'. فإذا أمكن دفعه بغير القتل لا يقتل. 
)١(‏ رواه البخاري كتاب الحدود, باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. رقم (1841).: ومسلم كتاب 

الطلاق؛ باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل؛ رقم .)١199(‏ 


0( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 24377 رقم 65 )» والخلال في السنة .1177/١(‏ رقم 
.)١66‏ 


فالجوات: بأن هذا ليس فيه محل للمدافعة؛ فهو من باب إقامة الحد عليه 
أو ما أشبه ذلك» وله نظير في الشرع؛ وهو: الذي ينظر من ثقب البابء فإن 
الشارع أذن لنا أن نفقأ عينه دون أن ندفعه بالأسهل فالأسهل'' . أما إذا كان 
يستمع فلا يحل له خرق أذنه؛ لأن بين العين والأذن فرقا؛ فالعين تكشف 
العورات, فالإدراك بالسمع أهون من الإدراك بالبصر؛ وهذا أنزل الله تعالى 
ار 
الله عز وجل: للد / مون روجهم ول ين لم شبن | إلا سم هده أحَرهر ريم 
م نهم من الصَندِقَ 0 وَالْخمِسَة أنّ لعنت الله عليه إن كان من ألْكَذبِينَ # 
[النور:"-7]. 

د الاك أن يرمي الزوج زوجته بالزنا؛ وسمي (لعانًا) لأن 
الزوج يقول: أن عت أنه عي إن كان من كذ 4 [النور:"0]ء ففيه تغليب؛ أما 
الزوجة فإنها إذا قذفت زوجها بالزنا فإنها 0 القذف؛ ولا يمكن أن 
تلاعن؛ لأن الزوجة يسهل عليها أن تقذف زوجها بأدنى سبب؟؛ لشدة غيرتها 
وتسرعها. 

فأما الزوج إذا رمى زوجته بالزنا؛ وقال: «إنها زنت»؟ فإما أن يأتي ببينة 
فتحد ولا يحد» وإما أن تقر فتحد ولا يحد. وإما أن تنكر؛ وحينئذٍ نقول: «إما أن 
تلاعني» أو أقمنا عليك الحد». فالأقسام إذن ثلاثة 

فإذا لاعن ولاعنت: ثبت بذلك أحكام. تأ أي إن شاء الله تعالى. 

1 قال عن يي الو أن امرا اطلع عليك بغر إذن فحدفته بعضاة فقكات عينه 1 يكن عليك جتاج‎ )١( 


أخرجه البخاري: كتاب الديات. باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية» رقم 
)4 نشل :كتات الآداتونات ثم نم النظ ف ست غدء رف (مة١؟).,‏ 


0 كتابالصلاق 
وإن لاعن وم تلاعن: قيل: إنها تبس حتى تموت أو تلاعن» وقيل: بل 
علي ع لأن ملاعنته بمنزلة البينة؛ لقول الله تعالى: 


+ صممم 


# ويروا عنها الْعدَابٌ أن تَشْبَدَ 5 شبِداتٍ بِللّهِ ‏ [النور: 8]. 
و«أل' في قوله: #الْعدَابَ # للعهد الذهني. الذي هو حد الزنا؛ ىا قال الله 


ره 


سبحانه وتعالى: # 3 ألَايَة وألزانى فاجلِدوا كل وجِر هما أنه جد ولا َلْمْرٌَ هما اك ف 


دين الله 00 مون بالله وَالْموَرٍ أ الآخْرِ اس طأِفهٌ من لْمُؤْمِِينَ # [النور: ]» 


ع 0 


فقوله: # ويررؤا نه العذاي 9 أي : العذاب المعهود؛ وهو: حد الزاني. وهذا 


القول هو الصحيح. 


8 عَن ابن عمَّر -رَضِيَ الله “ عَنْهّ- قَالَ: سأ فلن الا‎ -٠ 


اها اكت ل وج ا حدااك الهع] ده ا 
َكَلم بأ 00 وَإِنْ سَكَتَ سَكْتَ عَل مل ذَلِكَ! لم يبه به قدا كَانَ بعد 
شٍ 


5 


١) 


ذَلِكَ أَنَافُ َقالَ: إن آَلَذِي سَأْلشُكَ عَنْهُ د ايت ب به فَأَنْرَل الله آلآيات ؤ 
الثور. فَتَكَاهْنَّ عَلَيْه عام عط كر وخر أن ال عه 
آلآخرّة. 0 لدي بعك باحق ما كب لَب ثم دَعَاهَا الي ننه 
! د في 


َوَعَظََا كَذَِكَ فَالَتْ: لا. وَالَذِي بَعنَكَ بِالحنّ إِنَهُ لَكَاذْبٌ د 

نهذ أبع تهات ملك بالك م وَقيَتاه روه نيه" 0 
الشرح 

قوله: 'سَأَلَ فلا ول يذكر اسمه؛ سترًا عليه. وإلا فالظاهر أن ابن عمر 


.)١497( رواه مسلم: كتاب اللعان. رقم‎ )١( 


ل7125 «١‏ سح !وس 
-رضي الله عنهم|- كان يعرفه؛ لآن القصة مشهوزة: ولكنه مه سترًا علية؛ 
لأن تعبينه لا يتوقف عليه فهم المعنى؛ بل المقصود القصة والقضية. 

قوله: ١أَرَأَيْتَ)؛‏ بمعنى: أخبرني» وَاأَنا: مصدرية؛ ويحتمل: أن تكون 

وقوله: «١كَيْف‏ يَصَنَع ؟1: هذه الحملة متصلة بقوله: «أَرَأَئْتَق وهى بحل 
الاستفهام؛ يعني: أخبرني كيف يصنع من وجد امرأته على فاحشة. 

قوله: «إنْ تكلم تكَلَّمَ بأمْر عَظِيم'؛ ووجه عِظَِّهِ أنه يدنس فراشه وأهله. 
وإن سكت سكت على أمر عظيم؛ وهو إقرار زوجته على الفاحشة. فيكون 
بذلك ديوئًا؛ والديوث هو الذي يقر أهله على الفاحشة. 

قوله: «ملَم تبه )؛ ل 1 نجه النبى ينة؛ لأن الرجل يقول: اأَرَأَبْتَ3 
والمسألة ساقها مساق الأمر المفروض. لا الأمر الواقع» فلم يجبه؛ لأن السؤال 
عن أمر لم يقع يكون للإنسان سعة في أن لا يجيب عليه؛ ولهذا كان بعض 
السلف إذا سأله سائل عن مسألة قال: «هل وقعت؟ فإذا قيل: لاء قال: ١إذن:‏ 
لا أجيب». نحن في عافية» حتى إذا وقعت وبلينا بها أجبنا. 

قوله: ١بَمْرَ‏ ذَلِكَ أَنَاكُ فَقَالَ: إِنَّ ألذِى سَأَلتُكَ عَنْهُ كَدِ ابنْلِيتُ بوا. هذا 
يحتمل أن يكون خبرًا عن شيءٍ مضى؛ وكأنه يقول: إني سألتك عن شيء قد 
ابتليت به وليس فرضًاء بل واقع؛ ويحتمل أن يكون هذا أمرًا جديدًا حادثًا بعد 
السؤال؛ وأنه سأل أولاء ثم ابتلي بذلك ثانيا؛ وعلى هذا: قول الشاعر: 


عدر تاك ان نكن .إن امكل مو كر الطيكل 


5 507 ل ا الي ل 0 ِ 
وقد روي في ذلك حديث: إن البلاء مُوَكل بالمنطق»'"'. لكنه حديث 


إذن: قوله: إن الذي سَأَلتْكَ عَنْهُ قَدِ انيت بو" قلنا: يحتمل أنه خب عن 
الخوال الول 0 
كان بالأول يعرضء ثم صرّح الآنء ويحتمل أن تكون هذه البلوى بعد سؤاله. 
فيكون سؤاله مقدمة لأمر توقعه فوقع. 

قوله: ١تَأنْرَل‏ أنه آلآياتٍ في سُورَةٍ الثور»؛ وهي قوله تعالى: ل وات يبن 


202 06 نيا 


ا ١‏ شهداء دوه 5 تملنين جلدة ولا تقبلوأ حك شبلدة بدا وج 4 


نر 


ار إلا لد وأ بها د َلك وأستمامَِ لل سو يك 0 ودين موت 
أزوجى ول بك 97 ام نفدم فَمَهَرَةٌ أُمرهرٌ 5 007 َس كي 
الصبرويت »* [النور:19-5]» فهي أيات ثلاث. 

قوله: 'قْتلَاهُنَّعَليْا الفاعل في "تلاهن»: رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «وَوَعَظَهُ؛؛ أي ذكره با فيه التخويف؛ لأن التذكير المقرون 
احرف ارا ع ا عط ل رعظة 

قوله اوأر أن عذاب الدنيَاكى وذلك بالعقوبة؛؟ سواءٌ كان حد الزنا 
على المرأة» أو حد القذف على الرجل. 

قوله: «أَهْوَّنُ من عَذَابِ الآخرّة)؛ أهون من جهة الكيفية والشدة. وأهون 
)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1/ 0177 7717), عن طريق حذيفة . و(774) عن طريق 


عل ع ا عي وا جمد راسد (ا/ رقم 1937). عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه - موقوفا. 


الذي لا بد منه. وإما أن يكون موجعاء فينقطع بانتهائه» ثم بعد ذلك ينسى. 
لكن عذاب الآخرة - والعياذ بالله- أعظم وأشد. 

قوله: «لا» زائدة للتوكيد؛ وذلك لأن المقسم عليه منفىٌ. فأكد بنفي 
القسمء ولا يمكن أن تكون 'لا) هنا نافية؛ لأنه لو كانت نافية ما صح القسم. 

وقوله: «وَاَلَذِي بَمَنَكَ بِالحٌّ»؛ أي: أرسلك به؛ وهو الله عز وجل. 
وقوله: الح ) الحق في اللغة: الشىء الثابت» وضلده: الزائل؛ وهذا يقال: 
الباطل زائل. فالثابت هو: الحق. والزائل هو: الباطل. وهى هنا ها معنيان: 

المعنى الأول: أن بعثته حق. 

والمعنى الثاني: أن ما بُعِتُ به حق. وكلاهما صحيح. 

وقد اختار القسم بهذا الوصف لله عز وجل؛ لأنه يريد أن يقسم على أن 
ما قاله حق. فيتناسب المقسم به والمقسم عليه. وهذا من البلاغة؛ أن يأتي 
الإنسان بِقَسَم مناسب لما يقسم عليه. 


# 


ولو تأملت الأقسام الواردة في القرآن لوجدت بين المقسم به والمقسم 
عليه تناسبّاء وما أحسن الاستعانة على هذا بكتاب ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 
(التبيان في أيان القرآن)» فإنه ذكر فيه فوائد جمة في هذا الموضوع. ونبه على 
نكت لا تكاد تجدها عند غيره - رحمه الله-. 

قوله: ما كَذَبْتٌ عَلَيْهَاه؛ِ أي: ما أخبرت عنها بكذبء وإذا انتفى 
الكذب. وكان المقام مقام تصديق لزم من ذلك ثبوت الصدق. فهو لم يحتح لأن 
يقول: وإنما أنا صادق؛ لأنه إذا نفى الكذب في مقام الدفاع عن أخبر به كان من 


لازم ذلك الصدق. وإنا قيدنا هذا بقولنا: في مقام الدفاع عن نفسه؛ لأنه قد 
يكون كلامه لا صدقًا ولا كذبًاء فيكون مشكوكا فيه. لكن إذا نفى الإنسان 
الكذب في 1 الدفاع عن نفسه فإن| يريد بذلك إثبات الصدق. 

قوله: 1 نم دَعَاهَا لبي : يل فَوَعَظَهًا كَذَلِكَ)؛ أي: ذكرها بها فيه التخويف 
والترغيب. 

توله: «قَالَتْ: لاء وَآلَذِي بَعَنَكَ الح إِنَّهُ لَكَاذِبٌ؛ هذا تناقض؛ هو يقول: 
ا را إنه كلذب وأنت بقسم مقابلٍ لقسمه تماما؛ يعني: 07 
له دلا وَلَذِي تنك الح نه لْكَاذبف يك التي أت مهأ مؤكدة بثلانة 
مؤكدات: ل ات 
عليه الصلاة والسلام-» فبدأ بالرجل فشهد أر بع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة 
فشهدت أربع شهادات بالله. لكن لا بد من شهادةٍ خامسة؛ يقول فيها الرجل: 
وأنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتقول المرأة: وأن غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين. 

قوله: ١نم‏ فَرّقَ بَْنّهُاا؛ فرّق بينها: بفسخ, ولو كان بطلاق لقال: ثم أمره 
أن يطلقهاء أو كلمةٌ نحوهاء بل هذا فراق. 

وقوله: ١نم‏ فَرَّقَّا: تحتمل معنيين: المعنى الأول: حكم بالفرقة. والمعنى 
الثاني : أنشاً الفرقة؛ فقال مثلا: «فرقت بينكىا»» وعلى المعنى الأول: حكم 
بالفرقة بمجرد اللعانء وهذا هو المقصود؛ لأنه إذا تم اللعان حصلت الفرقة» 
سواءٌ قال القاضى: «فرقت بينك)" أم لم يقل. 

فإن قال قائل: لو أن الزوج لم يتم اللعان» فهل تجب عليه كفارة اليمين؟ 


الله -ه- ا كحض 

فالجواب: لا تجب عليه كفارة؛ لأن الشىء الماضى إما أن يأثم الخالف 
عليه إن كان كاذباء أو لا يأثم إذا كان صادقاء والكفارة لا تكون إلا على شىء 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - إن كان السائل سأل عنًا لم يقع ولكنه عنده متوقع فهو شاهدٌ لما تقدم. 
من قول الشاعر: 

احذر لسانك أن تقول فتبتلى 0 إنالبلاءمُوكَّلٌ بالنْطِق 

وإن كان سؤاله بعد أن وفع. ولكنه عرّض ولم يصرّح ففيه أدب. بأن 
يعرّض الإنسان في مثل هذه الأمور العظيمة» دون أن يصرّح. 

"- بيان غيرة الصحابة -رضى الله عنهم- على محارمهم؛ يجد رجلا مع 
امرأته» يقول: إن سكت سكت على أمر عظيم. وإن تكلم تكلم بأمر عظيم. 
والغيرة من شيم الرجال. ومن خصال الإييان؛ ومن لا غيرة فيه لا خير فيه 
وإذا قارنت بين غيرة الصحابة -رضي الله عنهم- وبين ما عليه المتفرنجون. 
والإفرنج وأشباههم وجدت الفرق العظيمء الواحد من هؤلاء المتفرنجة 
والفرنجة -أيضًا- لا يبالي برو جنه. تكلم الرجال» تكون معهم» تظهر. 
تكشف. تفعل ما شاءت ولا مهمه ولا يقشعر جلده لذلك. ولا يقف شعره. 
ولكن الإيهان والفطرة السليمة تقتضي غيرة الإنسان على أهله. 

*- جواز امتناع الْسسَفْنَى عن الفتيا إذا رأى مصلحةً في ذلك؛ لأن النبي 
تن م نه وفي حديث آخر في قصة عويمر العجلاني: أن الرسول بن كره هذه 


© كتاب الطلاق 
المسائل وعايها'''؛ وأحب أن يبتعد الناس عنها وعن فرضها. 
- أن الأمان قدي نا عدي به؛ لقوله: «إنَّ لذي سَأَلتُكَ عَنْهُ قَدٍ 
انتليت به»» هذا على أحد الوجهين. 
- أن القرآن كلام الله تعالى؛ لقوله: 'فَأَئْرَل الله آلآيَاتِ»؛ وجهه: أن هذا 
الإنزال لوصف لا يقوم بنفسه. فإذا كان وصمًا لا يقوم بنفسه لزم أن يكون من 
القائم به؛ وهو الله؛ أي: منْ مُنزله وهو الله عز وجل. 
وإنما قلنا: ل ا الله تعالى: #أَنِرّلٌ 
فالتا لمَمَاءِ مآ © [الأنعاء: 4 وبل 3 من لاشو نضية أدج 4 1س كك 
رركا ليد فوا مَدِيدٌ ‏ [لحديد:؟]. فهذا لا يكون الْمَزَّلْ كلامًا لله؛ لأنه 
ِنّ قائمٌ بنفسه. بخلاف الكلام؛ فإنه وصف لا بد له من متكلم. 
يات للا د عا ل له لساك را لاك كر إلا 
من أعلى, والأدلة على علو الله -عز وجل- ذانًا وصفة كثيرة الأنواع. 
واحاسها خمسة؛ هي: (الكتاب. والسنة. والإجماع. والعقل. والفطرة)؛ كل 
هذه الخمسة متضافرة. ومتظاهرة على أن الله تعالى عل بذاته ى) أنه عل 
بصفاته. ولا أظن هذا يحتاج إلى كبير عناء في الاستدلال له؛ لأنه -والحمد لله- 
واضحء كل واحد من الناس د إذا دعا الله أين يذهب قلبه؟ يذهب إلى فوق 
بذون دراسة. وبدون أىٌْ شيء؛ إذن: الله فوق كل شىء. وقد وردت هذه القصة 
مع ع سد لدت عغبيراء ماة ا المعالي الجويني؛ الذي كان ينكر 


(١)اخرجه‏ اسحري: كنات بغسار ا لقران. باب فوله عر وجل : © والذين برمون أزواجهم ولرّ ... 4. رفم 


ةا رطا كان امعان رمو 8 11)., 


باب اللعان 6 


العلو؛ وا همداني. فقال له: يا أستاذ: دعنا من ذكر العرش. ولكن أخيرنا عن 
هذه الفطرة؛ ما قال عارفٌ قط: «يا الله» إلا وجد من نفسه ضرورةً بطلب 
العلو. فجعل يضرب على رأسه ويقول: «حيرني الهمداني. حيرني الفمداني»!"؛ 
لأنه تحيرء هذا أمر فطري. حتى العجائز يعرفنه. 

/ا- أن أعظم واعظ يوعظ به القرآن؛ لقوله: «مَبَلاهنٌ عَلَيْهِ وَوَعَظهُ). 

8- استد لال النبى يمِيِدِ بالقرآن. وهذا له عدة شواهد. ومن ذلك: أنه كان 
يخطب مرةٌء فجاء الحسن والحسين. عليهما ثيابٌ يعثران بالثياب» فنزل من المنبر 
وأخذهماء وقال: صدق الله #إِنّما مول وَأَوْلر كد فَِنَه © [التغابن:18]!'. 

4- أنه ينبغي للحاكم عند إجراء الملاعنة بين الزوجين أن يعظههما. 
ويذكرهما؛ لأنه ربها يكون الإنسان متها لزوجته اتهامًا لا أساس له. فإذا وَعْظَ 

0 : 5 7 ع 03 
وخوف رجع. فينبغي للحاكم -قيل إجراء اللعان- ان يعظهماء ولا احسن ثما 
وعظ به الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

-٠‏ إثبات العذاب فى الآخرة؛ لقوله: «عَذَابَ الدنيًا أَهُوَّنُ مِنْ عَذَّاب 
الآخرّة). 

-١‏ أن الإنسان إذا ابتلي في الدنيا ببلاء فإنه من العذاب؛ وهو أهون من 
)١(‏ ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (11/4). وابن أبي العز في شرح 

الطحاوية .)51١/١(‏ طبعة دار السلام. 
(١؟)‏ رواه أن ذداوذ: اكات الصلاة. باب الإمام يقصع الخضة للأمر كدت رقم .)١9(‏ 
والترمذدي: كانه المناقب. باب مناقفب احسن واحسين -رضى الله عنههم -. رفم ( ”)ل 


والسانى. كتاب اجمعة. باب نزول الإأمام عن المنير قبل فراغه من الخطية. رقم :)١51١*(‏ 
وابن ماجه: كتاب اللباس. باب لبس الأحمر للرجالء رقم (500). 


262 كتابالطلاق 
عذاب الآخرة؛ ولهذا جاء قُْ الحديث عن 30 عليه الصلاة وعدم ١إِذا‏ 
أراد الله بده الحم رَ عَجَل لَه لَه العُقوبةً 6 الدّنَِا وَإِذَا اراد الله بعبله الى أمسّك 


1 


هه _ 


عَّْهُ زه حَتَى يُوَافَ به يَوْمْ القِيَامَةِا 

-١7‏ جواز القسم وإن لم يستقسم. لكن لتوكيد الخير؛ تؤخذ من قوله: 
الا. وَلَّذِي بَعَنّكَ بالحقٌّا؛ حيث: أقسم الرجل دون أن يستقسمه الرسول صل الله 
عليه وسلم. 

-١‏ كمال بلاغة الصحابة -رضى الله عنهم-؛ حيث اختار للقسم ما 
يطابق المقسم عليه في قوله: «لا. وَلَِّي بعَتكَ بالحقٌ). 

4- إئنات أن رسول الله ينه رسول بالحق» لقوله: الا وَالذئى بَمَتَكَ 
بالحقا؛ ووجه الدلالة أن الصحابي قال ذلك. فأقره النبي د غل ذلك: 

6- أنه قد يحلف الإنسان على شىء وهو كاذب؛ وذلك لأننا نعلم أن 
أحد الشخصين كاذب. إما الرجل وإما المرأة» ولكن الأحاديث دلت على أن 
المرأة هى الكاذبة» حتى إنه في أحاديث أخرى قالت: «والله لا أفضح قومى 
سائر اليوم»""'. ماك الله العافية. 

15 اه إذا غلم من خال. احدغيا أنه صاحب دين. والآخر نمكن أن 
يحلف أيانا فاجرة. فإننا لا نعمل بالقرائن؛ بل نمثي على مقتضى اللعان» حتى 
لو علمنا أن أحدهما كاذب. ولكن إذا تلاعن الزوجان, وبعد فترة علمنا -إما 
)١(‏ رواه الترمذي: أبواب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء. رقم (5795). 


1. 00 207 عمدو يم ونم اه 2 للد ووس يو تر ل ا 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القران. باب 8 وبدرفًا عنها العذاب أن تشهد ازبع شبنداتٍ ١8‏ رقم 
(/81/ا8). 
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بإقرارها أو ببينة- أنها كاذبة فإنه لا يرجع إلى هذا؛ لأنه قد ثبت الحكم. وإذا 
ثبت فإنه لا ينقض. 

-١‏ أنه يجب في اللعان أن يبدأ بالرجل؛ لقوله: «بَدَأ بالرّجل). وهذا 
تباعًا لأمر الله -عز وجل -؛ حيث قال: مهكد َم أي مدت ْنكل 
ألصدِقِيَ # [النور:*]» ولأن هذا هو المطابق للقاعدة في الدعاوى؛ إذ إن الذي يتكلم 
في الدعوى أولا هو المدعي؛ وهو الزوج في هذه المسألة؛ فلذلك كانت البداءة 
بالزوجء فلو بدأت الزوجة قبله ألغي لعانهاء وألزمت بإعادته بعد لعان الزوج. 

وهل يجوز تأخير لعان الحامل حتى تضع لأي سبب من الأسباب؟ 

الجواب: لا بأس أن يؤخر اللعان» ولكن لا يشترط أنه يؤخر؛ يعني: لو 
لاعن قبل أن تضعء ونفى الولد -أيضًا- على القول الراجح فإنه لا بأس به. 

- أنه لا بد من شهادات أربع؛ لقوله: ١‏ فشَهِدَ ربع شَهَادَات». اتباعا 
لقوله تعالى: همه أَحَرهرٌ َي مدت # [النور:*]. 

فإذا قال قائل: وماذا بعد الأربع. هل يشهد خامسة ويقول: «وأن لعنة الله 
عليه أنبا زنت»» أو يكتفي بقوله: 0 لعنة الله عليه)؟ 0 #فشهرة أحرهرٌ 
5 بدت َس كلمن الفتيورت ١‏ واللشينة ان لحنت أله علنة إن كن ين 
الْكَدْبِينَ * [النور:7-5]. 

فا الذي جعله الله خامسة؟ هل يشهد أنها زنت. أو أن يقول: وأن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذيين؟ 

نطول يعض العلاء: لا بد أن يشهد خامسة افتقول: أشهد بالله أعنا رائيةه 
ثم يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين. 


وقال بعضهم: الشهادة أربع؛ كعدد الشهود في إثبات الزناء وأما هذه فهي 
دعاءٌ على نفسه بأن: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم هل يقول: لعنة الله 
عليه» أو يأتي بضمير النفس بدلا عن ضمير الغيبة؟ 
نتحدث عن ماذا يفعل فإننا نقول ذلك بضمير الغيبة. 


4- بيان أنه قد يقع بين الزوجين من الخصومة ما يصل إلى هذا الحد. 
فيدّعى عليها الزناء وهو أقرب إلى الصدق منهاء وتكذبه عيانّاء فتقول: 'إِنه 
ات 1 

٠‏ ثبوت التفرقة بين الزوجين باللعان؛ فإما أن يكون ذلك بمجرد تمام 
اللعان. وإما أن يكون ذلك بتفريق الحاكم على قولين للعلماء» ولكن إذا أردنا 
أن نسلك سبيل الاحتياط قلنا: الأولى أن يفرق بينه| احتياطاء وهو إذا فرق 
بينهم| لم ينتقض التفريق باللعان. 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا قذف الرجل امرأته بالزناء فلما قال له القاضى: اشهد 
لات ل ات ار ني رن ل ررك بهد ته عد اران 
لم تطالب فلا يحد؛ لأن من شرط إقامة حد القذف أن يطالب المقذوف. فإن 
عفا فلا يحد القاذف,. هذا هو المشهور عند أهل العلم. 

وقال بعض العلماء وأهل الظاهر: إن د القذف حق لله تعالى» وأنه تجب 
إقامتهء سواء طالب المقذوف أم لم يطالب؛ لعموم الآية» ولأنه لو رضي من 
قذف بالزنا أن يدنس عرضه فهذا قدح بعموم المسلمين. 


با باللعمان ©2622 

ولكن الذي يظهر -والعلم عند الله- أنه حق للمقذوف. وأنه لا بد من 
المطالبة» فإن عفا عنه سقط. 

المسألة الثانية: إذا شبه الزوحٌ المولود الذي ولدته زوجته بمن رماها به 
بالزناء ثم أراد أن ينفي الولد. فهل نفيه للولد يقوم مقام اللعان؟ 

الجواب: لا يكفي نفي الزوج للولد عن اللعان» ولا يقوم مقامه؛ لأنه 
رما نزعه عرق. ولكن له أن يلاعن أولاء ثم إذا لاعن فله أن ينفي الولد؛ 
فيقول: «وأن هذا الولد ليس منى». 

وصورة اللعان لنفى الولد: أن يقول الزوج أربع مرات: «أشهد بالله أن 


هذا الولد ليس منى». والخامسة: «أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين». 


- 


والمرأة تقول بعكس قوله؛ فتقول في الخامسة: «وإن غضب الله عليها إن كان 


من الصادقين». 
ويجوز للزوج إلزام زوجته بإسقاط الجنين الذي في بطنهاء إذا تيقن أنه 
ليس منه إن كان ذلك قبل نفخ الروح. 
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-٠‏ وَعَن إِبْن عُمَرَ أَيِضًا «أنَّ رَسُولَ الله يد كَالَ لِلمتلاعِتين: 
١حسابكما‏ عََ الله تَعَالى أحَد كا كَاذْتُء لا يل لك عَلَيْهَا' قَالَ: يا ل 
أله! مَالي؟ قَالَ: «إِنْ كنتَ صَدَقِتَ عَلَيْهَ فَهُوَ ب إسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهاء وَإِنْ 


2 لك م كي 


كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا قَذَاكَ أبعَدُ لَكَ مِنْهَاا متَمَقّ عَلَيْها". 
الشرح 

قوله: ١حِسَابكُم)؛؛‏ أي: حساب من أثم منكاء فإن كان الزوج كاذبًا 
حوسب على ذلك؛ وإن كانت هي كاذبة حوسبت على ذلك؛ فحسابب) على الله 
حتى الصادق يحاسب, ولكن يقرر ولا يأثم . 

قوله: «أَحَدّكٌ) كَاذِبٌ' وهذا متعينء أن أحدهما كاذب؛ إما الزوج في 
دعواه أنها زنتء وإما الزوجة في إنكارها ذلك. 

والكذب؛ هو: الإخبار بخلاف الواقع. 

قوله: الا سَبيلٌ لَكَ عَلَيْهَاا؛ أي: لاطريق لك عليها برجعة أو عقد؛ لأن 
التحريم بينهم| يكون مؤيذا. 

قوله: ايا رَسُول ألله! مَابي؟» يريد بذلك المهر الذي أمهرها. 

قوله: «إِنّْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَبْهَاه؛ أي: فقد استحقَنْه بها استحل من فرجها؛ 
داك شت كام الوطء 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطلاق. باب قول الإمام للمتلاعنين: «إن أحدكما كاذب فهل منكم| 


تسا رقم (915ه). ومسلم كتاب الطلاق. ياب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها 
بوضع الحملء رقم .)١591(‏ 
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قولة: «وَإِنْ كُنْتَ كَذَّيْتَ عَلَيْهَا فَذَّاكَ أَبَعَدُ لَك مِنْهَا؛؛ لأنها بعدت عنك 
الآن بعدًا تائّاك ولأنك ظلمتهاء فلا يمكن أن تظلمها مرتين» فتأخذ المهر مع 
رميك إياها بالزنا. 

من فوائد هذا الحديت: 

١‏ أن ركو نات ب لا بعلم النيني: لشرله جب عر الك حدم 
كَاَذْتا ولو كان يعلم الغيب لحاسب من يقنضى الواقع حسابه. احساتب 
الدنيا»؛ وهو العذاب بالحد. 

" - أنه إدا انتفى أحد النقيضين ثبت الآخر؛ يؤخذ من قوله: «أَحَدكٌ) 
كَأَذِتٌ)» فإن انتفى الكذب في حق الزوج تعين في حق الزوجة؛ وإن انتفى في 
حقها تعين في حق الزوج. وهذا هو حكم المتناقضينء أنه إذا انتفى أحدهما ثبت 
الآخر. 

ولعلا ستعيد ذاكرتا بذكر الضية ين الأشاء: لحرت دكزنا ف من 
أنها أربعة أقسام: التماثل» والتضادء والتناقض. والتخالف, هذه النسبة بين 
الألفاظ ومعانيها. 

فالتائل؛ هو: أن يكون كل لفظٍ بمعنى الآخر؛ مثل: الكذب والْيِنْ 
والإنسان والبشر. 

أما التضاد؛ فهما: اللفظان اللذان لا يجتمعان ويرتفعان؛ مثل: السواد 
والبياضء» لا يجتمعان قْ شىء واحد. ويرتفعان. فيكون ذلك الشىء بعد 
ارتفاعه| ليس بأسود ولا أبيض. وإن| يكون لونه غير السواد والبياض من 
الألوان الأخرى. 
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وأما النتيضان؛ فهم|: اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ مثل: الحركة والسكون. 
فالشىء إما متحرك وإما ساكن. 

والخلافان: مختلفان. ولكنها| يجتمعان ويرتمعان؛ كالسواد والقيام. السواد 
غير القيام» لكن يمكن أن يجتمعاء فيكون الشىء أسود قائّاء ويمكن أن يرتفعاء 
فيكون أبيض قاعدًا. 

ل العلاقات بين الزوجين تنقطع. وتحرم المرأة تحريًا مؤيدًا؛ لقوله: 
الا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا". 

- أنه لا يُرَدُ المهر إلى الزوج؛ ولو كان يعتقد أنها زانية؛ لقول الرسول 
جع لما قال: «مالى؟1 قال: 'إنْ كنت صَدَفْتٌ عَلَيْها... إلخ". وفي لفظ: أنه قال: 
رلا 01 

3 دح اق لوكي : بإقرار الأحكام في قلوب العباد؛ لقوله: 'إن 
مشا ت عَلَيْهَا فَهِوَ بَ) اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَاد وإِنْ كُنتَ كَذَّبْتَ عَلَيَْ 
فَذَلِكَ 0 لك منهًاك فإنه إذا قال هذا الكلام اطمان ال سان أكثر . 

5- أن المهر إذا استقر لا يسقطه زنا المرأة؛ لقوله: 'فَهُوَ بَ) اسْتَحْلَلتَ من 

بات له د احير ١ه‏ يستقر بالخلوة؛ لقوله: ابا اسْتَحْلَلتَ مِنَّ فَرّجِهًاا. ولقوله 


5 5 00 5 ا 00-00 وم دده دسم م 0 
00 وين عرف رن رق و اس وار وِيضَّهُ مِنِصفْ م 
0 سي لور 
0 مفو م 4؟ الشاهد قه وله: من 0 أن ات 0( 


ا فاك 0 "كات الفللاق) اراك ضاق الملاعده رقم 551١١(‏ 5 ومسلم: كاب الطادق: 
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ساسا 


ولكنه قد ورد عن الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم-: أن الخلرة نشرر 
المهر. فتكون الحجة قول الخلفاء الراشدين. فالباء في قوله: «ب| استحللت من 
فرجها' عوضية؛ وتصلح أن تكون سببية. 

8- أنه إذا اجتمع علتان موجبتان للحكم كان ثبوت الحكم بهم| أقوى من 
العلة الواحدة؛ لقوله: 'وَإِنْ كنك كديك علئها تذلك انعد لك منهاا» لأنه إذا 
كان لا يستحى إرجاع المهر وهو صادق. فعدم إرجاعه عليه -وهو كادب- من 
باب أولى؛ لأنه بيتهاء وكذب عليها. 


س سس ع جه 2 59 - 50 عر - 
١4‏ - وعن انس ٠‏ أن النبى 5< قال «أبصِروهاء فإن جاءَت به ايض 

ّ ءّ 20 8 - 2 0 7 20 وبي 2 ًّ عر اع ارا و_-82 
سبطا فهو لزوجها. وإن جاءَت به اكحل جَعداء فهو لِلذِي رَمَاها بهو" متفق 


١) 1 - 


الشرحم 
م 5 َه 8س 8 5 5 3 و ٠‏ 4 
قوله: «أبصروهًا)؛ ابصر: رباعي. فالمضارع منه يبصر. وعلى هدا يكون 
الأمر منه ببمزة قطع مضمومة. وكسر الصاد. ومعناه: انظروا ماذا يكون من 
الرلد الذى بان من هذ المراة البى حملت فإن جاءت .> أسفى شيعا السكون 
الباء»؛ ويجتمل: أن تكون بالكسر «سَبطا»» لكن الأصح بسكونها. 
0006 5 5 و 
واللتطءهو: الكامل م الاطفال؛ يعني: الذي يولد كاملاء أما السَبط 
فهو الشعر اللين. وضده الشعر اَعَد والذيى عندنا سكرن اليا وفد شسمره 


5 ا الب داريا د 
3 , 5 0 5 00 ا 5 3 0 5 ٠.‏ 5 9 2 / 4 
(١)رواه‏ البخري: كتاب تفسير القران. باب © وبدرؤ عاب العداب تشب بع لبت 8. رقم (47/431). 
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قوله: ١فإنْ‏ 00 22 006 في الخلقة 
فهو لزوجها؛ وذلك لأن الزوج كذلك أبيض. كامل الخلقة مكتملاء والغالب 
أن الجنين يأتي مشبهًا لآبيه. 

فإن قال قائل: 'سَبْطا المقصود ببها: المسترسل من الشعرء لا ناقص الخلقة؛ 
وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه جاء في المقابل للفظ الجعد, فالجعد يقابل المسترسل. 

الوجه الثاني: أن نقص الخلقة لا يختلف من رجل لآخرء فقد يأتي من 
رجل كامل جنين ناقص الخلقة؛ فكيف يجعل الرسول ينث هذا فارقًا يفرق به 
بين رجلين؟ 

فالحوات: أن هذا محتمل. لكن إذا كان ضبط «الباء» بالسكون فهو بعيد 
وأيضًا فالغالب -والله أعلم- أن الأولاد عند الولادة لا يختلف شعرهم. 
وليس عندنا يقين بذلك. فإنه يكون ليئاء ولا يختلف بكونه جعدًا أو غير جعد. 

قوله: 'وَإِنَ 0 ار : آنه شديد 0 الأجفان؛ 
لي 

وقوله: ١جَعَذَاة‏ هو ضد «السبط». فإذا قلنا: إن السبط هو متكامل 
الخلقة. فيكون الجعدٌ فيه نقص؛ أي: هزيل ضعيف, وجاءت به على النعت 
المكروه. ولكن النبي بتنة: لم يقم عليها الحد؛ لأن البينة كملت باللعان. وانتهت 
العلاقة بينها وبين الزوج. فلم يقم الحد عليها. 
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فإن قال قائل: لو أن الزوج سمّى الرجل الذي زنى بزوجته فهل للرجل 
أن يطالبه بحد القذف أو لا؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة. فمنهم من قال: قَذْفَ الرجل زوجته برجل 
تضمن شيئين: تضمن قذف المرأة. والثاني: قذف الرجل باللزوم» فيسقط حد 
قذف المرأة باللعان» ويثبت حق الرجل؛ فله المطالبة بحد القذف. ولكن ظاهر 
السنة: أنه ليس للرجل الذي رُمِي بالزوجة أن يطالب بحد القذف؛ لأن اللعان 
لل اا ا الس لنت إن اسه 

من فوائد هذا الحديث: 

.ءاَهوْرصِْبأ١ في هذا الحديث دليلٌ على مشروعية التحقق في الأمر؛ لقوله:‎ -١ 

-١‏ العمل بالشَّبَه؛ لقوله: «فَإنْ ججاءتْ به يض سَبطَا فَهُوَ لِرَوْجِها وإ 
جَاءَتْ به أَكْحَلَ جَعْدَا فَهُوَ لذي رَمَاهَا 37 وقد عمل النبي ين بالشبه. 
ا الننيتك» ومزاحمًا له؛ رذلاك واقصة عداب رمك اما عه 
مع سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهم|-» في الغلام الذي قال عنه سعد بن 
أبي وقاص: «يا رسول الله؛ إن هذا لأخي عتبة بن أبي وقاص. عهد به إلي» وكان 
من وليدة زمعة»» وزمعة اسم رجلء فقال عبد بن زمعة -رضي الله عنه-: «يا 
رسول الله. هذا لأبي. ولد على فراشه. فكيف يكون لعتبة بن أبي وقاص؟!' 
فقال سعدٌ: «يا رسول الله» انظر إلى شبهه'. فنظر إليه» فإذا هو شبيه بعتبة بن أبي 
وقاص -رضي لله عنه-» رأى فيه شبها بينَاء ثم قال: «الوّلَدُ لِلفَرَاش. وَلِلِعَاهِرِ 
الحجَرا'". وألحقه بزمعة» وقال: لت 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع. باب تفسير المشبهات؛ رقم ,.)75١31(‏ ومسلم: كتاب النكاح. 

باب الولد للفراش وتوقى الشبهات. رقم .)١501/(‏ 
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زمعة -رضي الله عنه-: «اخْتّجبئ مِنْهًا مع أنه حكم: بأنه أخوها شرعاء يرثها 
وترثه. ويصلها وتصله. وقال: احتجبي عنه فانتزع هذا الحكم من أحكام 
النسب؛ من أجل الشبه البئّن بعتبة. 

وقوله في حديث عبد بن زمعة: اللفرَّاش ا : الفراش بالنسبة للأمة: ٠‏ من 
ل ل يا ل 0 
وني مسألة الزوجية يرى بعض العلاء: أنها تكون فراشًا بمجرد العقد. حتى لو 
كان هو في المشرق وهي ثبي المغرب. فهي فراشه. وولدها له. 

ويرى آخرون: أنه لا بد من إمكان اجتماعهماء فإذا عقد عليها ولم يمكن 
اجتماعه مباء كالذي يكون في المشرق وهي في المغرب. فإنها لا تكون فراشًا حتى 
يمكن اجتماعهم|. 

وبرى آخرون: أنها لا تكون فراشًا حتى يفترشها. 

فالأقوال ثلاثة» لكن أضعفها من يقول: بمجرد العقد تكون فراشاء ولو 
ل و ا 
00 0 الصلاة لاة والسلام-: فإن لحا الذي حكم 
قال: كك لا من قبل مَصَدَقَتْ رق هن الكريى ‏ < وإن كن 
0 ل اويا فيضا نقد عن دثر قَال 
ا 1 لك عظيم [يوسف:18-75]. 

وكا في قصة سليان -عليه السلام- مع المرأتين اللتين أكل ابن إحداهما 
ادن تطلت سكين ليق النافن من الولدين تصفين: أما الكبرى فرافقت: 
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وأما الصغرى فأبت», فقفى به للصغرى بالقرينة؛؟ وهي الشفقة والرحمة ". 
فإن قيل: وهل القرائن تغير الأحكام الشرعية؟ 
قلنا: لا تغبر الأحكام الشرعية» لكن يعمل بها عند فقد الدليل الشرعي؛ 
فمثلا: لو جاءنا مُدَّعَ وَمُدَعىٌ عليه. وكان بيد المّعى عليه آلة حدادة. وهو من 
الحدادين» وكان عند المدّعِي بينة أن هذه الآلة له؟ فهنا: قرينة» وهنا بينة شرعية. 
فإننا نعمل بالبينة» فالقرائن -عند عدم وجود البينات- لها أثرها. 
فإن قال قائل: لماذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بإيصارهاء حتى 
نظن ولدهاء اليد السثر أول؟ 
فالجواب: نعم, الستر أولى» لكن هنا تعلق بالقضية حق طرف آخر؛ وهو 
الزوج؛ وذلك من أجل أن يظهر للناس أن الزوج أصدق منهاء إن جاءت به 
على النعت المكروه. أو أنهبا هي أصدق منه. إن جاءت به على الوصف 
المطلوبء وإلا فلا شك أن الستر أولى» ولكن حين| تعلق به حق الغير أمر النبي 
5 أن سبال وبيوخيف. 
فإن قال قائل: كيف اعتبر النبي -عليه الصلاة والسلام- الشبه هنا واللون. 
مع أنه قال في الرجل الذي قال: اليا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. 
قال: الَعلَهُنَرَعَهُعِرْقٌ!"1؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب إذا ادعت المرأة ابناء رقم (7779)؛ ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب بيان اختلاف المجتهدين. رقم .)١77١(‏ 


)2 رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفى الولد. رقم (2900). ومسلم: كتاب 
اللعان. رقم(٠٠2١).‏ 
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فالجواب: أن القرينة هنا تدل على أنه لو كان المولود يشبه الذي زنى بها 
فهو من الزاني» فالولد الآن متردد بين رجلين» بخلاف مسألة الرجل الأعرابي 
صاحب الإبل. 

مسألة: هل يلحق الولد بالزاني أو يلحق بالزوج؟ 

والجواب: أن حديث أنس -رضي الله عنه- السابق قد يدل على أنه إذا 
جاء مشبهًا للزوج فهو أبوه. وإن جاء مشبهًا للزاني فهو له. لكن أكثر العلماء لا 
يرون ذلك؛ ويرون أن الولد ينتفى عن أبيه. ولا يلتحق بالزاني؛ لقول النبي 
يذة: «آلوَلّدُ لِلفِّاشء وَلِلمَاهِر الحجَرُ)'"'. فالفراش انتفى الآنء بقى نصيب 
العاهر -وهو الزاني- الحجر؛ ولهذا كان يُدُعى لأمه ولم يدع للزاني. 

ولكن العلماء اختلفوا فيا لو زنى رجل بامرأة ليست فراشاء ثم أراد أن 


الجواب: أن أكثر العلاء يقولون: لا يلحقه؛ لعموم: 'وَلِلعَاهِر الحجرًا. 
وقال بعض العلاء: إذا استلحقه وليس له معارض.ء فإنه يلحقه؛ لأنه 


ولده كونّاء وليس هناك ما يمنع إلحاقه به شرعًَاء بخلاف ما لو تنازع الزوج 
والزاني؛ فهنا يكون الولد للفراش؛ أي: اللزوج». 
ثم هاهنا مسألة: هل ينتفي الولد باللعان بدون نفيه» أو لا بد من نفيه؟ 
الجمهور على أنه لا بد من نفيه. والصحيح أنه يصح نفيه ولو كان حملا 
قبل أن يوضع. 


.)١١75( سيأتي تخريجه في حديث رقم‎ )١( 


باب اللعان الك 


فإن قيل: وإذا قلنا: «لا بد من نفيه»» فهل يجوز للزوج أن ينفيه؟ 

قلنا: هذا محل تفصيل؛ إذا كان الحمل قبل اتبامها بالزنا فإنه لا يجوز أن 
ينفيه؛ لأخها نشأت به قبل الزناء فهو لزوجهاء ولا يجوز أن ينفيه وإن كان الحمل 
بعد الزناء ووضعته لأقل من ستة أشهر من الزنا وعاشء فلا يصح نفيه أيضًاء 
لأنها لما وضعته لأقل من ستة أشهر وعاش علمنا أنه كان قبل الزنا؛ لآن أقل 
مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش فيها ستة أشهر؛ إذا: في هذين الحالين يلحق 
الولد الزوج» ولا يصح أن ينفيه. 

أما إذا أتتببه لأكثر من .ستة أشهرء فق ؤكت. يمكن أن يكون.نشأ من 
الزاني» أو يحتمل أن يكون من الزوج نظرنا؛ إن كان الرجل قد استبرأها قبل أن 
يتهمها بالزناء فليس الولد له؛ ومعنى استبرأها: أنها حاضت قبل أن تتهم 
بالزنا؛ لأن من علامات عدم الحمل الحيض؛ وحينئنٍ لا يكون الولد له 
وكذلك لو فرض أنها وضعته لأكثر من أربع سنين منذ جامعها الزوج؛ ودون 
أربع سنين منذ جامعها الزاني» فلا يلحق بالزوج على القول: بأن أكثر مدة 
الحمل أربع سنين. فالمسألة تحتاج إلى التفصيل. 

مسألة: إذا نفى الرجل الولد. ول يرم الزوجة بالزناء فهل يلزمه التلاعن؟ 

الصحيح: أنه يجوز اللعان لنفي الولد. بدون أن يقذف زوجته بالزنا. 

أما المذهب: فلا يجوز إِلّا إذا قذفها بالزناء والصحيح أنه لا يجوز أن 
يقذفها بالزنا؛ لأنها قد تكون موطوءةً بشبهة» أو مكرهة أو ما أشبه ذلك. 


“عد 14 3 
ينع ينع نت 


- 


54- وَعَنِ إِبْنٍ عَبّاسِ -َرَضِيَ الله عَنْهَُا-؛ «أنَّ رَسُولٌ الله ينه أمَر 


و وَكَالَ: «إِتّجَا مُوجِبَة' رَوَاهُ بو دَاوْدَ 


الشسرح 

قول ابن عباس -رضيى الله عنهم|-: 'أمَرَ رَجْلَا أن يَضَعَ يَدَّه هذا الرجل 
لا نعلمه؛ وليس من الضروري أن يعلم؛ لأنه لا يختلف به الحكم؛ سواء علم أم 
م يعلم؛ فالمهم: أنه أمر هذا الرجل أن يضع يده عند الخامسة على فيه؛ أي: على 
فم الزوج, لعله يمسك. 

قوله: 'إِنََّا مُوجِبَة؛ أي: الخامسة موجبته؛ وقيل: إنها موجبة للعنة؛ لأنه 
تفول: أن لعنتَ الله عَليِهِ إن كان من الْكَرْبِينَ » وقيل: موجبة للحد على المرأة؛ 
لقوله تعالى: # وروا عَنْها الْعدَّاب أن تشهد أَربِع سَمَدتٍ به # [النور:8]» فإنما ثبت 
العذاب عليها بشهادة الزوج. 

ولكن الأقرب -والله أعلم- أن الحديث عام؛ لأنه صالح للمعنيين 
لوجوب اللعنة على من دعا على نفسه بهاء وكذلك وجوب الحد على المرأة؛ 
يعني: كأنه قال: «إِنَكَ إن فعلتَ فستحد المرأة»؛ إلا أنه يعكر على هذا أنه لو 
شاءت المرأة لرفعت الحد. فلا يلزم من قوله: موجبة الحدٌ» لكنه سببٌ 
للإيجاب؛ لأنه قد يعارض بانع؛ وهو: أن المرأة تلاعن وينتفي عنها الحد 
(1) رواه أبو داود: كتاب الطلاق. باب في اللعان. رقم (225555. والنسائي: كتاب الطلاق. باب 


الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة» رقم (7477). وقال ابن عبد الهادي في 
المحرر :)08١/7(‏ «إسناده لا بأس به؟. 


باب اللعسان 62 
وعليه فيكون المقطوع به أن كلمة موجبة؛ يعني: موجبة للعنة» أما كونها موجبة 
للحد ففيها احتمال. 

من قوائد هذا الحديث: 


-١‏ جواز التوكيل فيما يتعلق بالحدود؛ لأن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أمر الرجل أن يضع يده على فم الزوج» وهذا شىء ثابت» وقد مر 
0 الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر أنيسًا أن يغدو إلى امرأة الرجل. 
فَإِذًا ارقت رَعَمَهَا''". 

؟- مشروعية وضع اليد على فم الزوج عند الخامسة؛ لعله يتراجع؛ وإذا 
رجع فسوف يقام عليه حد القذف. وهو أهون من عذاب الآخرة. 

- أن من دعا على نفسه بم| يعلم أنه كاذب فيه فإنه جديرٌ بأن: يحق عليه 
هذا الدعاء؛ لقوله: 'إِمََّا مُوجِبَةٌ) فليحذر الإنسان هذه المسألة» التى قد يتهاون 
بها بعض الناسء فيقول: هو مهودي إن كان قال كذاء هو نصرانيٌ إن كان قال 
كذاء وهو يعلم أنه قاله» فهذا ربم| يعاقب. فينسلخ من دين الإسلام؛ بناءً على 
هذا الحلف. 

4 - ويستفاد من قصة المتلاعنين جواز الاستثناء في الدعاء. وقد سبق أن 
مرت علينا في القصة التي رواها ابن القيم» ام ل 

ل اه ليد 


)1 رواه البخاري: كتاب الوكالة. باب الوكالة في الحدود. رقم ,)591١6(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
باب م٠‏ اعت ف عا نفسه بال ناء رقم .)١158944(‏ 


2 كتابالصلاق 
من أهل البدعء فقال له النبي بَآيثة: «عليك بالشرط يا أحمد»" ؛ يعني تقول: 
«اللهم إن كان مسلًا فاغفر له وارحمه»» فهذه الرؤيا لها أصلء فيجوز التعليق في 
الدعاء» كما أن التعليق في العبادات جائز؛ لحديث ضباعة بنت الزبير -رضى الله 
عنها- : احجّي واشْررطي. وقولي: الهم تل حَيْتْ حَبَسَْنَيٌ حبسي 0 


2 اد 


2 6 77 - 


00 


رول أذ بده مق َك 
الشرح 
سبق أنه إذا انتهى اللعان بين الزوجين ثبتت الفرقة» وهي بينونة كبرى. 

بل هذه هى أكبر البينونات كلها؛ لأها منرانة لا نيا المرأة أبدّاء بخلاف 
بينونة الطلاق الثلاث. فإنها نحل بعد الزوج الثاني» نقول: إذا انتهى اللعان 
ثبتت الفرقة. 

فإن قيل: وهل تثبت الفرقة بتفريق الحاكم, أو بمجرد انتهاء اللعان؟ 

قلنا: الصحيح أنه بمجرد انتهاء اللعان تثبت الفرقة؛ يعني: إذا لاعن 
الزوج ثم لاعنت الزوجة ثبتت الفرقة بينهماء فطلاقها ثلاثا إنيا هو من باب 
)١(‏ إعلام الموقعين (/ 7948). 


0 أخر جه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء 8 الدين؛ رقم (868١0).؛‏ ومسلم: كتاب الحج. 


باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرضء رقم .)١١١1/(‏ 
ا روأه البخاري: كتاب الطلاق» باب التلاعن في المسجد. رقم (0869). ومسلم: كتاب اللعان؛ 
رقم (1487). 


التوكيد؛ أي: توكيد هذه الفرقة» وليس طلاقا واقعًا على محل؛ لأن الزوجة قد 
بانت منه؛ وعلى هذا: فلا يكون في الحديث دليلٌ على جواز طلاق الثلاث جملة 
واحدة» ى) استدل به بعضهم» وسيأتي -إن شاء الله- في الفوائد. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن طلاق الثلاث بعد اللعان جائ؛ لأن النبي بن أقر الزوج على هذاء 
ولم ينكر عليه» ولو كان محرمًا لأنكر عليه النبي :» هكذا استدل به بعض 
العلماء؟ وقال: إن الرجل إذا قال لزوجته: «أنت طالقٌ ثلانا». أو: «أنت طالق. 
أنت طالق. أنت طالق».: فإنه حلال؛ ووجه الاستدلال ببذا الحديث أن 
الرسول يتنت: أقره على ذلك. 

ولكن الصحيح: خلاف هذا القول. وأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة. 
أو بكلماتٍ متعاقبات حرام؛ لأنه ثبت من حديث محمود بن لبيد -رضي الله 
عنه-: أن رجلا طلق زوجته ثلانًا بكلمات أو بكلمة؛ فقام النبي بن غضبان. 
دار ا ١يُلِعَبُ‏ بكتَآب لله وَأنَا بينَ أظهْر كُمْ؟ !0" وهذا إنكارٌ 
بين واضح. 

ويدل لذلك أيضا: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما رأى الناس 
قد تتايعوا في هذا الأمر. وكثر فيهم الطلاق الثلاث ألزمهم به -رضي الله عنه-. 
فقال: «إِنَّ آلنّاسَ قَدْ إِسْتَعْجَلُوا في أَمْر كَانَتْ لَهُمْ فيه أنَاكٌ فَلَوْ أمْصَبْنا 
عَليْهُ؟) فأمضاه عليهه ''. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:7372). 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثللاث» رقم (؟7/ا1١).‏ 
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وهذا يدل على: أنه محرم, وإلّالما عاقبهم عمر -رضى الله عنه- على ذلك. 

فإذا قال قائل: ما الجواب على هذا الحديث؟ 

قلنا: الجواب ما أجاب به العلماء الآخرون؛ الذين قالوا بالتحريم؛ وهو 
أن هذا الطلاق إنما هو من باب توكيد البينونة فقط وإلا فإنه طلاقٌ واردٌ على 
غير مورده؛ لأن المرأة قد بانت بمجرد تام اللعان» وهذا هو مذهب الإمام أحمد 
-رحمه الله تعالى -؛ أنه لا يحل الطلاق الثلاث بكلمةٍ واحدة؛ أو بكلماتٍ بدون 
رجعة. 

فإن قال قائل: لو أن طلاق الثلاث كان حرامًا ما أجازه عمر بن الخطاب 
-رضى الله عنه-. 

فالجواب: أن هذا ردع؛ لأن قصده إلزامهم به لأجل أن يرتدعواء وليس 
قصده أن يستمروا فيه» فهو رأى -رضي الله عنه- أنه لم يكفهم أنه حرام؛ يعني : 
ما كفاهم أن حكمه حرام ليرتدعوا عنه» فرأى أن يلزمهم به ثم إن الرسول 
تنة لم ينكر؛ يعني: لم يقل له: «إنها قد بانت»؛ لأنه يعلم أنها قد بانت» وأن هذا 
الرجل -لشدة غضبه على زوجته- قال: طلقتها ثلاناء | يقع عند كثير من 
الأزواج إذا غضب على زوجته انفعل» وأحب أن يفارقها بتة» ثم قال: «هي 
طالق ثلانا», وهذا يرجح قول القائلين: بتحريم طلاق الثلااث» وعدم 
وقوعها دفعة واحلة. 

ورجحان القول لابد له من أمرين: 


الأول: أدلة تؤيده. 


الثاني: دفع أدلة الخصم. 


فالة: قال بعضص العلماء: يشرع للومام أن يقيم اللعان يوم الجمعة. فهل 
له وجه؟ 


والجواب: أنه ليس له وجه. حتى الحدود ليس لها وجه أنها تخصص بيوم 
ا جمعة. لكن الحكام رأوا هذا في وقتنا وقبله أيضًا؛ لأن الناس يجتمعون. وقد 
قال الله تعالى: #ولشبد عَذَابيمَا طأيفَة من لْمُؤْمِنِينَ 4 [النور:؟]ء فيكون في ذلك ردعٌ 
للداس . 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواز الوصف بالتغليب؛ لقوله: 'في قصة قِصَّةَ المَلَاعِب: ن1» مع أن اللعان 
إنما يكون من الزوج؛ والوصف بالتغليب كثيرٌ في اللغة وفي الشرع؛ ومن ذلك 
لا ينة: ١يَيْنَ‏ كُلَّ آَدَاننِ صَلاَةٌا"'"؛ والمراد بهم| الأذان والإقامة» على أنه 
يمكن أن نقول: إن الإقامة أذان؛ لأنها إعلامٌ بالقيام للصلاة؛ لكن المعر أن 
الأذان غير الإقامة. كما في 1 بن مالك -رضي الله عنه-: مر بلأل 
أنْ يَشْمَعَ الأذَآنَ و وَيُوْيرَ الإقَامَةا '"'» وقال النبي ينه : «إِذَا سَمِعْتَمْ الإقَامَة قَامْشْوًا 
إلى الصّلاة""'. 

ومن ذلك أيضًا أمْرٌ النبى ين للمؤذن أن يقول في الأذان الأول لصلاة 
الصبح: «الصلاة خيرٌ من الوا فقال: في الأذان الأول لصلاة الصبح. 


.)174( رواه البخاري: كتاب الأذان باب كم بين الأذان والأقامة ومن ينتظر الإقامة. رقم‎ )١( 
.)878( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة؛ رقم‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان باب الأذان مثنى مثنى. رقم (505).: ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. رقم (7178). 

(**) رواه البخاري: كتاب الأذان؛ باب لا بي يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقارء رقم(175). 

))200( رواه أحمد برقم (59481١)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب كيف الأذان» رقم‎ )١( 
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يقول: الصلاة خيرٌ من النوم. بعد حي على الصلاة. حي على الفلاح؛ والمراد 
بالأذان الأول: الأذان الذي يكون بعد دخول الوقتء. ووصفه بالأول لأن 
هناك أذانًا ثانيًا؛ وهو الإقامة» وهذا متعين لمعنى الحديث, وأما توهم بعض 
الناس أن المراد به: الأذان الذي يكون في آخر الليل فهذا من أوهامه؛ لأن 
الأذان الذي يكون آخر الليل ليس للفجر؛ إِذْ إن الفجر -بالإجماع- لا يدخل 
إلا بعد دخول الوقت. 

وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لمالك بن الحويرث -رضي الله 


و عرف عر ووو قار 


عنه - :ذا حَضْرَتِ الصَّلاةٌ بودن لكم أَحَدَكُمْ) 

فأذان الفجر إن) يكون بعد طلوع الفجر. وإذا كان كذلك فإن الأذان 
الذي يكون في آخر الليل بين الرسول -عليه الصلاة 0 الغرض منه؛ 
فقال: 'إِنَّ بلالا وذ بليل؛ لُِوِْظ َإتَمَكُمْ وَيُرْجِعَّ قَائْمَكَعْ)'". فليس أذانًا 
للصلاة. لكنه ا لللاستعداد للسحور. 


وعلى هذا فمن بَدَع المؤذنين اليوم؛ وقال: إن قوهم: «الصلاة خيرٌ من 
النوم» في أذان الفجر بدعة فهو المبتدع؛ لأن تبديع من دلت السنة على أنه على 
صواب يكون بدعة؛ لأنه إنكار سنة. فالمتعين أن قول المؤذن: «الصلاة خبدٌ من 
2 والترمذي: أبواب الصلاة. باب ما جاء في التثويب في الفجرء رقم (148). والنسائي: كتاب 
الأذان. باب التثويب في أذان الفجر. رقم (7417)! وابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيه. باب 
السنة في الأذان. رقم .)7١17(‏ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السَّمْر مؤذن واحد. رقم (11/8).؛ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة, رقم (317/5). 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم (771). ومسلم: كتاب الصيام. 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر, رقم .)٠١97(‏ 


النوم' إن) هو في الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شكء لكنه سمّي 
أولا باعتبار الإقامة. 

فإن قال قائل: إن قولنا: «الصلاة خيرٌ من النوم' تكون في الأذان الأول؛ 
لأن النبى ين قال: 'لِيْوْتِظَ تَإتَمكم» فالصلاة خيرٌ من النوم تقال للذي هو 
نائم. 

فالجواب على هذا: أن الإيهان» والجهاد» والجمعة كلها من الواجبات. 
ان ار ال ال الاي الل صل زر يل ا 
مون بالل ورَسُولوء دون في سبل اله مويك سك ديح حر لك لي إن كم مون 
الع تعدا ], 

فإذا قيل: «الصلاة خيرٌ من النوم» ليس معناها: لا تكون إلا في التطوع؛ 
بل قد يكون الخير اا #إذًا وده لِلصَّلْوَْ مِن توم 
اح اسم لأسو ردرياً ليم لي ال اا 
الجسة:4]» مع أن السعي واجبء ونظير هذا الفهم فهم بعضهم من حديث أبي 
هريرة نا اي د إن: «ضصَلاةً الَاعَةٍ أفْضَل مِنْ صَلاةٍ 
القَذَّ سبْع وَعِشْرِيْنَ دَرَجة»؛ بأن: صلاة الجماعة لا تجب؛ بناءً على أنه قال: 
«أفضَل)» فينبغى للمستدل أن لا ينظر إلى النصوص من وجهٍ واحدء بل ينظر 
إليها من كل الوجوه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة. رقم (140)؛ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف. رقم(141). 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان. باب فضل صلاة الفجر في الجماعة. رقم (145)!؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضا صلاة الجماعة. وبيان التشديد في التخلقء رقم(٠19).‏ 


عائشة -رضى الله عنها- ذكرت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان 
إذا سمع الأذان الأول قام فصلى ركعتين'' ؛ يعني: سنة الفجرء فوصفت الأذان 
بأنه: «الأذان الأول». 


وقد كتبتٌ في هذا جوابًا لبعض الإخوة الذين جاء ترتعد فرائصه؛؟ يقول: 
كنا وآباؤنا ضالين» قلت له: ما الأمر؟ قال: الأمر أننا نعمل بدعة. نعلنها على 
المنائر» فيسر الله -عز وجل - جوابًا شافيًا أعطيناه إياه في هذه المسألة. 

-١‏ أن فراق المتلاعنين فراقٌ بات بائن؛ لفول :كدت علئها نا رشول 
ألله! إِنْ أَمسَكمهَا. فَطَلْمََا نكما 0 أن 0 رَ؟؟ لأن مراده بالطلاق الثلاث هنا 
البائن» ولكنه -كما سبق أن قلنا:- إن البينونة حصلت باللعان, أما الطلاق 
الثلاث فلا بينونة فيه؛ لأن ابن عباس -رضي الله عنهما- روى | في صحيح 
مسلم: أن الطلاق الثلاث في عهد النبي يثلث وني عهد أبي بكر. وسنتين من 
خلافة عمر -رضي الله عنهم|- طلقةٌ واحدة؛ فليس فيه بينونة!" 

يد عاد عد 


م رمو ءًَ 


5ه -١‏ وَعَنِ إيْنِ عا -رَضِيَ الله عَنْه)- ١‏ أن رح 


َقَالَ: إن ارَأني لا ترد يَدَ امس كَالَ: «غَرَيماه. كَالَ: أَحَافُ أَنْ تْبعهَا َف 
قَالَ: فَاستَمِْ ب رَوَاهأبُو او وَالبَراُ ور رجَالَهُ ئِقَاثٌ!" 


.)177( أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من انتظر الإقامة. رقم‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه (ص:50). 

)١(‏ رواه أبو داود: كتاب النكاح. باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. رقم :.)7١54(‏ وقال 
النووي في تبذيب الأسماء (*/ 7/ 178): «حديث صحيح مشهورء رواه أبو داود والنسائي 
وغيرهما من رواية عكرمة عن ابن عباس. وإسناده صحيح"! والنسائي (0779) 


باب اللعان الئه 


ل 


وَأحْرَجَهُ الّائيٌ مِنْ وَجْهِ آَرَ: عَنِ إِبْنِ عباس بِلَفْظٍ «قَال: طلقها. قَال: 

لا أَضه عَْهً. قَالَ: «نَأَمْسِكهَان'". 
الشرح 

قوله: «أَنَّ رَجُلُا جَاء؛ هذا الرجل لا يعنينا اسمه؛ لأن تعيين الاسم ليس 
بلازم» مالم يتوقف عليه فهم المعنى» وهنا لا يتوقف عليه فهم المعنى. 

قوله: "إن لمأي لا تَرُدٌ يَدَ لامس»؛ أي: لامس ها في جسمهاء والمعنى: 
أنها تتهاون في ملامسة الرجال. وليس المراد ى| زعمه بعضهم: لا ترد يد 
لامس؛ أي: ملتمس للعطاءء فقال الرسول ين «غَرّمبا أو طَلَقَهَاه؛ لأن النبي 
بي لا يمكن أن يقول للرجل: طلق زوجتك؛ لكونها كريمة لا ترد يد ملتمس. 
بل الظاهر: أن المراد لا ترد يد لامس: أنها تتساهل في ملامسة الرجال؛ 
م د رافك 

فقال: «عَرَّمبَا)؛ يعنى: سافر بها إلى بل تكون فيه غريبة؛ لتبتعد عن ملامسة 
ع لع ا بالط ال كر ل خاي لمر 
لكن الغريب ب ينطوي على نفسه وينقبض ضء ولا يلتفت لمثل هذه الأمور. 

وقوله: 'غَرَّيمَا؛ معناه: سافر بها إلى بلد الغربة» لكن لا يلزم من ذلك أن 
يبقى معها؛ بل يغريها ويرجع؛ بشرط أن يأمن عليهاء أو يغربها مع أحد أقاريهاء 
أوما أشبه ذلك. 
ال ا ل ل ل ا 

السئن (*/7): «أخرجه النسائي ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق 


ا ل يا اا بن أبي حفصة. وأن الفضل 


7 كتاب الطلاق 

قوله: 0 : أن تتعلق بها نفسي. فقال: 
«فَاسْتَمْتِعْ + هاا , يعني: أبقها عدك. واستمتع بها ى| تستمتع بها في العادة. 

وفي اللفظ الثاى: يقول: «طَلْقَهًا' أمره بطلاقها؛ لأن ذلك أبعد عن شبهة 
الولد. أو لأنها؛ أي: هذه المرأة -لسعتها - يخشى من تصرفها الفتنة. 

وقوله: ١لا‏ أَصْدد عَنْهَاه؛ٍ لأن نفسه متعلقةٌ بباء قال: «فَأَمْسِكْهَا» فكأن 
النبي يتبة أمره أولا 0 أو تطليقها على اللفظ الثاني بسبب عدم تحفظها 
عن ملامسة الرجالء فلما رأى -عليه الصلاة والسلام- شدة تعلق زوجها بها 
أمره بالاستمتاع بها؛ لأن مفسدة فراقها في هذه الحال أشد من مفسدة إبقائها؛ 
حيث إنه يمكن إبقاؤها مع المحافظة عليها والاستمتاع مهاء وفراقها أمر مشكل 
على زوجهاء فهذه المرأة ليس عندها شيء من التحفظ التام؛ بل هي متساهلة. 
فأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يطلقهاء أو أن يغربهاء ثم لما رأى أن 
نفسه لا تصبر عنها أذن له في إمساكها. 

فإن قال قائل: هل يصح أن نحمل قوله: لا ترد يد لامس على كونه كناية 
عن الجماع؟ 

فالجواب: أن هذا لا يصح؛ لأن النبي بان لو أذن له بإمساكها وهي على 
هذه الحال لكان أذن له بالدياثة؛ بحيث يبقِي زوجته وهي تزني» وهذا شيء 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ صراحة الصحابة -رضى الله عنهم- في معرفة الحق؛ لقوله: ان 
امرَأني لَا تود َدَ لامس». 


باب اللعان نيه 

؟- أن ذْكْر الإنسان بم| يكره للاستفتاء ونحوه لا بأس به. ولا يكون من 
الغيبة؛ وذلك للمصلحة الراجحة؛ التي تربو على ذكره بها يكره؛ ومثل ذلك 
ذكر الإنسان بها يكره في باب النصيحة؛ كما ثبت عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: أن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها - جاءت تستشيره في ثلاثةٍ من 
الصحابة خطبوها؛ وهم: معاوية» وأسامة بن زيد. وأبو جهم -رضي الله 
عنهم-» فقال لها النبي يية: آم مَُاوِيَهُ مَصمْلوْكُ لا مَالَ لَك وَأمًا أَبُوْ جَهُم 
فَصَرَّابٌ لِلنْسَاءِ)» ثم قال: «إنكجي أَسَامَة)"". 

*- أن من النساء -وإن كن نساءً من السلف الصالح- من يتهاون في 
ملامسة الرجال. أو مصافحتهم أو ما أشبه ذلك؛ لقوله: ١ن‏ امْرأني لا ترد يَدَ 


لامس». 


- البناء على دعوى المدعى في باب الفتوى. بخلاف الحكم؛ وجهه: أن 
النبيّ آننة لم يقل (هات الشهود). أو يطلب المرأة لتقرّ أو تنكرء ونظير ذلك قول 
هند بنت عتبة -رضي الله عنها-: يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل شحيح؛ 
لا يعطينى من النفقة ما يكفينى وولديء فقال: ١حَذِئ‏ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِى وَلَدَكٍ 
مروف" وم يقل: أقيمي البينة؛ لأن باب الفتوى أوسع من باب الحكم؛ 
فالمفتى يفتى, والمسئولية على المستفتى» لكن في باب الحكم المسألة مبنية على 
المشاحة؛ فلا يجوز للقاضى أن يحكم على غائبء وقد قيل: إن داود -عليه 
الصلاة والسلام- إنا فتن بكونه حكم على الخصم دون أن يسأله؛ لأنهم 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطلاق؛ باب المطلقة ثلانًا لا نفقة هاء رقم .)١4/40(‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. رقم (0771)؛ ومسلم: كتاب الأقضية. باب قضية هندء رقم .)١7/١5(‏ 


تسوروا عليه المحراب, وقالوا: #حَصْمَانِ بع بِعْضنا عَلّ بَعْضٍ #. ثم قال أحد 
الخصمين: #إنَّ هذا أ لَه يسم وضعون نيجه ول تيمَه وَحِدَةُ فَمَالَ أ كفنا ورف فى 
ا 3 د ل ظُلمك سوال ميك 0 ْعَاجِه. # [ص:11-77]» دول أن سال 


الخصم الثاني» وهذا نقص في الحكم؛ وهذا قال الله تعالى: #وَظن دَاوْردُ أَنّما فَننّهُ 
ل و رم ]ىو هذه مضه ويا 

ارد نر عله الصلاة والسلام- احتجب عن الناس في محرابه» مع 
أنه حَكمْ بين الناسء فلا بد أن يكون باررًا لهم؛ ليسهل عليهم مراجعته وهو لم 
يفعل -عليه الصلاة والسلام-. 

ولانا: ل المحكوم عليه. وهذا -أيضًا- 
نقص في الحكم. وأما دعوى من يقول: إنه عشق امرأة أحد جنوده. وأنه تحيل 
ومكر به. وأخرجه مع الغزاة لعله يقتل فيأخذ امرأته. فلا شك أن هذا من 
دسائس اليهود. وأنه لا يليق برجل عاقل فضلا عن نبي من الأنبياء» ولا يحل 
لإنسان يعرف فضل الأنبياء أن يتهم داود -عليه الصلاة والسلام- بمثل هذه 
التهمة أبذداء والقرآن لم يشر إلى هذا إطلاقاء والقصة واضحة. 

ه- عفة الصحابة -رضي الله عنهم-. وبُعدهم عن الخنا؛ لأن هذا الرجل 
لم يصبر على ما كانت عليه زوجته من التساهل في أيدي اللامسين. ولولا العفة 
الف رسك 

- أن الإنسان إذا رأى من أهله مثل ذلك. ول يتمكن من حفظهم فإن 
الأولى أن يطلَقٌ؛ لئلآ يكون ديونّء فإن تمكن من حفظهم وجب عليه أن 
يحفظهم؛ لأن طلاقها ليس حَلّا للمشكلة؛ إذ قد يطلقها ثم تذهب إلى زوج 


00 


/ا- مراعاة رجحان المفاسد بعضها على بعض؛ ووجه ذلك أن الرسول 
يني دفع مفسدة فراقهاء وتعلق قلبه بهاء وأنه لا يصبر. وربا يضيع بذلك 
حقوق الله؛ لقوة تعلق قلبه مهاء فأمره بإمساكها. 

- أن الأمر في مقام الإذن لا يدل على الوجوب. بل ولا على الاستحباب؛ 
لقوله: '«فَاسْتَمْتِعْ با تَأْمْيِكهَا»؛ لأن المعنى فلك أن تستمتع رلك ان 
تمسكهاء وهذه قاعدة في أصول الفقه: «أن الأمر بعد النهي. أو الأمر بعد 
الاستئذان يفيد الإباحة». فإذا استأذنني شخص بالدخول إلى البيت» فقلت: 
ادخل» فليس هذا بأمر؛ وإنم| هو إذن وإباحة. 

9- أنه قد يُسْكَتْ عن البيان إلى وقتٍ آخر؛ لأن أمر النبي بت بإمساكها 
ليس يعني أن تمسكها على ما هي عليه قطمًاء فالإمساك هنا مطلق ولكن لا بد 
أن يضاف إليه قيد» وهو: أمسكها مع إصلاحهاء ومحاولة منعها ثما هي عليه. 


١٠‏ - وَعَن أ بويأ عة- الهسو وَسُول أنه ةيفو 
-حين نزلت آية آلملَاعِبَنِ -: أي امرَ الة مَنْ ليس منهم. 
ب ا لوم وان لسوت 


ص 


نض إِلَيْهِ- تكد الله عَنْهُ وَفْضْحَهُ الله عَلًَ رَءُوس الخلائق لأَوّلينَ 
َالخرِينَ رجز ودوك وَالنْسَائِيٌ» وَابْنُ ا ابن حِبَانَ'''. 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الطلاق. باب التغليظ في الانتفاء. رقم (25577)). والنسائي: كتاب 
الطلاق. باب الغليظ في الانتفاء من الولد. رقم (١7548)؛‏ وابن ماجه: كتاب الفرائض. باب 

من أنكر ولد رقم (71747)) وا بن حبان في صحيحه (418/9. رقم 8 .)8٠١‏ والحاكم 

»,5١١ /0(‏ رقم 4١3581).؛‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبى. ولكن فيه عبد الله 


لم كتابالطصلاق 
الشرح 
قوله: : هذه اسم شرط جازم. و(ما) زائدة» وتزاد «ما» كثيرًا فى 
أسماء الشر ط؛ مثل : #أيا ما تدعوا فله الاأسماء لشي #. 
5 مع ده 0 و 5 0 0 0 4 
وقوله: «أدخلت»: هذا فعل الشرطهء وقوله: «فليسّت من اله في شىء: 
هذا جواب الشرط؛ أي: أن الله تعالى بريءٌ منهاء وليست منه في أمان؛ أي: من 
عذابه؛ بل هى معرّضة للعقوبة» والعياذ بالله. 
وقوله: 'عَلَ قَوْم مَنْلَيْسَ مِنْهُمْ؛ يعني: بحيث يكون من ولد زنا؛ فإن 
الزاني إذا زنى بامرأة متزوجة, أو غير متزوجة. ثم تزوجت في الحال فإن هذا 
الولد من الزاني ينسب إلى الزوج؛ فتكون أدخلت على هؤلاء القوم من ليس 
منهم. اوَلَمْ يُدْخْلَهًا الله جَنْتَهُ فبيّن أن العقوبة هي أن الله سبحانه وتعالى يتبرأ 
منهاء ويحرمها دخول الخنة. 
قله 2 هنا أن إضافة !لوي إل خالقه. ولت مر ياب 
إضافة المسكون إلى الساكن؛ لأن الله تعالى فوق العرشء لكنها من باب إضافة 
المخلوق إلى خالقه؛ كإضافة البيت إلى الله» وإضافة الناقة إلى الله. 
3 0 ات 2 دي 2 ا 1 5 ' 0 
قوله: ١وَأَيَا‏ رَجُل جَحَدّ وَلَدَهُ -وَهُوَ بَنْظرٌ إِلَيْه- احْتَجَب الله عَنْهُ 
ا م 0 0 ع م> سرع مم ٠.‏ ّ 0 7 
وَفْضْحَهُ على 00 الاولن والاخرين» هدا وعيد ضد الأول» رجل ححد 
ابن يونس لم يخرج له مسلم. وقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (0/ 5757). وابن حاتم 
في الجرح والتعديل (5/ .)237١5‏ ولم يوردا فيه جرحًا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات 
(294/0). وقال الحافظ في التقريب (417): "عبد الله بن يونس حجازي. مجهول الحال 


مقبول». وذكر في التلخيص (”7/ 704) تصحيح الدارقطني لهذا الحديث في العلل مع اعترافه 
بتفرد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري. وأنه لا يعرف إلا مهذا الحديث». 


باب اللعان 1 


ولده وهو ينظر إليه؛ يعنى: أنه قد تأكد أنه منه» ولكنه يجحده؛ لتهمةٍ حصلت 
لامرأنه مثلاء أو شكِ وقع في قلبه أو ما أشبه ذلك؛ فيتبرأ منه: فمن يفعل ذلك 
يقول فيه الرسول ع ين: ١احْتَجَبٌ‏ الله عَنْهُ!؟ يعني : يوم القيامة» ول ينظر إليه. 

والثاني: فضحه على رؤوس الأولين والآخرين؛ أي: كشف ستره وبين 
خط وذلك يوم القيامة. 


لبد لملية ند 
7 9 


ومن فواند هذا الآثر 00000 

١‏ - أن إدخال المرأة أحدًا على قوم وهو ليس منهم من كبائر الذنوب؛ 
ووجهه عِظَّم ذلك الوعيد؛ لأن كل ذنب توعد عليه فهو كبيرة من الكبائر؛ ووجه 
ذلك: أن إدخال الولد على القوم وهو ليس منهم يترتب عليه أمور كبيرة عظيمة؛ 
منها: المحرمية مثلاء أنه يكون من محارمهم؛ ومنها: الإرث؛ ومنها: التفقات؛ 
ومنها: تحمل الديات» إلى غير ذلك مما يترتب على النسبء فيترتب عليه أمور 
عظيمة؛ لذلك كان إدخال شخص على قوم ليس منهم من كبائر الذنوب. 

- أن من عقوبات الذنوب: أن يتبرأ الله من فاعلها؛ لقوله: «فليست من 
ل ا ل ل 0 
القران؛ وهر قولة تقال : ا من أنه ورشولب 11,1 وقوله: أن ا 
حق ني التشركر ررشرة + در 


)١(‏ زناه البييقى ل الكيرى الرقونا عل عم (13114). وق بسنده علد بن سعيد زكر صعيف: 


"'- إثبات الجنة؛ وهذا أمرْ معلومٌ بالضرورة من الدين» لكن أريد ما 
يتفرّع على ذلك وأنها جنة عظيمة؛ لأن الله أضافها إلى نفسه. ولا يضيف شيئًا 
إلى نفسه من المخلوقات على وجه المخصوص إلا لمزية؛ والمزية هنا أن هذه الجنة 
ل را ل ا ل 


ومثله: ناقة الله؛ لأنها آيته. ومنها بيت الله؟ لأنه محل تعظيمه وشعائره؛ 
فلا بد أن يكون له مزية؛ وهذا لا يضاف إلى الله على سبيل المخصوص من 
المخلوقات إلا ما له تعظيم؛ حتى إن العلماء -رحمهم الله- نبوا أن يضاف إلى الله 
شيء على وجه المخصوص من مخلوقاته وهو قبيح؛ فقالوا: إنه ينهى أن تقول: 
إن الله رب الكلب. أو رب الحمار, أو ما أشبه ذلك على سبيل الخصوص؛ لأن فيه 
سوء أدب مع الله تعالى» لكن قل: «إن الله رب كل شيء». يعم هذا وهذاء أما لو 
قلت: إن الله رب الصا حينء رب المؤمنين» وما أشبهها فهذا لا بأس به. 


3 


؟- أن تبرؤ الإنسان من ولده من كبائر الذنوب؛ يؤخذ هذا من ترتيب 
العقوبة عليه. فإنه يدل على أنه من كبائر الذنوب. 

ه - أن ظاهره أن تبرؤ الإنسان من ولده -إذا لم يكن عنده يقين أنه منه- 
فإنه لا يترتب عليه هذه العقوبة؛ لأن هذا فائدة قوله: «وهو ينظر إليه'» ولكن 
لكان يه لي د لاحن سار ول الد ك الدى يعده. 

329025 نوائد الر عر دزهيا اللاضد : أنه لا عيان للمر ءا عدا اذ 
يستلحق الولد. فإنه يثبت أنه ابنه: لقوله: 'مَنْ أقَرّ بوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْن. فَلَيْسَ لَهُ آنْ 
يها والعلة ف هذا ءاضكة؛ لآنه لو فتح هذا الباب لتلاعب الناس في 


ا وصار الكل يشر بالولد اليوم. وينكره دك فمن اق : ان هذا ولده 


9 سس 

فلو جاءه أحد وقال له: «إن امرأتك زنتء وهذا الولد من الزانى»؛ فليم 
له أن ينفيه بعد اعترافه به. حتى لو فرض أن الشبه للزاني أكثر منه للزوج. فإنه 
استقراره. 

فإن قال قائل: هذا قول صحابي. وقد يكون اجتهد وأخطأء والحجة إن) 
هي في قول الله تعالى ورسوله ::ة فقط. 

فالجواب عن ذلك: بأن قول الخلفاء الراشدين حجة شرعية, مالم يخالف 
قول أحدهم السنة؛ ويدل لذلك: قوله صب: اعَلَيكُمْ بسني 318 الحُلَمَاء 
الراشدان لمْهَذْيَنَ مِنْ بَمِْيْ". وعمر -رصى الله عنه وأرضاه- من الخلفاء 
الراما ال ورك 
اختلفوا فلا. 

فالجواب: أن هذا خلاف ما عليه أهل التحقيق. لاسيما في حى أبي بكر 
وعمر -رضي الله عنهه|-. 

والصواب: أنه يؤخذ بقول أحد الخلفاء بشرطين: ألا يخالف النصء وأن 
لايخالف قول غيره من الخلفاء. فإن خالف النص فالعيرة بالنص. وإن خالف 
أخرجه أحند يرقم (111917): والهادارة: كتات السنةه ياب4 نورام السنة؛ رقم (/1319)؟ 


والترمذي: كتاب العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. رقم (57177)! وابن 


ماحه: 6 المقدمة. باب اتباع مدي الخلفاء ال اعيد ون المبديين. رقم ) 0 


02 كتاب الطصلافق 
غيره نظرنا أيهها أقرب إلى الصواب وأخذنا بالراجح؛ لقول الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-: «قَتَدَوا بالَذَيْن مِنْ بَعْدِيْ؛ أبيْ بَكْره وَعْمَرَه'"» وقال: إن 
00020000 ١؛‏ ولآن التسب إذا ثبت لا يمكن افقه: 

والظاهر لى: أنه لا يمكن رفعه لا جادًا ولا هازلاء أما إذا ادّعى أن هذا 
الولدلى» وللولد نسب معروف لغيره فلا يقبل؛ لأن هذا ادعاء وليس إقرارًا. 

ومبذه المناسبة: من أخبر بشىء على نفسه لغيره فهو مُقِرٌه ومن أخبر عن 
نفسه بشىء على غيره فهو مُدَّع ومن أخبر بشيء لغيره على غيره فهو شاهد. 
هذه من الفروق بين المدعى. والمقرء والشاهد. 


افزابي ونث أو أَسْوَدَ؟ قالَ: دمل لَك مِنْ إبل؟' قَال: 0 
ا أَلوَانْهًا؟) قَال: مر قَال: اقل فيها من 1 قَالٌ: :ا نَعَم. قا 


ص 


الَأنَى دَلِكَ؟» قَال: لَعَلَّهُ نَرَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: «مُلَعَلٌ ائنَكَ هَذًَا بَرَعَهُ عِرْق) 
ءءء مُتَمْقٌّ عَلَيْها''. 


)١(‏ رواه أحمد برقم (771775)؛ والترمذي: أبواب المناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله 
عنههاء رقم (3577)! وابن ماجه: في المقدمة. باب فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. رقم 
(/91). 

(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (141). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب إذا عرّض بنفي الولد. رقم (0702)؛ ومسلم: كتاب 
اللعان باب (بدؤن): رع (»15), 


باب اللعان له 


و روَابَة لْسلِم: اوَهُوَ يُعَرض بِأَنْ يَنِْيهُ.. وَقَالُ في آ خرة. رو 'وَلَّمْ يحض 
فى الانيفَاء مِنه'". 
الشرح 

هذا الرجل أعرابي من البادية» صاحب إبلء: جاء يسأل النبى -عليه 
الصلاة والسلام- هذا السؤال الغريب؛ قال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود؛ 
يعني. وأنا أبيض وأمه بيضاء. فمن أين حاءه السواد؟ هذا حل إشكال؟ إد 
يشكل على كثير من الناس أن يأتيهم أولاد سود. وهم وزوجاتهم بيض. 

كا أنه لو كان شبهه في التخطيط يخالف شبه أبويه لصار ذلك -أيضًا- 
محل إشكالء فقال له النبى يَنث: «هَل لَك مِنْ إبل؟1 هذه الجملة كلها ما فيها إلا 
جار ومجرور؛ والمعروف: أن الْجُمَّل لا بد لها من عمدة؛ مبتدأ وخبر. أو فعل 
وفاعلء أو فعل ونائب فاعلء وهذه الجملة ليس فيها إلا جار ومجرور في 
كلمتين. فكيف نخرّحٍ هذا على القاعدة؟ 

الجواب: أن «مِن» زائدة؛ والتقدير: هل لك إبل؟ و«من» تأت زائدةً بعد 
النفي والاستفهام كثيراء فهنا قال: "مَل لَك مِنْ إبل؟" يعني: هل لك إبل؟ 
لكن كيف أعرب إبلا؟ أقول: إنها مبتدأ مرفوع بضمةٍ مقدرةٍ على آخره؛ منع 
من ظهورها: اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

| قوله. ١حمرا‏ بسكون الميم؛ وأما «حمر' فمعناها: جمع حمار؛ ولذلك فإن 

بعض الناس يغلط. فيقول: «خيرٌ لك من حمر النعم/؛ والصواب: حمر النعم' 
بالسكون؛ مع جمع: أحمر وحمراء. 


١ ٠( رواه مسلم: كتاب اللعان. رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق 
ل ااا 22252522 

قوله: قال: «هَل فِيهًا مَنْ أَوْرَقّ؟» نقول في هذه الجملة كما قلنا في جملة: 
هل لك من إبلء والأورق: الذي لونه لون الورق؛؟ أي: الفضة؛ وهو: بين 
البياض والسواد؛ يعني: أشهب. 

قوله: «فَأنَى ذَلِكَ؟' يعني: من أين جاء هذا الأورق وألوانها حمر. 

قول الأعرابي: انَرّعَه": يعنى: جذبه عرق من آبائه» أو أمهاته» أو أجداده. 
أو جداته؛ ربا يكون في جداته البعيدات ما هو أورقء فالأعرابي فاهم لهذا أنه 
ربم| يكون عرقًا سابًا ينزع ويجذب هذا الذي حصل من هذه الناقة الحمراء. 

قوله: «قَلَعَلَ ابنَكَ هَذًا نَرَعَهُ عِرْقٌ»؛ يعني: لعل ابنك هذا نزعه عرق كان 
أحد أجداده أو جداته من قبل أبيه أو أمه أسود. فنزعه هذا العرق. و«لعل» هنا 
للتوقع؛ يعني: كما أنك تتوقع أنه نزعه عرق؛ أي: الجمل الأورق» فكذلك هذا 
الولد يتوقع أنه نزعه عرق. 

وقوله في رواية لمسلم: 'وَهُوَ يُعَرَض أن ينيك وقال في آخره: 'وَلَمْ 
رَخَض لَه ف الأنتَاءِِْه». ففي هذه الرواية: أن الرجل ليس يعرض بزنا 
امرأته» وإنم| يعرض بالانتفاء منه؛ يعني: بانتفاء الولد فقط. ولكن الرسول ينا 
م يرخص له في الانتفاء منه؛ وبين السبب في ذلك وأنه ربا يكون نزعه عرق. 
وليس من رجل أجنبي. 

ومناسبة ذكر هذا الحديث في باب اللعان لأجل أن يُعْلَمَ أنه لا يجوز اتهام 
الزوجة بمجرد اختلاف اللون. ثم يلاعنها؛ بناء على تلك الشبهة الضعيفة. 


باب اللعسان ره 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسبابه؛ وجه الدلالة: 
أن هذا الرجل شك في كون الولد منه؛ لأنه يعرّض بنفيه؛ لما قال: "إِنْ امْرَأَتٍ 
وَلدث غلاتا اشيوةا. هرو يريد أن يننيه اتنا ذا وحدت قرا كرن سينا للشك 
فلا حرج على الإنسان فيه. فلا يقال: إن هذا من باب الظنء نقول: حتى لو 
ات ال ان ال 7 ل اس رسعت ال 
وم يقل: كل الظنء وقال: #إنك بَمْصَ ألظيْ نر 4 [الحجرات:15]» ولم يقل: كل 
الظنء فالظن المبنى على القرائن لا بأس به. 

؟- أن اختلاف اللون من أسباب الشك والتهمة؛ لأن الأصل عدم مخالفة 
الولد لأبيه وأمه في اللون» وكذلك في الأشباه. لكن لعله نزعه عرق, وأما ما قد 
يوجد عند بعض العوام اليوم؛ إذا رأوا شخصًا -مثلا- من أسرة يختلف عنهم 
في اللون والشكل؛ يقولون: هذا مبدل؛ يعني: أنه مبدل في المستشفى مغلوط 
فيه. فهل هذا الشك معفو عنه. لأنه عمل بقرينة؟ 

الجواب: أنه يجب على الإنسان أن يورد في نفسه ما أورده الرسول عليه 
الصلاة والسلام؟ لعله نزعه عرق. 

لكن لا أعتقد أنه يوجد في المستشفيات مثل هذه الغلطة الكبيرة؛ بل 
المعرواك عن المستشفيات أهم يضعون على المولود علامة أول ما يولد. 
ويكتبون عليه اسم أمه؛ لأجل: ألا يغلط فيه أو يبدل. 


واعترف هو بنفسه بأن هذا الولد ربا يكون نزعه عرق. 


0 كتاب الضصلاق 


- أنه ينبغي للمفتي أن يراعي حال المستفتي؛ فمثلا: إذا كان صاحب 
إبل ذكر له شيئًا يتعلق بالإبل وطبائعهاء وإذا كان صاحب غنم فكذلك. وإذا 
كان صاحب تجارة فكذلك. وإذا كان صاحب نسب أو غير ذلك فهو هكذا؛ 
وهذالما جاء رجل إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- ليسلم. إلا أنه اشترط: 
أن يرخص له في الزناء هذا الرجل الذي يريد أن يسلم قال: أنا أسلم» لكن 
رخص لي في الزنا؛ لأني لا أستطيع أن أصبرء فقال له -عليه الصلاة والسلام-: 
هل لك أم؟ هل لك بنت؟ هل لك أخت؟ قال: نعم. قال: هل ترضى أن أحدًا 
يزني بأمك, أو بأختك. أو ببنتك؟ قال: لاء قال: فكيف ترضى أن تزني بنساء 
الثامنء ولا ترضى أن يرن الناس بنسائك؟!"* افتوقف الرجل. ‏ وعرف أنه 
مخطئ. فكون المفتي يضرب الأمثال للشخص با يناسب حاله هذا يعتبر من 
البلاغة» ومن حسن التعليل. 

فد أن الإجابة بنعم' كافية. دون إعادة السؤال؛ لقوله: «نعم». واعتبر 
محيبًا للرسول -صل الله عليه وسلم-. وهذه المسألة لها شواهد كثيرة» قد تكون 
الإجابة بنعم لفظاء وقد تكون الإجابة بنعم إشارة؛ فقول عائشة -رضي الله 
عنها- للرسول -عليه الصلاة والسلام- حينم نظر إلى السواك مع عبد الرحمن بن 
أبي بكر -رضي الله عنهم|- قالت: آخذه لك؟ فأشار برأسه انعم" '. والجارية 
الأنصارية التي عرض عليها من رض رأسها؟ فلان. فلان» فلان» حتى ذكروا 
بموديًا فأشارت برأسها''. هذا -أيضًا- يدل على: أن الإجابة بنعم أو ما يقوم 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (51108). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مرض النبي بنة. رقم (545). 


(") أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة. رقم (5111)؛ 
ومسلم:كتاب الديات. باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. رقم (1881). 


01# ١-0-2 
مقامها إجابةٌ صريحة.‎ 

5 - أنه ينبغى للإنسان أن 00 الشك باليقين. وأن لا يكون مترددا في 
الأمور. بل يورد على نفسه ما يوجب طرد هذا الشك؛ ووجه ذلك أن هذا 
الأعرابي سأل النبى -عليه الصلاة والسلام- وأجابه بجواب يزيل عنه الشبهة. 
0 من أجل أن 
يطمئن وتستريح نفسه. ولا يبقى هكذا كأنه في زجاجة؛ يعني ي: أنه يطرد الشك 
وأسبابه | يتبين له. 

هذا حسب ما تقتضيه الحال» قد يكون من أسباب إزالة الشك أن تبحث 
حتى تصل إلى اليقين» وقد يكون من أسباب إزالة الشك أن تعرض عنه ولا 
تلتفت إليه؛ ومن الإعراض أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما شكى إليه 
الحا -رضي الله عنهم- ما يجدون قُْ نفوسهم) قال: اذا وَجَد ذَلِكَ 

أحَدُكُمْ فَليستَِد بالله وَليَ'"'؛ يعني : : يقول: ل اد 
ولينته؛ يعنى : يعرض ولا يلتفت إليف وبهذا تكون الراحة» وإلا فإن الشيطان 
يريد من بني آدم أن يكونوا -دائً- على قلق وحزن؛ قال الله تعالى: #إنَم 
الى مِنّ ألشَبِطَن يرت ألَدنَ َامَنُوأْ ولَنِس بِصَرْهمْ سيا إلا بإذنِ أَمَه» 
[المجادلة: .]٠١‏ 

؟ً. 5 9 0 1 و ٠.‏ 

- أنه يجوز للإنسان أن ينتفي ثمن ولدت زوجته؛ ولكن هذا ليس بجائرٍ 

على الإطلاق: بل إنما يجوز إذا رأها تزني» وولدت من يمكن كونه من الزاني. 


.)١٠١5:ص( سيق تخريجه‎ )١( 


02 كتاب الطلاق 


وأما إذا رآها تزني وولدت من لا يمكن أن يكون من الزوج. فإنه يجب عليه أن 
ينفي الولد إذا كان لا يمكن أن يكون من الزوج؛ وذلك بأن تأتي به وزوجها 
غائب ليس حاضرّاء فإذا أتت به لأكثر من أربع سنين من غيبة زوجها فالولد 
لبن لهو حيتد عب عليه أن يلاعن لينفى الولد. 

فالأقسام ثلاثة: 

القسم الأول: أن يكون الولد من الزوج. ولايحتمل أن يكون من الزاني؛ 
فهنا: لا يجوز أن ينتفي منه؛ مثل: أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من الزنا؛ فهنا: 
لا يمكن أن يكون من الزاني؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهذا الولد ولد 
لأقل من ستة أشهر من الزناء فلا يكون من الزاني. ولا يجوز أن ينتفى منه هنا. 

القسم الثاني: أن يحتمل أن يكون من الزوج ومن الزاني؛ ففي هذه الحال: 
إن غلب على ظنه أنه من الزاني فله أن يلاعن ولا يجب؛ لأن قوة الفراش تُعْلَبُ 
على غلبة الظن الذي عنده. 

القسم الثالث: أن لا يمكن كونه من الزوج؛ لكونه غائبًا لم يتصل بهاء 
ويتبين حملها في غيبة الزوج؛ بأن يكون قد استبرأها من قبل؛ ففي هذه الحال 
يجب أن ينفيه؛ لأنه ليس ولدًا له. ولا يجوز أن يدخله مع أولاده. وهو في هذه 
الخال ليس من الأولاد قطعًا. 

فهذه ثلاثة أقسام. أما مجرد اللون واختلاف الشبه فإن ذلك لا يبيح 
ونان أن سى فى ولدهء لأن النبي عي قال: الْعَلَهُ تَدَعَهُ 0117 

1-4 هذا ا لخديف دليلذ غن جواز العفر بالقيابن بلا شاك وهذا 
واضح جذاء فإنه يقاس اختلاف اللون في البشر على اختلاف اللون في الإبل. 


باب اللعان 0 


يقول العلماء: كل شيء فيه (مثل ) في القرآن أو السنة فهو دليل على اليا 
مثا ل قوله تعالى: مكل اللبحرة ال كس تقس القلل ا زيرنه 4] وما أشه 
ذلك. هذه قاعدة في الاستدلال على كون القياس دليلا. 


ويجوز أن تقول: «فني الاستدلال للقياس». ويجوز أن تقول: ”في 


الا لاه وذلك: لقوله ان + ألم ثَرَ إِلَ ل 


6 
سس « مر و عه 


ل ا اللي و رت د اقيم أن 


00 الآية على بانا هدك اثم جعلنا الشمس عليه دلياا/؛ يعني 
علامة» والدليل لا شك أنه علامة. 


لكن إذا ارقا أن نقول : فلان استدل بكذا لكذاء نقول: لكذاء. جعله 
ار ل يبنى عليه فاللام أولى. وإن 
اعتبرت أن الدليل علامة «فعلى» أولى. فهذا الذي جاء في القران بمناسبة ذكر 


صرح مه 0 


الذي عاك اين ريك كن ند الطل لي سد لضي 
عَليهِ 25 0 ا معطوفة على امل 0 كه معطو فة عن 
عله سا كنا لآن المع تلق ويفسةة ذا تحصن اإذا قرالا 8 ألم مر , 
يك كف ين ال وار عه لج ناك ان هفك الم فول 0 
3 ا م 
الشض عتم ار , قله قم يسم القن عنيا ل ؟ 


مكطرف ها 00 


باب العدة. والإحداد. والاستبراء. وغبر ذلك 


هذا الباب تضمن أربعة أشياء: (العدة» والإحداد؛ والاستبراء؛ وغيرَ ذلك). 

و«العدة» مأخوذة من: العدد؛ لأنها تعد إما بالأشهر. وإما بالحيض؛ 
فلذلك: سميت عدة؛ بمعنى: معدودة؛ وهى شرعا: «١تربض‏ محدودٌ شرعا؛ 
بسبب: فرقة نكاح, وما ألحق بها»؛ هذا هو تعريف العدة. 

وقولنا: "وما ألحق مبا»؛ أي: بفرقة النكاح؛ كالذي يحصل بوطء الشبهة؛ 
فإن وطء الشبهة يوجب العدة. والتفريق بين الواطئ والموطوءة» ويلزمها العدة. 
والأصل أن العدة من أجل أن لا تختلط الأنساب, وأن نعلم ببراءة الرحم. 

فقولنا: ١تريص‏ محدودٌ شرعًا»؛ يخرج به ما لا يحدذ شرعا من التربصات؛ 
كالذي يمنع زوجته من أشياء معينة» في وقتٍ معين. وكالإيلاء الذي مر علينا 
من قبل . 

وقولنا: ابسبب فرقة نكاح!؛ يخرج به التربص المحدود بغير فرقة النكاح؛ 
كالت ربص في الإحداد على غير زوج لمدة ثلاثة أيام» وكذلك ما أشبهه. 

وقولنا: "وما ألحق بها؛ يعني: الوطء بالشبهة؛ فإن الرجل إذا وطء امرأة 
بشبهة لزمها أن تعتد. فإن حملت منه فبوضع الحمل» وإلآ فبالأقراء» أو 
بالاستبراء.ء على خلافٍ في هذا. 
إذا كان عند الإنسان أربع نسوة» وأراد أن يتزوج خامسة فمن المعلوم: أنه 
لا يتزوج حتى يطلق واحدة, فإذا طلق واحدة فإنه لآ يتزوج حتى تنتهي عدتهاء 


فبعض الناس يأتي مها على سبيل التندر. يقول للرجل: «أنت معتد لا يحل لك 
أن تتزوج حتى تعتدا. فهذا القول لا جوزء لأن الرجل لا يعتد. إنم) العدة 
للنساء فقط. فكون الإنسان يمزح بمثل هذه الأشياء» أو يتندر بها لا ينبغي 


وأما «الإحدادفي اللغة؛ فهو: الامتناع» وني الاصطلاح؛ هو: "امتناع من 
توفي عنها زوجها من كل ما يدعو إلى جماعها والرغبة فيها؛ من: الزينة. 
والطيب. والتحسين. وما أنه ذلك). 

و«الاستيراء' مأخوذ من: البراءة؛ وهو انتظار يعلم به براءة الرحم من 
الحمل؛ بسبب النكاح أو غيره. 

وقوله: «وغبر ذلك؛ أي: مما سيذكره المؤلف في هذا الباب. 

واعلم: أن العدة يشترط لها شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عقد النكاح غير باطل؛ فشمل الصحيح والفاسد. 
فإن كان باطلًا فلا عدة فيه والفرق بين الباطل والفاسد هنا: أن الباطل ما أجمع 
العلماء على فساده. والفاسد ما اختلفوا فيه؛؟ فالأول كنكاح ذوات المحارم؛ مثل 
مختلفون فيه. فتجب العدة في كل نكاح غير باطل؛ فشمل الفاسد. فإن العلدة 
ل ل لساك 

الشرط الثاني: أن يحصل وطءٌ أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. وهذا الشرط 
خاص بالمفارَقةِ في الحياة فقطء ولا يشمل عدة الوفاة» فالذي يولد لمثله من 
الذكور من تم له عشر سنوات» ومن الإناث من تم لها تسع سنواتء فلو خلى 


باب العدة, والإحداد, والاستبراء. وغبر ذلك 22 
بمن دون ذلك فلا عدة. ولو كان الزوج دون العشر. فخلى بالزوجة فلا عدة؛ 
وعلل هذا فلا يشترط للعدة أن يكون الزوجان أو أحدهما بالعا؛ سواء كانت 
المفارقة في الحياة» أو بعد المات. 
: 1 ع ع 

وبناء على ذلك لو تزوج رجل امرأة بعقد صحيح وهي صغيرة؛ ثم مات 
عنها فعليها العدة؛ لأنه لا يشر طاق عدة الوقاة إلا قرط واحد؛ وهو أن يكون 
التكاح غير باطل؛ وهذا نكامٌ غير باطلء فَالمارَقهُ في الوفاة عليها العدة مطلقا؛ 
سواء حصل وطء أو خلوة أو لا؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ( وَأَلَدِنَ يُتَوَيرَت 
1 مِنِحمْ وِيِدَرُونَ أزونجًا... * إلخ [البقرة:140]؟ ومعلوم أن عدة المتوفى عنها: أربعة 
أشهر وعشرء فعدتها أحد أمرين؛ إما وضع الحملء وإما أربعة أشهر وعشرء 
ولاعلاقة لها بالحيض إطلاقا. 

وعلى هذا: فلو حاضت ثلاث حيض في ثلاثة أشهر لا تنتهى عدتبا إلا 
بتام أربعة أشهر وعشر. 

ولو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة» والدليل 
عل لله قله تعال: لبا لذن اموا 10 ككشت المزوك قر امرش مل 


ساس صر 
و 


قل أن ا فما َلَتِهِنَّ مِنْ عِدَوْ تَعتَدُوته #* [الأحزاب:19]. 
ولو تزوج امرأةً دون التسع وخلى بهاء ثم طلقها فليس عليها عدة؛ لأنها 
وأهم شيء في العدة؛ هو: العلم ببراءة الرحم؛ وهذه لا يمكن أن ينشغل 
ذلك براءة رحمها. 


0 كتاب الصلاق 

فيجب الانتباه لهذه الشروط؛ لأنها هي التي عليها مبنى كل شيء؛ فعندنا 
شرطٌ واحد في جميع العدد؛ وهو أن يكون النكاح غير باطل» وعندنا شرط ثانٍ 
في العدة لغير الوفاة؛ وهو أن يحصل وطءٌ أو خلوة تمن يولد لمثله بمثله. 

فإذا قال قائل: إذا كان النكاح فاسداء وفارق فيه من يعتقد فساده. فهل 
فيه عدة وهو يعتقد أنه فاسد؟ 

ا جواب: نعم. فيه عدة. احتياطًا لمن يرى أن النكاح صحيح؛ يعني: 
افرض أني أنا أرى أن النكاح بلا ولي غير صحيح, فتزوجت امرأة بلا ولي؛ ثم 
ندمتء وطلقتها بعد الدخولء فعليها عدة» وكيف يكون عليها عدة وأنا أعتقد 

نقول: عليها العدة؛ احتياطًا لمن يرى أن النكاح صحيح؛ كا حنفية مثلا؛ 
لأني لولم أطلقها لامتنع نكاحها عند من يرى أن العقد صحيح؛ وحينئذٍ تكون 
مشكلة. تبقى هذه المرأة لا يتزوجها أحد؛ وحينئذ أوجبنا العدة احتياطاء ولو 
على من يرى أن النكاح الفاسد لا عدة فيه؛ لأن من أهل العلم من يرى أنه 

أما من يرى: أن النكاح المختلف فيه صحيح فالمسألة فيه واضحة؛ أن 
عليها العدة. 


باب العدة,. والإحداد. والاستبراء. وغيرذلك 


١‏ عه عَنْ أَلسْوَرِ بْنِ عَرَمَة -رَضِيَ أن ع2 دأ #تتقة اسلو 
-رَضيَ أللّه ا ل رُوَجِهَا بلَيّالٍ فجَاءَتَ ا 0 ند فَاسْتَادئئٌ 
أنْ تَِْحَ: َأَذْنَّ طَاء و فيَكحدْكل رَوَاهُ البْحَارِي 1 وَأَضْلَهُ ي: لكين" 


ايزا 


5 ون لَفْظٍ: َي وَصَعَتْ بد وكَاَوَوْجها رب ليله 


وَني لَْظٍِ يلم نا ٠‏ قَال لزْهْري: دولا أَرَى بَأَسَا أَنَْ 2 وَهِىَ في 
ها عَبْرَ نلا قربا رَوْجَهَا حنّى تَطْهرَ"". 
الشرح 
هذه عدة الوفاة» فسبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- نفست بعد وفاة 
زوجها؛ أي: وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بليال معدودة؛ عشرين ليله أو 
نحوهاء فجاءت النبيّ يي فاستأذنته؛ أي: طلبت منه الإذن؛ أو استفتته؛ 
وذلك: أن آنا الستايل بن بعكك -رضي الله عنه- رآها متجملةً للخطاب. ل 
انتهت بعد وضع الحمل. لم جاءانقال: ما شأنك؟! كيف تتجملين؟! والله لن 
تتكحي حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشيٌ فلقّتْ عليها ثيابهاء ثم جاءت 
إلى ابي جثئة تستفتيه؛ وأخيرته: بأن أبا السنابل بن بَعْكَك قال لما هذاء فقال 
النبي يلد د كدتار السَنَايل»" ؛ يعني: أخطأ؛ لأن الكذب في لغة الحجازيين 


6 عي عر 


)6541 ٠( رواه البخاري: كتاب الطلاق. باب ولت لْأَمَالٍ أجلَهَنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 4 رقم‎ )١( 

(5) رواه مسلم: كتاب الطلاق. باب انقضاء عدة المتوى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل؛ رقم 
.)١8480(‏ 

(*) رواها البخاري: كتاب الطلاقء باب ؤُوأولَتُ الْشَمَالِ أجَلهُنَ أن يصَعْنَ حْلَهُنَ 8. رقم (1404). 

(:) رواه مسلم: كتاب الطلاق. باب انقضاء عدة |المتوى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل؛ رقم 
.)١588(‏ 

(2) رواه أحمد في المسند (8771). 


7 كتاب الطسلاق 
ل اس رط عر ل الك الا ل الس الاك 
لون اد ل ار ان ع لير ل اه 

ومن فوائد هذا الحديثٌ: 

لا ل ي الله عنهم على سؤال النبي ينث وليعلم أن 
سؤال الصحابة سؤالٌ للعمل لا للنظر, أي: أنهم يسألون النبي تن ليعملوا با 
قال, لا لينظروا ماذا يقول. خلافا لبعض الناس اليوم؛ حيث يسألون لينظرواء 
وتجدهم يقابلون الحواب بفتور. أما الصحابة -رضى الله عنهم- فلار 
ليعملوا؛ فلهذا تجدهم يقابلون الجواب بالقوة 0 والقبول» وفرقٌ بين 
الحالين. 

؟ - جواز مخاطبة المرأة للرجال؛ لأن أبا السنابل -رضى الله عنه- خاطب 
0000 
ل 0 
فتنة؟ ودليل ذلك في كتاب الله؛ قال الله تعالى مخاطبًا أمهات المؤمنين: فا 
َع الول ممم لِك فى َه مَرَضٌ وَقُلْنَ ولا مَعرُوهًا ب [الأحزاب:؟5]» ٍ 
عن الأخص دليل على جواز الأعم. فلم| نبين عن الخضوع بالقول دل ذلك على 
أن مطلق القول جائزء وهو كذلكء, وهو كذلك. لكن إذا خشيت الفتنة فإنه لا 
يجوز؛ لأن درء المفاسد واجب. فإذا خيف من الفتنة فإنه لا يجوز أن يخاطب 
الرجل المرأة» ولا المرأة الرجل حتى بالسلام» فإذا خشيت الفتئة برد السلام 
على المرأة فهو محرم؛ كما لو مر شخص على امرأةٍ في السوق ورد السلام عليهاء 
فردٌ السلام هنا فتنة» فيكون حرامّاء أما النساء المعارف فيشرع رد السلام 
غلبهر إذا امت الفدية. 


باب العدة, والإحداد., والاستبراء, وغبرذلك 


ولايمكن الاستدلال بقول أبي السنابل -رضى الله عنه-: «كيف تتجملين. 
ال لح الع ار كنم رع بناء على عدم الإنكار عليه من 
النبي :#ننة؛ وذلك لأنه يمكن أن تتجمل المرأة وهي ساترة وجهها. 

ثم إن نصوص الحجاب متأخرة» فعلى فرض أنه إلى ذلك التأريخ كان 
يجوز للمرأة كشف وجههاء فإن هذا كان قبل نزول النصوص التي أمرت 
بالحجاب. 


- أن الحامل إذا توفي عنها زوجها فقد انتهت عدتها بوضع الحمل؛ 
ودليله أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال» فأذن ها النبي :ثة أن تنكح. 
وهذا دليلٌ على انقضاء العدة. وأن قوله تعالى: #دَلَا َْرْمُوا عُفْدَهَ تكاج 
حَىّ يَبْلْمَ الكتبُ أجَلَهُ ب [البقرة:180]؛ يعني تمام العدة بوضع الحملء أو بأربعة 
أشهر وعشر. 

- أن الحمل أمُ العدد. وأن الحامل أم المعتدات؛ لأن الحمل يقضى على 
كل عدة؛ ولذلك كانت العدة بوضع الحمل شاملة للأمة والحرّة 500 
أو كبيرة من يمكن حملها. 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله-: في) إذا ولدت المرأة المتوى عنها 
زوجها قبل أربعة أشهر وعشرء أو تأخر حملها عن أربعة أشهر وعشر. 

فعن علي بن أبي طالب» وابن عباس -رضي الله عنهم- أنها تعتد بأطول 
الأجلين» فإن كانت أربعة أشهر وعشرًا أطول اعتدت بهاء وإن كان الحمل أطول 
اعتدت به. فإذا وضعت لثلاثة أشهر قلنا: على هذا القول أتمي أربعة أشهر 
وعشراء وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع قلنا: انتظري حتى تضعي. 


02 كتابالصلاق 


في أن الحمل يقفي على كل عدة؛ وعلى هذا نقول: تعتد بوضع الحمل؛ سواءً 
وضعت قبل أربعة أشهر وعشرء أو بعد أربعة أشهر وعشرء تنتظر الحمل إلى أن 
تضع. فإن بقيت سنة لم تضع تنتظرء وإن بقيت سنتين تنتظرء وإن بقيت ثلانًا 
تنتظرء وإن بقيت أربعًا تتتظرء وإن بقيت خمسًا لا تنتظر؛ لأن أكثر مدة الحمل 

لكن هذا هو المذهب؛ والصحيح أنه ما دام الحمل في بطنها فإنها لا تنتهي 
عدتبا إلا بوضعه؛ لأن الله تعالى قال: ##وَأوْلَتُ الْشمَالٍ أجلهنَ أن يَصَعَنّ حمَلَهُنَ * 
[الطلاق:؛]. 
بقيت خمسًا يمكنء وإن بقيت ستا يمكنء وإن بقيت سبعًا يمكن. وقد وجد أن 
امرأة بقيت حاملا سبع سنوات. حتى خرج وله أسنان. 

فإن قيل: كيف يمكن أن نقول: هذه انقضت عدتهاء وحملها في بطنها منذ 
فارقت زوجها؟! 

قلناة هذا لآ يمكن. والله تقال يقوول: #ارولت الاتشال: اعنين أن يسن 
حَملهَنَّ * [الطلاق:4]. 

والحمل الذي تنقضى به العدة قالوا: إنه ما تبين فيه خلق إنسان. فإن كان 
علقةً لم تنقض به العدة؛ وإن كان مضغة غير مخلقة لم تنقض به العدة» لا تنقض 
العدة إلا با تبين فيه خلق إنسان. فإن شككنا لم تنقض العدة. فإذا لم تنقض 
نرجع إلى الأشهر أربعة أشهر وعشرة أيام؛ نكمّل أربعة أشهر وعشرة أيام. 
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فلو فرض: أن امرأة توفي عنها زوجهاء ووضعت قبل أن يدفن الزوج. 
انتقضت عدتها وإحدادها أيضًا؛ لأن الإحداد تابع للعدة. 

ولو فرض أيضًا: أن رجلا كان يرتقب انقضاء عدة هذه المرأة فتزوجهاء 
ودخل بها قبل أن يدفن زوجها فإنه يجوز؛ لآن العدة قد انتهت؛ وني هذه الحال: 
لا يجوز لهذه المرأة أن تغسل زوجها المتوفى؛ لأن عدتها قد انتهت» فأصبحت 
اسان 

كل هذه المسائل متفرعة على قولنا: إن الحمل ام العدد. وإن الحامل ام 
المعتدات. 

- أنه إذا تعارض عامّان فإنه يؤخذ بها دل الدليل على أن أحد العمومين 
مقدمٌ على الآخر. فإن لم يدل الدليل أخذنا: با يجمع العمومين. فعندنا الآن 

أحدهما: قوله تعالى: #وَاَلَذِنَ يعَوَََنَ منكم وَيَدَرونَ روجا بيصن بهن 


ل 


َريمَةَ أَشْمُر وَعَثْرا # [البقرة:14]» هذه عامة في الحوامل وغير الحوامل. 

انيهما: قوله تعالى: هوَأولَتُ الْحََالٍ أجَلَهنَّ أن يصَعْنَ لَه [الطلاق:14]» 
وهذه عامة في المَارََاتِ في الحياة والمفارقات بالموت. فبأيٌ العمومين تأخل؟ 

نقول: إذا لم يوجد دليل على تغليب أحد العمومين أخذنا: با يجمع بينهم|؛ 
كرأي على وابن عباس -رضى الله عنهم-؟ لأننا إذا أخذنا بأطول الأجلين فقد 
أخذنا بالعمومين. أما إذا وجد دليل على: أن أحد العمومين أقوى من الآخر 
فإننا نعمل به وهنا وجد دليل على: أن أحد العمومين أقوى من العموم 
الآخر؛ وهو حديث سُبيعة -رضى الله عنها-. فإنه يدل على أن الحامل إذا 


وضعت الحمل -وإن ل يأتِ عليها أربعة أشهر وعشر- تنقضي عدتها. 


وما قاله الزهري صحيح؛ يعني: لا بأس أن يتزوجها بعد نفاسها ولو 
كانت في دمهاء ولم تطهر من النفاسء لكن لا يقربها حتى تطهرء واختار 
الزهري التعبير بقوله: «لا يَمَرَيبَاا دون قوله: «لا يجامعها»؛ لأنه تعبير القرآن 
الوارد في قوله تعالى: #مَعْمَرْلُوا أليَآهَ فى الْمَحِيضٍ ولا نَْربوهنَ حَىٌّ يَظهَرْنَ * 
[البقرة:177]. 

وكذلك الحائض لا بأس أن يتزوجها الإنسان وهي حائض. لكن لا يقربها 
حتى تطهر؛ يعني: لو عقد إنسان على امرأة بكر حائض فالعقد صحيح, لكن 
هل ندخله عليها وهي حائض؟ 

فيه تفصيل؛ ينظر: إذا كان الرجل صاحب دين وعقل فإننا ندخله ولا بأس؛ 
لأنه يعرف أن الوطء حال الحيض حرام, أما إذا كان شابًا يظهر عليه التهاون وقلة 
الدّين فإننا لا ندخله؛ لأنه لا يملك نفسه في هذه الحال» نقول: انتظر حتى تطهر. 

عد د 
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14- وعَن عَايْشْه -َرَضِيَ الله عنها- قالت: «آمرّت بريرة أن تعتد 


َلَاثِ حبّض». رَوَاُ بن ماجَة وَرُوَاهبَِاتْ لِنَهُ مَغْلُول". . 
الشرح 
1 -رضي الله عنها- هي: أمة لرجل من الأنصاره كاتبها أهلها على 
)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الطلاق. باب خيار الأمة إذا أعتقت. رقم .)73١11(‏ وقال البوصيري في 


الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون. وقال ابن عبد اهادي في المحرر (7/ 45 «(رواته 
ثقات» وقد أعل». 
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تسع أواق من الفضة. فجاءت تستعين عائشة -رضي الله عنها-» فقالت 
عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم. ويكون ولاؤك لي فعلت؛ فذهبت إلى 
أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم؛ يعني: أن المعتقة عائشة 
والولاء لغيرهاء فجاءت بريرة وأخبرت عائشة -رضي الله عنها-: بأنهم أبوا 
إلا أن يكون هم الولاء» فقال النبي يلت لعائشة: «خَذِئِيَا. وَاشْتَرَطِيْ لَْهُمُ 
الوّلاء)'' فأحذتها واشترطت هم الولاء» فقام النبي ة خطيبا في الناس» 
وقال: ما بَالُ َم بَشْطْوْنَ روط لَنْسَثْ في يتاب الله. ما كان مِنْ شط 
يس بن كاب الله فهو َال ونان مثة َرْطٍ قَضَاءُ لله حو وَكَرْط ان 
أرق َل ونا الوَلاءُ ين عت »""'١‏ فأبطل هذا الشرطء فأخذتها عائشة -رضى الله 
307000002 
تبغض زوجهاء وهو يحبها حبّا شديدّاء ويمشي وراءها في أسواق المدينة» يطلب 
اله ع ولكنها تأبى» وكان النبي يني يقول: "ألا تَعْجَبُوْنَ مِنْ حب 
مَِيْثِ لِريْرَهه وَبْعْض بَرِيْرَةَ لِْيثِ»"؟! فيقولون: بلى؛ لأن العادة: أن الحب 
متبادل والبغعض متبادل» هذه هى العادة. لكن هذا خلااف العادة. فأشار عليها 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تبقى بعد أن بين لها الحكم الشرعيء فقالت: 
ل هيه ا تشير عل فلا رغبة لي 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (5174). 


30( رواه البخاري : كتاب الشروط. باب المكاتب وما لا يحل من الشروطء رقم (11775). 
(*) رواه البخاري: كتاب الطلاق. باب شفاعة النبي يبز في زوج بريرة رقم (2587). 
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وإن قيل: هل هذا الفسخ يوجب علدة الطلاق أو لا يوجبه؟ 

قلنا: في هذا خلاف بين العلماء؛ بناءً على هذا الحديث؛ فمن صحح هذا 
الحديث قال: إنه يجب أن تعتد بثلاث حيض؛ لأن هذا فراق من حياة» فوجب 
أن تعتد به ثلاث حيض؛ كالفراق بالطلاق. 

وقال آخرون: لا يجب أن تعتد بثلاث حيض؛ لأن هذا فسخ لا رجعة فيه 
والقرآن يدل على أن الاعتداد بالثلاث حيض لمن يمكن رجعتها؛ لقوله تعالى: 
( وَالْمَطلْقْتُ برب بِأَنضِهنَ تكن ووْ ولا جل لحنَ أن يكن ما لق أنه ىه 
أرَسَامهنَ إن كن مُؤْمنَ لوالو الآ وَبعولبنَ أ برهن في ذَلِكَ * [البقرة:8؟5]. 

ومعلومٌ: أن المفسوخة لا حق لبعلها في الرجوع إليها؛ وعلى هذا فتكون 
عدتها استبراءً بحيضة واحدة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله تعالى -؛ على ''': أن جميع الفسوخ ليس ها إلا حيضة واحدة استيراء» ولكن 
ل شي ل رت الريك اريت إن 
كان ضعيمًا- إلى الحسن. ووجب العمل به. ويكون مقدمًا على القياس. 

ويجاب عن الآية: 1 عود الحكم إلى بعض أفراد العموم اسم 
ع ا ار للع ١قَضَى‏ الى كف بِالشفْعةِ ف 
اه فِِدَا وََعتِ الحدؤد ال ل لم 
نظرنا إلى أول الحديث لوجدناه عامًا في كل مشترك, وإذا نظرنا إلى آخره رأينا 
أنه خاص بالأرض: «إذا وقعت الحدود. وصرفت الطرق فلا شفعة»؛ ومن ثم 
)١(‏ مجموع الفتاوى (75/ 18 7) طبقة دار الوفاء. 


(؟) رواه البخاري كتاب البيوع» باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم. رقم 
(5515). 
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اختلف العلماء؛ هل تجب الشفعة في غير الأرض.ء أو لا تجب إلا في الأرض؟ 
فمنهم من يرى العموم؛ ومنهم من يرى الخصوص. 

وني هذه الحال: إذا وجد دليل يرجح هذا القول فيجب الأخذ به؛ وعليه 
نقول: إذا صح حديث عائشة في قصة بريرة -رضي الله عنهما- وجب العمل 
به وإلا فالقياس أن لا يعمل به. 

من فوائد هذا الحديت: 

١‏ - وجوب الاعتداد بثلاث حيض على من فسخ نكاحها؛ لكونها عتقت 
تحت زوج عبد, هذا إن صح الحديث. 

"- جواز حذف الفاعل للعلم به؛ لقوها: اأوَدَثْ بَريرَةا؛ والآمر هو 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

"- أن المباشر للقصة يكون أعلم بها من غيره؛ فإن عائشة -رضي الله 
عنها- مباشرة للقصة؛ لأنها اشترت بريرة وأعتقتها. 


ع 2 2 


6- وَعَنْ الشَعْبيٌ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيِس -رَضِيَ الله عَنْهَا- عَنِ 
لني ين -ني الطَلْقةٍ كان -: لي ل 
الشرح 
المطلقة إما أن تكون مطلقةً بواحدة» أو ثتتين؛ فهذه لها نفقة وها سكنى؛ 
يعني: يجب على الزوج أن ينفق عليهاء وأن يسكنها؛ بل يجب أن تبقى في بيت 


.)١54( رواه مسلم: كتاب الطلاق. باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


ٍ 98 9 2د ير م 7س 
زوجها؛ لقوله تعالى: #إلا حرجوهرة إن سوِيَهِن لا عخْرخسَ إلا أن ياتين 
5 2 5 ورور دااع 20 هم 


بفلحسهة مي م ويلك حدود الله ذوعن عد سوه ده 0 ظَلَم نفسغر ب [الطلاق:1]» 


فيجب عليها أن تبقى في البيت» تأكل مما يأكل زوجهاء وتسكن فيم| يسكن فيه. 

وإما: أن تكون مطلقةً آخر ثلاث تطليقات؛ فهذه تبين من زوجهاء وترم 
عليه حتى تنكح زوجًا غيره. ولا يحل لها الكشف له. ولا أن يخلو مها في العدة؛ 
لأنبا صارت بائنة منه بينونة كبرى, لا تحل له إلا بعد زوج؛ وعلى هذا فليس لها 
نفقة» وليس ها كسوة؛ ى| قضى به النبي يتثنة؛ لأنها ليست في حكم الزوجات. 
ال اة قضى النبي صل الله عليه وسلم. 

وقوله: افي اَمطلَقَةِ انا قد يفهم منه بعض الناس أن فاطمة بنت قيس 
-رضى الله عنها- طلّقت ثلانًا في بحلس واحد. وليس كذلكء فقد جاء 
و 
طلقها من قبل ثم راجعهاء ثم طلقهاء ثم راجعهاء ثم طلقها الثالثة» وكان في 
اليمن؛ وأمر وكيله أن يأتيها بشىء من شعير حين طلقها متاعا لهاء فجاء به إليها 
فسنت وقالت: ل أريده يعني: كأ تيد نفقة أحسن من هذا قال ا 
2 لك إلا ذلك ل بعني: أنه وكيل؛ ولم يوكل إلا بإعطاء الشعيرء فرفع شأنه) 
إلى النبي ينث فقال لما بنة: «لَيْسَ لَكِ تَمَقَ وَلا سكْنَى)؛ وعلى هذا: فيكون 
الشعير الذي أمر وكيله أن يعطيها إياه يكون على سبيل التبرع والصدقة» وليس 
على سبيل الوجوب. وهذا هو القول الأول في المسألة. وهو قضاء. 

القول الثاني: أن المطلقة ثلانًا تجب لما النفقة والسكنى؛ لأنها محبوسة من 
أجل حق زوجهاء فهي كالرجعية؛ وهذا لا يجوز أن تتزوج ما دامت في العدة. 
فإذا كانت محبوسة لحق زوجها وجب لا النفقة. 
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وإذا قلنا: «النفقة»؛ فهي: الطعام والشراب والكسوة. ولكن هذا القول 
قياسٌ في مقابلة النص. فيكون فاسد الاعتبار» فلا عبرة به. 

القول الثالث: أن لما السكنى دون النفقة؛ أما السكنى فلأنها محبوسة 
لحق زوجهاء فيجب عليه أن يسكنهاء وأما النفقة فلا؛ لأنه لا يملك الرجوع 
عليها. 

والصحيح: القول الأول؛ أنه ليس ها نفقة ولا سكنى, إلا إذا كانت 
حاملاء فإن لها النفقة؛ لعموم قوله تعالى: #إوَإِنكُنَّ ولت حمل فَأنُِوا علتِنَّ حَقٌّ 
يَصَعْنَّ حَمْلَهُنَ 4 [الطلاق:7]» فإذا كانت حاملًا فإنه ينفق عليهاء لكن النفقة لها من 
أجل: الحمل؛ لقوله تعالى: #دَأنفِقُواْ عَليِنَ . فهي لما من أجل الحملء لا من 
أجل العدة. 

فتبين الآن بذلك أن المطلقات ثلاثة أقسام: 

قسم: حامل؛ فهذه لها النفقة والسكنى بكل حال. 

وقسم: غير حامل لكنها رجعية؛ فهذه كذلك. ها النفقة والسكنى. 

وقسمٌ ثالث: حائل بائنة» فهذه ليس ها نفقة ولا سكنى؛ لأنها بانت من 
زوجهاء لكن إن كان لا ولد منه ترضعه فلها أجرة الرضاع؛ لقوله: 
را ل 1 ا» [النساء:10]» وقد تكون الأجرة أكثر من النفقة. 

فإن قيل: وهل المفسوخة مثلها؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الفسخ لا رجعة فيه للفاسخ. وإنا المراجعة في الطلاق؛ 
فعلى هذا فإن المفسوخة ليس لما نفقة؛ يعني: لا كسوة ولا شراب ولا طعام 


© كتاب الضلاق 
ولا سكنى. مالم تكن حاملاء وذكر ابن القيم في بدائع الفوائد: أن الفرقة في 
التكاح عشرون نوعًا"” 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - أن المعتدة البائنة بالثلاث ليس ها نفقة ولا سكنى. 

؟- جواز الطلاق ثلانًا؛ يعني: يجوز أن تطلق آخر ثلاث تطليقات؛ التي 
فيها البينونة الكبرى؛ لأن النبي بين أقرّ ذلك؛ وقد دل عليه القرآن؛ قال الله 
تعالى: ألطَلَقٌ َمّنَانِ # [البقرة:؟؟]» ثم قال: فإن لل لحا ا دح 
تنكم روجا غير © [البقرة:٠57].‏ 


5 
وكير وَلَا م ل ةر لسار 
مٍَِ عن عل وَهَدَا لط مشلم"". 

7 - وَلْأَِ دَاوْتَ وَالنَسَائِيٌ من الرْيَادَة: «وَلَا تْنَضِبْ)!". 


6- وَلِلتَسَائيٌ : «وَلَا متشِط)". 


.)١89 /5( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

( رواه البخاري: كتاب الطلاق. باب تلبس الحادة ثياب العصب. رقم (2147). ومسلم: كتاب 
الطلاق. باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. رقم (95). 

(") رواه أبو داود: كتاب الطلاق. باب فيم| تجتنبه المعتدة في عدتهاء رقم (1707). والنسائي: كتاب 
الطلاق. باب الخضاب للحاذة؛ رقم (509157). 

(؟) رواه النسائي كما في السابق. 


باب العدة, والإحداد, والاستبراء. وغبر ذلك 


الشفرح 


قوله: دلا جد" : عندنا بالضمء ويجوز الجزم؛ أى: الا دك رالفرق ينها 
أن الجزم على تقدير: ١لا»‏ ناهية لكنه حرك بالفتح لالتقاء الساكنين؛ لا تحذء 
وأما الضم فعلى: أنها نافية» فأما على كونها ناهية فالأمر ظاهرء وأما على كونها 
نافية فالجملة خبرية» لكنها بمعنى الطلبية؛ أي: أنها خبرٌ بمعنى النهي. وكثيرًا 
ما يأتي الخبر بمعنى النهي. أو بمعنى الأمر؛ فمن الثاني: قوله سبحانه وتعالى: 
* وَالْمُطلفتٌ ريص بأَنمْسهنَ * [البقرة:8؟؟]. 


ا ان 


فقوله: #بتريسَّ*: الجملة خيرية» لكنها بمعنى الأمرء وكذلك قوله 
شال رادي لوو ولك ريدروت ارما سن القن اه 

[البقرة:4]14 قال أهل العلم: وفائدة إتيان الخبر في مقام الطلب الإشارة إلى 
اك ركاه اف لاست ضر عه 


كر 077 د 


وأحيانا يأق الل وا اد نه ار ام اقوله تعال. لوال ات 


عه 


ل معام 


فكدوا ل ءأهنوأ 0 با رتيل لطت * [العنكبوت:؟١]؟‏ فالّلام هنا 
للأمر. لكنه بمعنى الخبر؛ يعني: ونحن نحمل خطاياكم؛ لكنهم أتوا به بصيغة 
الأمرء من شدة التزامهم به؛ كأنهم يقولون: «ونحن نلزم أنفسنا بذلك». 
وقوله: «امْرَأَة): نكرة في سياق النهي أو النفيء فتكون للعموم؛ 8 
امرأة؛ سواءٌ كانت أمّاء أم بننّاء أم عمة» أم خالة. 
قوله: ١قوقٌ‏ تلاث)؛ أى ا ثلاث ليالء وإنما جاء هذا اللفظ «ثلاث» دون 
«ثلاثة» كأنه -والله أعلم- موافقة للآية: "وَالْذِنَ يُتَوهَوْنَ ل وتدرية رونا 


ع ما 


عع 2 جد مه 2 > >.عمدعي 2*. - 7 ع 520 
ترصن أنفسهنّ أزبعة أشبر وعشرا © [البقرة:71؟7]؟ اي: عسر ليال» وهنا: (فوق 


ثلاث)؛ أي: ثلاث ليال. 


5 5 م 002 دة م 0 0 6ه 0 ٠.‏ 

قوله: إلا على روج اربعه اشهر وعشرًا»؛ يعنى ٠.‏ إلا ان حل عل رد 
أربعة أشهر وعشرًا؛ أي: عشر ليال. 

وقوله: 'أَرْبَعَةَ أشهر؛؛ المراد ها الهلالية؛ لأنها هى الأشهر الشرعية 
الكونية. 

ع 1 ُ 5-6 اام 00 امه 0004م 

أما كونها شرعية؛ فلقوله تعالى: #سَهِر رَمَضَانَ ألَذِىَ أنزلٌ فِهِ 
َلْمّرْءَانٌ # [البقرة:180]» وقد أجمع التلدرن عل أن شهر رمفان ها فا إن 
الملالين. لا ثلاثين يوما. 

وأما الكونية؛ فلقوله تبارك وتعالى: #يَحَلُوكَ عَنِ الْأَجِلَةِ هل هّ مَوْقِيثٌ 
لاضن وَالْحَحْ # [البقرة:89١]‏ للناس عموماء وقوله تعالى: # إن كد الشبور 
عِندَ أنه أنََا عَسَررَ سَهَرَا فى كتب ألَّهِ يوْمْ خَلقَ السَموتٍ والأرض يبآ 


0-4 


0 حرم [التوبة:1؟]. 

وهذا توقيت لجميع الخلق. والتوقيت الذي يعمل به الكفار اليوم -وتبعهم 
عليه المستَعْمرُون من المسلمين- توقيتٌ لا أصل له. ولا حقيقة له» وليس مبئيًا 
ل ل ا ل ا لل 
المستَعْمِرَوْنَ على بلادهم؛ صحيمٌ أنهم يعرفون هذا عن العجم. وربم| يشيرون 
إليه في بعض الكتب. لكن كونه هو تأريخ البلاد الذي تتحدد فيه الآجال 
وغيرها فإن هذا لم يكن معروفا عند المسلمين. ولكن على القاعدة المعروفة: أن 
الضعيف يقلد القوي. صار الناس الآن يقلدون الأقوياء وإن كانوا على باطل, 
إلاامن عصم الله. 


باب العدة, والإحداد., والاستبراء, وغبرذلك 


وقوله: «وَلَا تلبس تَوْبَامَضْيُوغَاء إلَانَوْب عَضب»» «لا: ناهية؛ والثياب 
الصبوعة في عهد ارول عليه الصلاة والسلام .لباب ريا تؤلهذا بى أن 
تلبس ثوبًا مصبوغًا؛ بل تبقيه على ما نسج عليه» إن كان من صوفٍ أسود فهو 
أسودء وإن كان من وبر أحمر فهو أحمر. على ما هو عليه» لا تلبس ثوبًا مصبوغاء 
إلا ثوب عصب. 55 ثِيابٌ معروفة عندهم؛ تكون خيوطها من الأصل 
مصبوغة؛ يعني: لا يرد عليها الصبغ؛ بل الخيوط مصبوغة من الأصل. 
وهذه الثياب كأنها -والله أعلم- ثياب بذلة لا ثياب زينة؛ فلهذا استثناها النبي 
صل الله عليه وسلم. 

قوله: «وَلَا نَكْتَحِل) والكحل يكون في العينء وظاهر النهي: لا تكتحل 
لافي الليل ولا في النهار» ولا للزينة ولا للدواء. 

المهم: أن المرأة لا تكتحل. حتى وإن أوجعتها عينهاء قال ابن حزم 
-رحمه الله-: ١لا‏ تكتحل ولو عَمِيَت) ' / فالكحل حرام. 

فإن قال قائل: هذا على خلاف ما نعهد في الشريعة. 

قلنا: ليس على خلاف ما نعهد في الشريعة؛ بل هو على وفاق ما نعهد في 
الشريعة؟ وبيانه: أنه يجوز دفع الضرورة بالمحرم إذا كانت تندفع به» ولكن 
لا يجوز التداوي به؛ لأن الشريعة تحرم التداوي بالمحرم؛ ولا ضرورة إلى الدواء 
بالمحرم في الواقع؛ لوجهين: 

الوجه الأول: أننا لا نتيقن زوال الضرورة به؛ إذ قد يتداوى الإنسان 
ولا ييرأ. 


(١)انظر:‏ زاد المعاد (60/ 777)؟ وسبل السلام (0/ 117 1). 


6 كتاب الطلاق 


الوجه الثاني: أن الضرورة قد تزول بدونهء فقد يبرأ الإنسان من الله 
-عز وجل- بدون أيّ سبب, وقد يبرأ بسبب آخر مباح. 

وعلى هذا فيكون ظاهر الحديث موافقًا لقاعدة الشريعة لا مخالمًا لها. 

فإن قال قائل: أليس يجوز للمضطر أن يأكل لحم الختزير؟ 

قلنا: بلى» لكنه إذا أكل لحم الخنزير اندفعت ضرورته؛ فيبقى حا ولهذا 
أباح الله -عز وجل- لمن اضطر في مخمصةٍ غير متجان لإثم أن يأكل لحم 
الميتة» ومن ثم أجاز العلماء لمن غص بلقمةٍ أن يشرب عليها خمرًا لدفع اللقمة؛ 
لأنه يستفيد بذلك, وتندفع ضرورته. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة -رضي الله 
عنها-؛ حيث أباح لها الصبر'"'؟ 

نقول: الجمع بينهما أن الكحل يعطي العين جمالا بالسواد. والصبر 
لا يعطيها ذلك المال؛ إذن لا يجوز أن تكتحل ب) يبدو لونه؛ سواء كان 
بالكحل المعروف «الذريرة», أو بالكحل الحديث الذي يسمى: «القلم» أو غير 
ذلك؛ المهم: أن لا تكتحل بأيٍّ نوع من الكحل. 

ومثل الكحل: تزيين الوجه بالمكياج» أو بالتحمير؛ ومثل ذلك أيضًا 
تجميل العين بعيون القطط. أو غيرها؛ لأن النساء بدأن الآن يتجملن بهذاء 
فبعض النساء تختار أن تكون عينها خضراءء. وبعضها تختار أن تكون عينها 
حمراء وما أشبه ذلك؛ فيمكن لو رآها زوجها أو أي واحدٍ من الناس يهرب منها 
في) أظن. 


)1) سيأتي الكلام عنه في الحديث التالي. 


باب العدة, والإحداد., والاستبراء. وغبر ذلك 


فإن قيل: وهل يعد ذلك تغييرًا لخلق الله؟ 

قلنا: الذى يظهر: أن هذا ليس تغييرًا لخلق الله؛ لأن هذه العدسات 
اللاصقة 58 ابتة دائّاء فلو كانت تبقى دائًا -كالوشم- كان حرامًا لا 
إشكال فيه. وهو شبيه بالوشمء لكن قالوا: تستطيع المرأة أن تأخذه بضفرها 
دخرج. 

إذن: نقول: الكحل يقاس عليه التزيين» فكل ما فيه تزيين؛؟ من تحمير 
الوجه. أو الشفتين» أو العينين» أو غير ذلك؛ فهو حرام على المحذة. 

قوله: ١وَلاعَسَ‏ طِيبًا'. أي : لاعس استعالك فلا تستعمله؟ سواءً مسته. 
أو عن طريق الميل تجعله في ثياءها مثلاء المهم: أن لا تستعمله لا في لباسء ولا في 
فراشء ولا في أكلء ولا في شرب؛ لأن كلمة: «طِيبًا' تعم كل طيب. لكن 
النهي عن مسّه يتناول كل شيء؛ فيحرم التطيب على المرأة المحادة بأي نوع من 
الطيب؛ لعموم قوله: «طيبًا»؛ فإنه نكرة في سياق النهي, والنكرة في سياق النهي 
للعموم. 

وهناك شىء يشكل علينا؛ هل هو من الطيب أو لا؛ كبعض الصابون. 
فهل يلحق بالطيب أم ماذا؟ 

إذا كان له راشع طيية يانه بلعدى. ولا فرق بين أن يكون نا نظف ي1] أو 
ما يتطيب به عادة» أما إذا كان مجرد نكهة؛ يعني: تشم فيه نكهةً طيبة فهذه 
لا تضر؛ لأن هذه تشبه النعناع» والتفاح. وغيره من ذوات الروائح الطيبة. 

قوله الُبْذَةَ؛ النبذة: الثبىء القليل؛ وذلك: لحاجتها الماسة إلى استعمال 
هذا الطيب. ْ 


020 كتاب الطصلاق 

قولة: #قشط» يقال : قشطءرؤيقال: قشست» ويقال: كسك؛ بالناء» زكلها 
لغات. وهو: نوعٌ من الطيب. قيل: إنه البخورء تتبخر به إذا طهرت. ورخص 
ها النبي -عليه الصلاة والسلام- من أجل: الحاجة والضرورة؛ لأنه يزول. 
ولآنه دخان يتبخر. 

فيجوز استعمال النبذة -وهي: النيء القليل- من القسط أو الأطفار 
للحاجة؟ لقوله: إلا إِذا طَهْرَثْ عِذَهْ من قلط 1 َظْمَارَ ا وقد تقدم ما هو 
القع ار لافار والهتو م الطب فدهو :إن اللذور. 

قوله: «وَلا تَحَْضِبُ»؛ أي: لا تنقش يديهاء أو رجليها بخضاب حناء أو غيره. 

وقوله: 'وَلَا مَنَشِطُ)؛ أي: لا ترجُل شعرها بالمشط» فالأصل المنع من 
لك د لآن هذا كله م ن التجمل. فيحرم الخضاب 
على المرأة المحادة؟ لقوله: ولا تخْتَضِبْا. وتحريم الامتشاط بالطيب أو الحناء؛ 
أما الطيب فلأنه استعمال للطيب. وأما الحناء فلأنه خضاب. 


لد 


عَن آم مس كَل اليا قَالَتْ: ١جَعَلتٌ‏ عَلَ غَيْنى 
ص بنذأ ول صَلَمَهء تقال ول الله : د عية: نه يِب ألوَجْة كَل 
مَل إلا لير د الها ولا مَئِطي بالطُب. وَل بالجناء. نه 
خضات'". قلتٌ: 5 يْءِ أَنَْشِط؟ قَالَ: ١‏ بِالسَّدرِ. ' رَوَاه انو حاوف وَالمْسَائيّ. 
وَإِسْنَاده حَسَن . 


10 رواه أبو داود: كتاب الطلاق. دات فيا غيتشه المعتدة ف #عدتباء رقم .)599١0(‏ والشاتى: قتا 
الغاكل» رات انر خط للجادة أذ مقط بالسدر] رفم ).7ن الت لطن الحم 


(23531): 'أعله عبد اخ المنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه...) 


باب العدة, والإحداد. والاستبراء. وغبر ذلك له 
الشرح 

أبو سلمة كان ابنَ عم أمّ سلمة -رضي الله عنهم|-» وكانت تحبه ويحبها. 
ولما توفي كانت قد سمعت من الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن الإنسان إذا 
كك بمصيبة فقال: «اللهم أجرني في مصيبتي. وأخلف لى خيرًا منها" ' 
أن الله يأجره على مصيبته. ويخلف له خيرًا منها. 

فقالت ذلك عند موت أبي سلمة -رضى الله عنه-. ولكنها تقول في نفسها: 
مَن خير من أبي سلمة؟ ليست تنكر أنها تجد خيرًا من أبي سلمة -رضى الله 
عنه-؟ لأنها موقنة. لكن تفكر من سيكون خيرًا من أبي سلمة؛ وما انقضت 
عدتها حتى خطبها النبي يتنه فكان خيرًا من أبي سلمة. 

ثم إن أبا سلمة -رضي الله عنه- دخل عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وقد شخص بصره. وتوثي وانفتح. فأغمضه. وقال: «اللَهُمَ اغَفزْ 5 د 
وَارَْعْ رَجَتَُ ف لين وَافْسَخ لَهُ ف قَِ وتَوَرْلهُ يد واخْلفهُ في عَقبو)""'. 
فهذه حمس دعوات. تزن الدنيا كلهاء فلم) سمعوا دعاء النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ضح ناسٌ من أهله. وعرفوا أنه مات. وجدنا من هذه الخمس شيئًا 
وقع؛ وهو أن الله عز وجل خلفه في عقبه؛ حيث جعل عقبه يتربى في حجر 
النبي -عليه الصلاة والسلام-. أفضل شيء. والبقية إلى الله. لكن نرجو أن الله 
-سبحانه وتعالى - أجابها. 

تقول -رضي الله عنها-: جعلت على عيني صررًا بعد أن توفي أبو سلمة. 
فقال رسول الله يتية: 'إِنَهُ تشب الوخة ا نشي يعى ‏ سه ويضيله. وأضله 


.)414( )أخر جه مسلم: كتاب الجنائز. باب ما يقال عند المصيبة. رقم‎ ١١ 
.) 4 ٠( (؟)روآه مسلم: كتاب الكتر ف باب في إغياض الت والدعاء نه إذا حض.ر.. رقم‎ 


06 كتاب الطلاق 
مر : لفك النارةء فالنار إذا شيّت لمعت وأضاء فيها. 

قوله: «فلا ع إلا اللي وَانردعِيْه بالتهَار)؛ الباء هنا بمعنى: «فيا 
ذل لشي رلا أن للطريه كرا يا لزن وله سال سم 5 وَإِنَى لمرون عَلدَيم 
تين 0 0 َُ# إلخ [الصافات:/178-11]؟ ل 0 ٠‏ فيجوز 
استعمال الصبر للحاجة؛ لكن في الليل لا في النهار. والفرق بينهم|: أن الليل محل 
اختفاء. لا ينظر إليه الناس» بخلاف النهار. 

قوله: «وَلا مَنَشِطِيْ بالطَيبء وَلا بالجنَاءِه فَإِنَّهُ خضّاب»؛ أي: لا تمتشطي 
بالشيء المطيب. أو 0 0 كالورد؛ لأن النساء 5 مشط الورى 
كنت الراس ف الورة لونا ورائجة. 

قوله: ولا بالجنَاء؛؛ لأنه يجمل الرأس 

قوله: افَإنهُ خِضَابٌ». قلت: بأيٌّ شيءٍ أمتشط؟ قال: بالسّدْرٍا. 

- وَعَنْهَاا «أَنَّ امرَاٌ قَالَتْ: يا رَسُولَ ألله! إِنَّ بتي مَاتَ عَنْهَ 


وى 


رَوَحَهَاء وَقَدْ إشْبَكَتْ عَيْنَهَا أَتتَكْحُلْهَا؟ قَالَ: «لاى م مُتَقَقّ عَلَيْها"'. 
الشرح 
ويجوز #اشتكت عيئهاا: فإن كان بالنصب «اشتكت عيئها»؛ فالمعنى: أنها 
هي التي اشتكت العينء وإن كانت بالضم فالعين هي التي اشتكت؛ يعني: 
اشتكت لطلب الدواء. 


.)3771/( رواه البخاري: كتاب الطلاق. باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء رقم‎ )١( 
.)١8869( ومسلم: كات الطلاق» باب وجوب الأحداد 8 عدة الوفاة. رقم‎ 


باب العدة. والإحداد. والاستبراء, وغبرذلك 


سبق أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الكحل. فهذه الأحاديث 
الثلاثة تدل على حكم الإحداد. وعلى ما يتجنب في الإحداد. فلنبدا أولا 
بحديث أم عطية -رضي الله عنها-. ففيه دليل على فوائد: 

-١‏ تحريم الإحداد فوق ثلاثة أيام على المرأة إلا على الزوج؛ فلا تحدٌ على 
أبيهاء ولا أمهاء ولا أخيهاء ولا عمهاء ولا أحدٍ من أقارما أكثرٌ من ثلاثة أيام. 

فإن قيل: وهل يلحق بالزوجة -وهي أنثى- الرجال؟ 

قلنا: نعم يلحق بها الرجال. فيجوز للرجل وللمرأة أن يحد كل منهما 
على غير الزوج ثلاثة أيام. 

والحكمة من ذلك: أن هذا من تيسير الشريعة؛ لأن الإنسان ربا يتألم من 
المصيبة ألا كثيرّاء لا ينشرح صدره للزينة والرفاهية؛ يعني: يعجز أن يملك نفسه 
للتزين والتجمّل والتطيب وما أشبه ذلك فرخص له الشرع بثلاثة أيام؛ لإعطاء 
النفس حظهاء وهذا من باب التربية النفسية؛ لأنك إذا أعطيت النفس حظها فهو 
خيرٌ من كتمها؛ إذ إنها إذا كتمت ربم| تنفجر؛ ولهذا يحسن بنا -إذا رأينا الصبي 
يبكي- أن ندعه يبكي؛ لأنه إذا بكى طابت نفسه؛ وذهب ما في صدره. لكن إذا 
أسكتّه وزجرته. وسكت على إغماض فإن ذلك يُبقي في صدره ضيقًا. 

إذن: يجوز الإحدادُ في ثلاثة أيام فأقل على كل ميت. ولا يجوز أن يتكرر 
هذا الإحداد؛ لأنه لو تكرر وصار كلا مرّ أسبوعٌ» أو أربعون يومّاء أو ما أشبه 
ذلك أعدناه صار الإحداد فوق ثلاثة أيام. 

فإذا قال قائل: ما نوع هذا الحدادء نحن فهمنا إحداد الزوجة على الزوج. 
لكن ما نوع الإحداد الجائز؟ هل معناه تنكيس الأعلام؛ وما أشبه ذلك مما 


0 كتاب الطصلافق 
يفعله بعض الناس؟ 

الحواب: ليس كذلك. وإنما الإحداد يتعلق بالشخص نفسه؛ يعني مثلا: 
لا يلبس الثياب الجميلة» ولا يتطيب. ولا يخرج للنزهة في هذه المدة» ويجب أن 
تكون متوالية» ولا يجوز تفريقهاء ى) في إحداد المرأة في وجوب موالاة أيام 
الأحداد. 

والمقصود: عدم تجديد الحزن بين فترة وفترة» أما شيء يعلن منفصلا عن 
الرجل فهذا يشبه: أن يكون من باب التسخط على قضاء الله عز وجل. 

؟- نيسير الشرع؛ بإعطاء النفوس حظها في أمر الأصل فيه التحريم؛ 
مثل: جواز الإحداد ثلاثة أيام فأقل؛ ومن ذلك: أنه أعطى النفوس حظها من 
اللهو ني أيام العرسء وأيام الأعياد. وقدوم الغائب الكبير؛ لأن النفوس تحتاج 
إلى سعة ولو أبقيتها دائً) في جد تعبت وسئمت» فرخص ها في المناسبات التي 
تدعو الحاجة إلى الانطلاق بعض الشبىء. 

. | : .: 

-٠‏ اعتبار الثلاث في العدد؛ وهذا معتبرٌ كثيرًا في عدةٍ أمور» حتى في 
الأحاديث» نتجد -مثلا- أحاديك كثيرة. ثلاثة لا بحصل هم كذا وكذا اثلاث لا 
يَغْل عَلَيْهِنَ قَلبُ مُؤْمِن""', وما أشبه ذلك, وهو كثير. 

فإن قيل: وهل هو أكثر من اعتبار السبع؟ 

قلنا: أنا في شك من كون الثلاث أكثر من السبع؛ وينبغي البحث في هذاء 
وأما الخمس فاعتبار الثلاث أكثر من اعتبار الخمس بلا شك. 


(١)رواه‏ أحمد برقم (/5911١)؛‏ والترمذي: أبواب العلم. باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع. 
رقم (51108)., وابن ماجه: كتاب المناسكء باب الخطبة يوم النحر رقم .)5١95(‏ 


باب العدة, والإحداد. والاستبراء. وغيرذلك 


؛ - وجوب الإحداد مدة عدة الوفاة؛؟ لقوله: إلا 0 روج 
1 

فإن قال قائل: نحن ننازع في هذه الفائدة من وجهين: 

أولا: قولنا: وجوب الإحداد. مع أن الامتناء من شىء خحرم. فيقتضى أن 
يكون هذا الاستثناء للإباحة. 

انيًا: أن من قال: إن المراد على «زوج فارقها بالموت». ألا يشمل من 
فارقها في الحياة؟ 

فالجواب: أما عن الأول: فإننا نقول: بوجوب الإحداد من وجهين. 

الوه الأول: أنانية يد عن الإحداد أكثر من ثلاث يدل على أن الأصل 
التحريم؛ والغالب أن المحرم لا يباح إلا با هو أقوى منه؛ وهو الواجب. وهذا 

الوجه الثاني: أن آخر الحديث يدل على أن الإحداد على سبيل الوجوب؛ 
لاخ و 2 او مقرغا ١‏ نوب فكي رلا اكت رلا 
فذكر مناهى. فدل هذا على أن الإحداد واجب. 

وأما الجواب عن الثاني؛ وهو: أنه من الذي أعلمنا أن المراد عدة الوفاة 
دون عدة الفراق في الحياة؟ 
شىءٌ يحدد بأربعة أشهر وعشر من العدد إلا عدة الوفاة» فتعين الآن أن المراد 
بقوله: «إِلاعَلَ رَوْج'؛ يعني: إذا مات. فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا. 


0 كتابالطصلاق 


فإن قال قائل: هل يستثنى من ذلك شيء؟ 

قلنا: نعم. يستثنى من ذلك الحامل؛؟ فإنها لا تحد إلا على قدر العدة» وعدة 
الحامل سبق أنها تنتهي بوضع الحمل؛ فعلى هذا: إذا وضعت لشهر واحد صار 
إحدادها شهرًا واحداء وإن وضعت لعشرة أشهر صار إحدادها عشرة أشهر. 

- بيان عظم حق الزوج على زوجته؛ وذلك لإيجاب الإحداد عليها بعد 
وفاته» حتى لا يطمع أحدٌ في خطبتهاء فينتهك حرمة الزوج؛ وهذا حَرّمَتْ أمهات 
المؤمنين -رضي الله عنهن- على الأمة تحريًا مؤبدًا؛ لأن حق الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- أعظم من كل حق» سوى حق الله -سبحانه وتعالى -. 

5- أنه يحرم على المحادة أن تلبس ثياب الزينة؛ لقوله: «وَلَا تَلبَس َوْا 
مَصْبُوعَاء إل ثُوْبَ عَصب». ويلحق بثياب الزينة ما يتزين به من ال حلي» فيحرم 
عليها لباس الحلى في يديهاء أو رجليهاء أو أذنيهاء أو أنفها أو رأسهاء أو 
صدرهاء أو رقبتهاء أو في أي مكان. فإنه يحرم عليها أن تتحلى به. 

إن كانت الر ويه فير و حت عل واليها أن بها ما نسحن الكدرة. 

وقوله تلد في بعض الروايات: ١لا‏ يحل لامرَةٍ تُؤْمنُ بالله وَاليَوْم الآخر أَنّْ 
ند عَلَ ميّتٍ..."" لا يخرج الصغيرة؛ لأن المراد بمثل هذا التعبير الإغراء. 

فإن قال قائل: إذا مات وعليها حلي فاذا تصنع؟ 

فالجواب: يجب أن تخلعها وجوبّاء ولا يحل ها إبقاؤهاء فإذا كان لا يخرج 
إلا بقطعه فإنه يقطع؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


0 رواه البخاري: كتاب الجنائز. باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم (780١).؛‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق. باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. رقم (ك4م4١).‏ 


من فوائد حديث أم سلمة رضي الله عنها : 

١‏ - جواز امتشاط المرأة المحادة بالسدر؛ يؤخذ هذا من حديث أم سلمة 
-رضى الله عنها-؛ ومثل ذلك هذه الأدهان الجديدة» التي تسمى: (الشامبو). 
أنا لا أعرف عنهاء ولكن هذه الأدهان إذا لم يكن فيها طيب فهي مثل الامتشاط 
اد 

1 - - جواز الاكتحال بالصبر عند الحاجة ليلا. يه بالنهار؛ لقوله: 
نهب شب الوَجْة لا عليه إلا باللَيْل. وَانْرَعِبْهِ بالَهَار». 

*- أن الشرع إذا سد بابًا من الأبواب فتح ما ينوب عنه؛ تيسيرًا على العباد. 

4 - أن من عادة النساء الامتشاط بالطيب؛ لقوله: «وَلَا مَتَشِطِى بالطيب»؛ 
لأنه لا ينهى عن شيء لا يكون معروفا معهودًاء ومن ثم استدللنا بقول النبي 
ا 0 
فهنا -أيضًا- نستفيد من قوله: 0 أن من عادتبن الامتشاط 
بالطيب. 

ه- أن من عادة النساء الامتشاط بالحناء؛ لأنه يزيل بياض الشيب في 
ار ا ل او نر ني لضان او فيلت أجل لونه. 

5- تحريم الخضاب عل المرأة المحادة. سواء باليد أو بالرجل؛ لقوله: 
انه خضات)». فعلل التحريم بكونه خضاباء فستفاد منه تحر الخضاب. 
وعلى قياسه تحمير الشفاة» ومكيجة الخدين, وما أشبه ذلك. 


.)1874( رواه البخاري: كتاب الحج. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. رقم‎ )١( 


0 كتاب الضصلاق 

/ا- جواز غسل المحادة رأسها؛ لأنه إذا جاز الامتشاط فجواز غسله من 
باب أولى. 

- جواز اغتساها للتيرد والنظافة؛ قياسًا على جواز السدر؛ لأن السدر 
فيه نوع من الترفه والتجملء لكنه ليس كالامتشاط بالطيب والحناء. 

ومن فوائد حديثها الثاني: 

-١‏ تحريم التداوي بالمحرم؛ لقوله: ١لا"‏ حين استأذنته أن تكتحل, مع أنها 
موجّعّة. وقد صرّح بذلك أهل العلم؛ وقالوا: إن التداوي بالمحرم حرام. 

والخلاصة: أن الأنواع التي يجب اجتناءها حال الإحداد أربعة: 

أولا: ثياب الزينة؛ ويقاس عليها الحلى. 

ثانا : الخضاب والاكتحال؟؛ ويقاس عليها التحمير للخدين. والشفتين 
وناائب ذلك. 

اذا التطيت؛ وى من ذلك إذا ظهرات له فر ولط أو أطفار: 
ويقاس على الطيب المنظفات والأدهان التي رائحتها كرائحة الطيب؛ فتحرم 
على المحادة. 

رابعًا: الامتشاط بالحناء وشبهه من ذوات الألوان, أما السدر ونحوه من 
المنظفات بدون لون فلا بأس به. 


+ جد “د 


29م ه 20 ءءء إن َه 
1١‏ وَعَنْ جَابر -رَضِيَ أله عَنّْه- قَالَ: «طلقت خالتي. فارّادذت أن 


د تخلها فَرَجَرَهَا وجل آنا ترج أت الب ين فََالَ: بل جُدّي نَخْلَكِ. 


فَإنْكَ عَسَى أَنْ تَصَذَّفِي أَؤْتَفْعِ مَعْرُوفاك رَوَاهُ مُسْلة”". 
الشرح 
هذا بالنسبة لخروج المعتدة المطلقة؛ قال الله تعالى فيها: يامب لين إة 


و ىللا 


سد 


للك الاسم دير س 


طم اليه تطاترف. ار تراس حت اسن 
من يهن 0 لا أن بَأتِينَ بِقَحِمَةٍ مُبيَمْ 4 [الطلاق:1]. 

فنهى الله -سبحانه وتعالى- أن نخرجهن. ونباهن أن يخرجن. إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة» قال العلماء: ١الفاحشة‏ المبينة» مثل: بذاءة اللسان. وإساءة 
الجيرة» وما أشبه ذلك؛ وعلى هذا: فنقول: المطلقة لا تخرج من بيتها. ولكنها 
ليست كالمحادة لا تخرج أبدَاء بل هي تخرج وترجع إلى بيتها؛ لأنها إذا كانت 
رجعية فهي في حكم الزوجات»ء والزوجات يخرجن ويدخلنء لكنهن في بيوت 
أزواجهن. فكذلك المعتدة من طلاتقى رجعي تبقى في بيت زوجها.ء لكنها تخرج 
كا تخرج الزوجة؛ وترجع ]| ترجع الزوجة. وتتجمل وتتزين وتتطيب. 
حكمها حكم الزوجة؛ لقوله تعالى: مولن أحنَّ بون في دَلِكَ 4 [البقرة:ه؟”]. 
تجعر الله تعال المطلق رعذ للمطلقة . 

إذن: نقول: إن المطلقة تخرج وتدخل ولا حرج عليها في ذلك. لكن تبقى 
سكناها في بيت زوجهاء وليس عليها إحداد؛ فلا يلزمها أن تتجنب الطيب. أو 
أن تتجنب الزينة أو الحلي أو ما أشبه ذلك. بل ربا تؤمر بذلك؛ لعل زوجها 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطلاق. باب جواز خروج المعتدة البائن. والمتوق عنه زوجها في النهار 

لحاجتهاء رقم .)١587(‏ 


03 كتاب الطلاق 
يرجع إليها؛ والدليل على ذلك هذا الحديث. أنها أرادت أن تخرجء فزجرها 
رجلٌ أن تخرجء لعله -ظنًا منه- أن قوله تعالى: #لا مرِجُوهُب من ته ولا 
يخْرَجَتَ 4 [الطلاق:1] أنها لا تخرج مطلقاء ولكن النبي ب قال: «بلى!؛ يعني : 
تخرج وتجذ نخلهاء وبين الرسول -عليه الصلاة والسلام- المصلحة من ذلك؛ 
وهي: أن تتصدق على الفقراء» أو تفعل معروفًا بالنسبة للأغنياء. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه من المعروف عند الصحابة -رضي الله عنهم- أن المرأة المطلقة لا 
تخرج من بيتها؛ لهذا الحديث؛ لأن الرجل زجرها أن تخرج. 

-١‏ أنه قد بخفى على بعض الصحابة -رضي الله عنهم- ما يخفى من 
أحكام الله؛ فإن هذا الرجل خفي عليه حكم خروج هذه المرأة لجذ نخلهاء 
ولكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- بين أن ذلك لا بأس به. 

'- جواز مباشرة المرأة لجذ نخلها؛ إن كان المراد بقوله: ادي تَخْلَكِا 
هو أن تباشر ذلك بنفسهاء وإن كان المراد أن تحضر عند من يجذه -وهو محتمل 
في الحديث- فهو دليل -أيضًا- على أن المرأة لها أن تخرج؛ لتنظر وتراقب من 
يتولى الأعمال عنها. 

5 - الإشارة إلى أنه ينبغي عند جذ النخل أن يفعل الإنسان معروفاء أو أن 
يتصدق؛ لقوله: 'أَنْ تَصَّدَقِيْ أو تَفْعَلْ مَعْرُوْفًا». 

ه- الفرق بين الصدقة وفعل المعروف؛ فإن الصدقة تكون على الفقير 
المحتاج. ويجوز أن تكون على الغني, لكنها على الغني تكون هدية من باب فعل 
5 


باب العدة, والإحداد. والاستبراء, وغير ذلك 


2 إن الصدقة ليست بواجية؛ لقوله: 0 
ا ييه 


ن تَصَدَقِئْ) وهو 


15 


5 وَعَنْ ريعَةَ بنْتِ مَالِكِ؛ ١أنَّ‏ رَوْجَهَا خَرَجَ في طَلَب أَعْبدٍ 
دلُو قَالَتْ: فَسَأَلتُ آليَ ب أَنْ أزجع إِلَ أَْل؛ فَإِنّ رَوْجِي 


2 ماهم 09 ١‏ 5 4 0 
مَسْكَنَا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَهَ فَقالَ: «نَعَمْ». قََا كُنْت في الحَجْرَةٍ نَادَانيِ فَقَالَ: 
5 0 


١أمكني‏ في بَيْتِكَ حَنَى بلع 00 أَجَلَّه'. فَالَتْ: فَاغْتَدَدْتٌ فيه أَرْبَعَةَ أشهر 


سن مر .8 


أ ا والأريعة وَصَحَحَهُ 


وَعَشْرَ ا قَالْت: تَقَصَى به بَعْدَ ذْلكَ عُثَان) أخرجه 
لذي والذّهنُ وَاْن حبان وَالخَاكِم وَغادمُ". 
الشرح 
#فريعة بنت مالك» إحدى الصحابيات -رضي الله عنهن-. تقول: إن 
زوجها خرج في طلب أعبدٍ له لعلهم أَبَقُوا منه أو ضاعواء والظاهر أنهم أَبقّوا 
منه؛ لأن ظاهر القصة أنهم خرجوا هربًا منه. وأنها جاءت تسأل النبي ينيةٍ هل 


)١(‏ رواه أحمد برقم (/510417)؛ وأبو داود: كتاب الطلاق. باب في المتوفى عنها تنتقلء رقم 
(30). والترمذي: أبواب الطلاق واللعان. باب ما جاء أين تعتد المتوقى عنها زوجهاء رقم 
.)١١١:(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)؛ والنسائي: كتاب الطلاق. باب مقام المتوق 
عنها زوجها في بيتهاء رقم (0٠327)!؛‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق. باب أين تعتد المتوفى عنها 
زوجهاء رقم (71١3)؛‏ وابن حبان في الصحيح (١٠/8م78ك.‏ رقم 25»©) والحاكم 
255/50 رقم 87١‏ ). وقال ابن عبد البر في التمهيد :)7١/51١(‏ اوهو حديث مشهور 
معروف عند علاء الحجاز والعراق». ولما ذكر ابن عبد اهادي الحديث في المحرر (؟/ 01) 
قال: «رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي. وهذا لفظه وصححه. وكذلك 
صححه الذهلى والحاكم وابن القطان وغيرهم. وتكلم فيه ابن حرم بلا حجة». 


رار ا ل تر اه 
م يترك بِينًا يملكه ولا نفقة» ولكن النبي يللم يرخص ا؛ بل أمرها أن تبقى في 
البيت حتى يبلغ الكتاب أجله؛ يعني: حتى يبلغ المكتوب؛ يعني: المفروض؛ 
وهي: العدة أجلها؛ أي: منتهى أمدها. 

وقوها: «أَرْبَمَةَ شه وَعَشْرّاا؛ لأن هذه هو عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم 
تكن حاملاء أما إذا كانت حاملا فعدتها -ى] هو معروف- بوضع حملهاء 
طالت المدة أم قصرت. 


قالت: «تَقَضَى به بَعْدَ ذَلِكَ عَُانُ؛؛ أي: قضى بأن تبقى المتوفى عنها 
زوجها في بيت الزوج؛ حتى يبلغ الكتابٌ أجله. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه ينبغى للإنسان أن يتوقى الخطر. وأن لا يخاطر بنفسه؛ وذلك لأن 
هذا الرجل لما خرج في طلب الأعبد -وهو وحده- وهم جمع فإنه يعتبر مخاطرًا 
بنفسه؛ لأن الظاهر أنبم خرجوا مغاضبين له» وأنهم أَبقوا منه» ومثل هذا يخْشى 
على نفس الإنسان منه. فلا ينبغي للإنسان أن يخاطر بنفسه في مواضع الطلاك. 

"- أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة 
فيه؛ بل تبقى إلى أن تنتهي العدة» لكن هذا مشروطً با إذا ل تخف على نفسهاء 
فإن خافت على نفسهاء إما من أحدٍ يعتدي عليهاء أو خافت على عقلها لكونبها 
خوافة» فلا حرج أن تنتقل؛ لأن القاعدة الشرعية: أن الواجبات تسقط بالعجز 
عنها؛ لقول الله تعالى: « لا مُكَلِث أننَّهُ نمسا إِلّا وُسَمَهَا »© [البقرة:285]» وقوله 
تعالى: 8 دَأنَفُوا أنه ما أسْمطعَتمْ © [التغاين:17]. 


باب العدة, والإحداد. والاستبراء. وغير ذلك 2 


“"- أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها؛ لأن النبي بتثة سكت عن النفقة ول 
يتعرض لاء وهو كذلك. فالمتوى عنها زوجها ليس ها نفقة» وإن| نفقتها على 
نفسهاء فإن كان عندها مال قبل موت زوجها أنفقت منه» وإن لم يكن عندها 
ا سا ا ل يار ا ل ل ل ا 
الإنفاق عليها على من تجب عليه نفقتها من الأقارب. 

؛ - أن النبي ين يحكم بالاجتهاد. وليس كل ما يحكم به يكون وحيّا؛ 
بدليل أنه أذن ها في الأول أن تخرج من البيت» ثم بعد ذلك ناداهاء وقال: 
١ْكُنِىْ‏ ف بَبْنِك" وحكم النبي يفل ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون باجتهادٍ منه؛ وحينئذٍ يكون من وحي الله ولكن ليس 
هو الوحي المباشرء بل هو من وحيه باعتبار أن الله أقرَّه وإقرار الله له رض به. 
فيكون من وحي الله وشرعه. 

والقسم الثاني: أن يكون بوحي خاص يوحى إليه به؛ إما أن ينزل القرآن 
ل ل ع ساد 
والسلام-». ينزل به بدون أن يكون قرآنًا. 

فمن الأول: ما كان النبي يل يُسْأَلُ عنه كثيراء يسألونك عن كذاء 
يسألونك عن كذاء فيأتي القرآن مجيبًا له. 

ومن الثاني: أن النبي يتف أخبر أن الشهادة تكفر كل شيء, ثم قال: إلا 
لين خرن بذَّلِكَ جِرْرِبْل أَنِقَا"'؛ فعلى هذا تكون الأحكام الصادرة من 
النبي يت ثلاثة أقسام: 


0 رواء سل : كات الإمارة» يان هي قزق سس قفرت خطاياء إلا لد رف قم 


0 كتاب الطلاق 

القسم الأول: ما حكم به فأقره الله تعالى. 

والقسم الثاني: ما توقف فيه حتى يأتيه القرآن. 

ل 0 
جبريل عليه السلام؛ ل: لتقييده. أو الاستثناء منه» أو ما أشبه ذلك. وما ينبهه الله 
عليه قوله تعالى: أعَمَا أله م اه سر اك انه 
دما ار الكذييت # [التوبة:*4] فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
أذن للمتخلفين عن الغزو دون أن يتبين أمرهم. ثم قال الله له: #أعما اله 


ع 0# وصور كير 


ل ايت عور وتعلم الكزييت * 


فإن قيل: إذا كان الرسول 25 قد يجتهد ويحكم باجتهاده. ثم ينزل القران 
-أحيانًا- بها يخالف ذلك الاجتهاد. فهل إذا كان حكم القرآن بعد اجتهاد 
الرسول إتة بفترةٍ وجيزة يعتبر من الناسخ والمنسوخ؟ 

فالحوات: أنا لا أحفظ شيئًا يكون من الناسخ والمنسوخ في هذه المسألة 
ولك بكرن من المحصعر ؛ فثز . (إلا الدين! كي جا الاسكتهات اما ها 
تبين أن الله -سبحانه وتعالى - عاتبه عليه فهذا شىء آخر؛ مثل قوله تعالى: 
#عنا أن علق َِ أَوْنتَ لَهُمْ © [العوبة:4]ء 0 #بتأمهًا الى ار 


إك م 


م ل ! لك # [ [التحريم:١‏ ]» وما ا 

ه- قبول قول المرأة في الأحكام الشرعية؛ لأن فريعة -رضى الله عنها- 
حدثت به فقضى به عثمان -رضي الله عنه-. وهو أحد الخلفاء الراشدين؛ فدل 
هذا على قبول قول المرأة في الأخبار الدينية؛ كالأحاديث والفتيا وما أشبهها. 


أن الأمواكن يقد ذكر لك عر وخر أ إن ل كرون رجي ورخل 


بابالعدة, والإحداد. والاستبراء. وغبرذلك 


5- أنه يجب عل المرأة أن تبقى في بيت الزوج الذي يسكنه. ولو كان 
بالأجرة؛ لقوها لم يترك لي مسكنا يملكه؛ فدل هذا على أن المرأة تبقى في بيت 
الزوج الذي كان يسكنه. ولو بالأجرة» ولكن لو فرض أن المدة تمت. وأن 
صاحب البيت طلب خروجها فالحق له. وإذا أخرجها في هذه الحال فإنها 
تسكن حيث شاءت. عند أهلها أو عند غيرهم. 

فإن جاءها خبر وفاة زوجها وهي في غير بيت الزوج؛ بزيارة ونحوها فإنه 
يجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها فورّاء فإن كان زوجها رحَالَا؛ كأهل البادية 
فإنها تنظر آخر مقرٌ مات فيه وتعتد فيه؛ فإن خافت على نفسها انتقلت حيث 
شاءت. لكن يجوز لها الخروج نهارًا إن كانت مدرّسة, أو موظفة في عمل خيري 
يحتاجه الناس. فيجوز لما الخروج في النهار» وترجع إلى بيت زوجها في الليل. 


5 وَعَنْ اظِمَه بنتِ قَيْسٍٍِ -رَضِيَّ الله عَنْهَا- َالَتْ: قلتٌ:‎ -١35 
رول لله ! إن رَوْجِي طَلَتَي تَلحماء وَأَحَافُ أن ل ِقنَحَمَ ع قَالَ: ََمَرَمَا‎ 
تتكؤلك» رَوَاة دك‎ 

الشسرح 

قوطا: «إنَّ رَوْجِي طَلَقَي تََمناا؛ يع: يعنى: آخر ثلاث تطليقات». وليس المعنى: 

أنقال: أنت طالق» أنت طائق أنت طايق, كا جاء ذلك مصر كا + يمتحي 


.)١5817( رواهمسلم : كتاب الطلاة قء با المطلقة ثلامًا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


1 


وترفا: رخاف ان يُقَنَحَمَ عَإَ1؛ أي: أن يقتحم أحد علنّ بيتي؛ يعني: 
يتسلق الجدران» يعتدي عليهاء فأمرها النبي يَِثِةِ قتحولت. 

ففى هذا الحديث أن فاطمة -رضى الله عنها- كان طلاقها طلاقا بائنًا. 
والمرأة المطلقة طلاقًا بائنًّا ليست في حكم الزوجات: وليس ا نفقة» وليس لها 
سكنىء ما لم تكن حاملا؛ فإن لها النفقة والسكنى على زوجهاء وهذه ليست 
حاملاء فليس ها نفقة وليس لها سكنى, ولكن هل يلزمها أن تسكن في بيت 
الزوج؟ 

في هذا خلاف بين أهل العلم: 

منهم من قال: إنه يلزمها أن تسكن في بيت زوجها؛ واستدل بهذا 
الحدية اا انتاد 2 ريت السب: 

واستدل أيضًا: بأنها في عدةٍ من فراق بينونة» فأشبهت اللمتوفى عنها 
زوجهاء فيلزمها الإحداد؛ ولأنها إذا سكنت في غير بيت زوجها ربا يطمع أحذ 
في خطبتها؛ لأنها بائن» وتجملها يوجب إغراء الناس بهاء وكذلك خروجها من 
البيت؛ فلزمها أن تحد. 

ولكن المشهور من المذهب: أنها ليست مثل المتوى عنها زوجهاء وأنه لا 
يلزمها الإحداد ولا لزوم المسكن. ولكن الأفضل أن تبقى في المسكن؛ حفاظا 
على حق زوجهاء وصونًا لمائه إن كانت حاملاء وما أشبه ذلك من العلل التي 
عللوا مها. 

ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب, والصحيح أنه لا يلزمها أن تحد. 
ولكن الأفضل أن تبقى في بيت الزوجء وأن تتجنب ما تتجنبه المحادة؛ لأن 


باب العدة, والإحداد. والاستبراء, وغير ذلك 


ل ل وو ا 


حامك فلها النفقة والسكنى؟؛ لقوله تعالى: #وإن ضَ ولت حل فأنة فقوأ عليِينَ حو 
يصَعَنَ مله » [الطلاق:7]» فتكون النفقة على زوجها أبي الجنين» وأما إذا كانت 


من أبيه. وليس على أبيه؛ لأن أباه قد مات وانتقل المال عنه؛ فهنا يفرق بين نفقة 
الحمل إذا كانت بائئا من وفاة» وإذا كانت بائثًا من حياة. 

فإذا كانت بائنا من حياة فالنفقة على أبي الحملء وإذا كانت بائنًا من وفاة 
فالنفقة في نصيب الحمل من المعراث. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن الشر يوجد في كل زمن؛ حتى في زمن الصحابة رض ضى الله عنهم-؛ 
لأن قوها: «وَأَحَافُ أَنْ يُفْنَحَمَ عَيَ' ليس مجرد وهم. إِلَّا أن الشر في زمن 
الصحابة -رضي الله عنهم- أقل منه في غيره؛ لأنهم خير القرون وأفضلها. 

"- أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب أسبات الشر؛ لقوله: «فَأَمَرَمَا 
نَتَحَوَلَتَ2 وهكذا ينبغي للإنسان أن يتقي الشر قبل أن يقع؛ لأن رفع الشيء 
بعد وقوعه أصعب من توقيه قبل وقوعه. 

"- أنه إذا تحولت المعتدة لعذر فإنه لا يلزم أن تتحول إلى مكانٍ قربب من 
مكانها الأول بل ها أن تتحول إلى مكان بعيد؛ لقوله: «فْتَحَوَلَتْ؛ وهذا مطلق. 
وهو كذلك. فإذا جاز -مثلا- للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج من بيتها لعذر 
شرعي فلها أن تنحول إلى أي بيتٍ شاءتء ولا يلزم أن يكون قريبًا من المسكن 
الأول؛ وذلك أنه لما ستقط وجوب لزوم المسكن الأول فبقية المساكن سواء. 


002 كتاب الطصلافق 
وَعَنْ عَمِْو بْنِ الَاصٍ قَال: الا تُلبِسُوا عَلَينَا سن سه نين عِذَّهُأمّ 


ءَ 


َلولْدٍ إِذا و عله سيد منذها اريك بِعَهُ أَشْهْر وَعَشْد) رَوَأه أ ا وَابْنُ 


ل ل ةر كوس 2 رف 6و 2 )1( 
مَاجَهُ وَصَحَحَهُ لحاكم. وَأَعَلَهُ الذار قطني بالانقطا 
الشرح 


هذا الأثر فيه علتان: 


العلة الأولى: الانقطاع؛ وهو عدم اتصال السند. ومعلومٌ أن الخبر لا يكون 
مقبولا إلا إذا اتصل سنده. فانقطاع السند علة موجبة لرد الخبر. 

العلة الثانية: أن يقال: ما هي السنة التي ذكرها؟ لم يبينهاء والقران يشهد 
لي ل ا 
الله تعال: ا#إوالدى تووون ١‏ نكم ويَدَرُوتَ أَرُوجًا يرَيْصَنَ بأنفسهنّ أريمَة أَشْمَْرٍ 
وعشرا # [البقرة:7714] ل الام فإن الواجب أن تستيرأ بحيضة فقطء فإذا 
استبرئت بحيضة؛ وعلم: أن رحمها خالٍ من الولد جاز أن تتزوجء ولم يلزمها 
أن تعد اآررعة أشهر وعشرّاء فالأمة ليس عليها عدة؛ لأنها ليست زوجة. 
والعدة إنما هي على الزوجة, والصحيح: أن أم الولد يجوز بيعها ما لم يحصل به 
تفريق بينها وبين ولدهاء فإن حصل بالبيع تفريق بينها وبين ولدها حرم بيعها؛ 


)١(‏ رواه أحمد (/177141). وأبو داود: كتاب الطلاق. باب في عدة أم الولد. رقم (7108). وابن 
ماجه: كتاب الطلاق. باب عدة أم الولد. رقم .)73١87(‏ وابن حبان .177/1١(‏ رقم 
,© والدارقطني وأعله بالانقطاع (9/ 509 رقم 7874). والحاكم (5815). وقال: 
«حديث صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو يعلى (777). وقال ابن 
عبد اشهادي في المحرر (7/ 385): «رواته ثقات»؛ وقال الحافظ في الدراية (79/5): 
«والصواب وقفه'. 


بابالعدة. والإحداد, والاستبراء. وغبرذلك 


لأنه لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها مالم يبلغ» فإذا بلغ فلا بأس بالتفريق. 
وكانت أمهات الأولاد تباع على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-» وفي عهد 
أبي بكرء وني صدر خلافة عمر -رضي الله عنهم|-. لكنه لما رأى الناس يفرقون 

وهذه من المسائل التي اجتهد فيها عمر -رضي الله عنه -. وخالف ما 
سبق من هدي النبي بن وهدي أبي بكر -رضي الله عنه-» لكن اجتهادًا وبناءً 
على قواعد الشريعة. 

والمذهب: أن حكمها حكم الأمة في شىء دون شىء؛ ففي نقل الملك لا 
يجوز نقله فيهاء فلا تباع» ولكن في بعض المنافع يجوز للإنسان أن يستغل 
منافعها فيها كالإجارة» والخدمة ونحوهماء فيجوز أن يؤجرها -مثلا- وأجرتها 
له. ولكن الملك وما يراد من الملك كالرهن لا يجوز فهذا الأثر لا يعول عليه: 

أولا: لمخالفته ظاهر القرآن. 

الخلاصة: أن الواجب أن تستيرأ الأمة بحيضة؛ فإن استرئت بحيضة 


ين 
0 


64- وَعَنْ عَائْشَةَ -رَضِيَ آلله عَنْهَا- قَالَتْ : "إن لأَْرَاء؛ الأطْهَارُ». 
أخْرَجَهُ مَالِكُ في يِضَّةٍ سند صَحِبح '". 


الشرح 


يقول في لمان روي يلك عن ابن شهاب؛ عن عروة بن الزبير» عن 

عائشة -رضى ي الله عنها-: ا 

-رضي الله عنه- انتقلت حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؛ قال ابن شهاب. 
فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق عروة» وقد جادها في ذلك 
ناسء فقالوا: إن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: ©تَلَنَهَ ووم 4» فقالت 
عائشة -رضي الله عنها-: صدقتم. أتدرون ما الأقراء؟ إنها الأقراء الأطهار. 
وقال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحذًا من 
فقهائنا إلا وهو يقول هذا؛ أي: يقول: إن الأقراء هي الأطهار؛ ويريد بذلك: 


2- و صومدهوه 2 4ه دع فس 


قول الله تعالى: 8+ المطافنت بريص ح بِأَنْمْسِهنَ َلَمَهَ هرو © [البقرة:14؟]. 
والقروء: جمع قرءء والقرء اختلف فيه العلماء: 
فقال بعضهم: إنه الحيض؛ وعلى هذا: يكون معنى قوله: طتَلَنَهَ قروو » 


وقال بعضهم: إنه الطهر؛ وعلى هذا: فيكون قوله: تنه قروو » أي : 
ثلاثة أطهار. 


ولكن الصحيح: ماه ا 0 0 
والسلام- للمستحاضة: «قَإِدًا أنتاك فرْوْ َلك نلَابُصَلٍ. َإِذا مَرَ الها + نتطّهري. تم 


.)١95154 والبيهقي ني الكبرى (1/ 18 5. رقم‎ .)١1917 رواه مالك في الموطأ (؟/ لالاد. رقم‎ )١( 


باب العدة, والإحداد. والاستبراء. وغبيرذلك 


صِِ فا له إل القّدءِ)'"؛ وهذا صريح في أن المراد بها: الحيض. وأما 
تأنيث العدد في قوله: 8تََمَهَ فوم 4 فلأجل: أن القرء نفسه مذكر فأنث العدد 
لتذكير المعدود. ولفظ القرء لفظ مشترك بين الحيض والأطهار. ولكن السنة 
بينت هنا بأن المراد به: الحيضء وقد أطال ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد 
على هذه المسألة' ''. وتكلم ب| تتعين مراجعته؟ لأنه مفيد. 

وعلى هذا: فإذا طلق الإنسانٌ المرأةً في أثناء الحيضة:» وقلنا بوقوع الطلاق. 
فإن بقية الحيضة التي طلقها فيها لا يعتد بها؛ لأن الله تعالى يقول: لَلَمّه 
وه 4: وهنا لو اعتد بها لكانت قَرْأين ونصفّاء أو قرأين ونصف الثالثة» مع 
نصف التي وقع فيها الطلاق؛ ومعلومٌ أن الحيض لا يتبعض. 

أما إذا قلنا بأنها هي الأطهار فإنها إذا شرعت في الحيضة الرابعة انتهت 
من العدة؛ لأن الأطهار ثلاثة» بين كل حيضتين قرءء فإذا طلقها في أثناء 
الحيضة. وقلنا: بوقوع الطلاق فإننا نحسب الطهر الذي بعدهاء والطهر الذي 
بعد الثانية» والطهر الذي بعد الثالثة. فإذا شرعت في الرابعة انتهت العدة. 

ولكن القول الأول هو الصواب؛ وهو أن المراد بالأقراء الحيض. 

وفي المسألة قول آخر؛ يقول: إذا شرعت في الحيضة الثالثة؛ ويعتبر الطهر 
الذي طلقت فيه يعتبره واحذا. 

وفيه قول ثالث بالتفصيل؛ وهو: إن كان قد جامعها في هذا الطهر فإنه 
يلغى» وتنتهي العدة إذا شرعت في الحيضة الرابعة» وإن لم يجامعها فإنه حتَسَبِء 


.)511( أخرجه أحمد برقم (2757414). والنسائي: كتاب الطهارة؛ باب ذكر الأقراء» رقم‎ )١( 
.)97 ١ /6( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


00 كتابالطصلاق 


وتنتهى عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة. 


فمثلا: طلقها في الطهر نقول: هذا واحد. ثم تحيض ثم تطهر. هذا 
الثاني» ثم تحجيض ثم تطهر. هذا الثالث. فإذا شرعت في الثالث إذا حسبنا الطهر 
الذي طلق فيه انتهت عدتهاء وإذا لم يحسب تنتظر الحيضة الثالثة؛ ثم تطهر منهاء 
فإذا شرعت في الحيضة الرابعة انقضت عدتها. 


فالمسألة -عند هؤلاء- على ثلاثة أقوال» ولكن جمهورهم على أن الطهر 

الذي وقع فيه الطلاق يحسب طهرًا كاملًا. 
ع 2 
50 0 م 0 > .عم ره ادر د 8 ل ع © سمس 

849 وَعَن إبن عْمَرَ -رَضِيَ الله عَنْها- قَال: «طلاق الأمَةٍ تَطلِيقَنَانِ 
0007 سوه > -2- ا ل 2 اه 2 #لاس جمد وه 
وَعِدْمبَا حَيْضَنَان) رَوَاهُ ألدَارَقَطني وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعّفَهُا''. 

رةه دو ع ل رم 6 2 س يه يفير يسمه 68 س 1 اع 5 اس نس علبي 

واخرجه: ابو دَاودَ. وَالمَرْمِذِى. وابن مَاجَه من: حديث عائشة. وصححه 

2 سم م ماه م ان 

الحاكم, وَخَالفوه فاتفقوا عل ضَعْفِهِ '. 

الشسرح 
هذا الحديث موقوف على: ابن عمر رضى الله عنهما. 

)١(‏ أخرجه الدارقطنى (78/5. رقم .)1٠١7/‏ وقال الحافظ في الدراية (؟/١7):‏ (إسناده ضعيف». 
وللحديث طرق أخرى ذكرها ابن الجوزي في التحقيق (1844-1897) وبين ضعفها ابن 
عبد ا هادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق. رقم (*/ 94-5178؟5). 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق. باب في سنة طلاق العبد. رقم (1894١35)؛‏ والترمذي: كتاب 
الطلاق. باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» رقم (85١١).؛‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق. 
باب في طلاق الأمة وعدتهاء رقم .)5١80(‏ والحاكم 377/0 رقم (5875). وقال: 


باب العدة, والإحداد, والاستبراء. وغيرذلك 


قوله: «طلاقٌ لأَمَة نَطَلِيقَئَان)؛ ا ثلاثاء فال حرة تطلق 
“لذناء وتبين بعد الثالثة» والأمة تطلق:مرتين: وتبين بعد الثانية) هذا معنن 'قوله: 
«طَلَاقُ آَلأمَةِ نَطلِيعَنَانِ؛؛ وعلى هذا فإذا طلقها زوجها مرتين حرمت عليه حتى 
تنكح زوجا غيره. وعدتها حيضتان» على النصف من الحرة. والحرة تعتد بثلاث 
حيضء أما الأمة فعدتها حيضتان. ولم يقل العلماء بحيضة ونصف؛ لأن الحيضة 
لا تتبعض؛ فلذلك جبروا الكسر؛ فقالوا: «عدتها حيضتان". 

ففى هذا الأثر عن ابن عمر -رضى الله عنهه|- ما يدل على: أن المعتبر في 
الطلاق الزوجة دود الزوج. وهذا موضع خلاف بين العلماء؛ هل المعتبر في 
الطلاق الزوجة: أو المعتبر الزوج؟ 

ويظهر أثر الخلاف: فيه| إذا كان الزوج حرًا والزوجة أمة. فهل يملك 
الزوج هنا ثلاث تطليقات أو طلقتين؟ 

إن قلنا: «المعتبر الزوجة» لم يملك إلا تطليقتين. 

وإن قلنا: «المعتبر الزوج» ملك ثلانًا. 

وبالعكسء لو كان الزوج رقيقا والزوجة حرة؛ فهل يملك ثلاث تطليقات. 
أو يملك تطليقتين؟ 

إن قلنا: «المعتير الزوجة» ملك ثلاث تطليقات. 

وإن قلنا: «المعتبر الزوج» لم يملك إلا تطليقتين. 

بناءَ على المشهور عند جمهور العلماء من تنصف ما يملك الزوج؛ باعتبار 
الحرية» والرق. 


أما الظاهرية: فلا يعتبرون هذا إطلاقا؛ ويقولون: الزوج يملك ثلاث 
تطليقات. حرًا كان أو عبدًا؛ واستدلوا بدليلين: 


2 7 مود يه » 


الأول: عموم قوله تعالى: 0 رالطلقتك بربصرم > سين تلعة فو 4 
[البقرة:8؟1؟]. 


والثاني: أن الحيض أمرٌ جبل. تستوي فيه الحرائر والإماء. وهو تعليل 
قر وه عله 6 و ل الانار ع الما -رضي الله عنهم-: أن عدة 
الأمة حيضتان''' فقط. 

والمشهور عند أكثر أهل العلم: أن الطلاق معتبرٌ بمن بيده الطلاق؛ 
والذي بيده الطلاق هو الزوج؛ وعلى هذا فإذا كان الزوج حرًا وزوجته تملوكة 
فإنه يملك ثلاث تطليقات؛ وإن كان رقيقا وزوجته حرة لم يملك إلا طلقتين. 
وهذا هو الصحيح؛ لأن حكم الطلاق يتعلق بمن له الطلاق؛ أما من ليس بيده 
الطلاق -وهي الزوجة- فلا عبرة به. على أن رأي الظاهرية فيه قوة؛ لأنه إذا ل 
يكن هناك حديث مرفوع فالأخذ بظاهر الآيات أولى» حتى لو فرضنا صحة 
الأثر؛ لأن الأخذ بعموم النصوص أقوى من قول الصحابي. 

فإن قال قائل: وهل يجوز للحر أن يتزوج أمة؟ 

قلنا: نعم» بشروط بَيّنها الله -عز وجل - في قوله: «وَمَن َم يَْتَِْ َك 
طَوْلا أن تكح المخصتتٍ 0 مَلَكنَ أيَمَدَكُم ين فيكم 
المؤمتت ونه عم بإيتيكم بسك يا بض تامعن بإذد ته 


2ر لسرتس ”0 ارما رك وه 


وَءَافُوشٌربَ أجورهن بالمعروف حصنت عير مسَلفْحتٍ ولا متحخذا'اكت أحان 


ساب العدة. والإحداد. والاستيراء. وغبرذلك 


َلْمَدَابٍ © [النساء:؟]» فذكر الله تعاللى ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: من ل يسبَطِع منا طولا -أي: مهرًا يتزوج به الحرائر- 
فلينكح الإماء؛ لقوله: طمن ما مَلَكْنْ أَيْمَدَكُم 4» هذا شرط. 

الشرط الثاني: لين فَنَيِيَكُمُ ألْمُؤْمِنَتٍِ 4. فالأمة الكتابية لا تحل. 

الشرط الثالث: ظدَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ أَلْمَنتَ نكم 4 العنت يعني: المشقة 
بترك النكاح. 

فإذا تمت الشروط الثلائة جاز للحر أن يتزوج الأمة» وأما الرقيق فيجوز 
له أن يتزوج الحرة بدون شروط؛ ولكن بعض العلماء يقول: إن لأوليائها أن 
يعارضوا؛ لأنهم يرون: أن فقد الحرية فقدٌ للكفاءة» وأولاد العبد من الحرة 
أحرار. 

وإنما منع الحر من تزوج الأمة؛ لأنه ى) قال الإمام أحمد -رحمه الله-: إذا 
تزوج الحرٌّ أمة رق نصفه؛ يعني: صار نصفه رقيقًا؛ اذ اراد شن ف 
وأولاده يكونون أرقاء؛ ولهذا ذهب شيخ الإسلام -رحمه الله- إلى أنه إذا 
اشترط الحر على مالك الأمة: أن يكون أولاده أحرارًا فلا بأس أن يتزوجها 
بدون شرط؛ لأن شيخ الإسلام في وقته ابتلي الناس بالإماء اللاي هن أحسن 
وأحمل من الحرائر؛ لأنهنَ مسبيات من الكفار وجميلات» والناس ينصبون 
عليهن» فرأى -رحمه الله- أنه إذا اشترط الزوج على مالك المرأة الأمة أن أولاده 
أحرار فإن العلة قد زالت. فله أن يتزوج. 


لكن الذي ينبغي أن يُمْشَّى على ظاهر الآية؛ لأن العلة التي ذكرها الإمام 


0 كتابالطلافق 


أحمد -رحمه الله- علةٌ مستنبطة» والعلة المستنبطة لا ينبغي أن يخصص بها عموم 
النص؛ لأنها قد تكون علة غيرهاء وقد تكون علة مركبة من هذا ومن غيره. أما 
إذا جاء النص على العلة فهنا: لا بأس أن نخصص؛ مثل: قول الرسول -عليه 
ااا كُنْنَم نَلائهٌ فلا يَتَآجَى اننَانِ دَوْنَّ الثَاثِ؛ م مِنْ أجلٍ: 3 
ذَلِكَ مره ا 

فهنا: إن كان الثالث لا يحزن إذا تناجى اثنان عنده فلا نمبي. 

والخلاصة: أن القول الراجح في مسألة الطلاق هو أن المعتبر الزوج؛ لأنه 
هو الذي بيده الطلاق. فإذا كان حرًَّا والزوجة أمة فله ثلاث تطليقات. وإذا 
كان رقيقًا والزوجة حرة فله طلقتان. خلافا للظاهرية -رحمهم الله-؛ فإنهم 
يقولون: للزوج ثلاث تطليقاتٍ مطلقا؛ لأن الله -عز وجل- يقول: ‏ الطلَنُ 
نان # [البقرة ل ينا 

المسالة القائة: :قوله: ١وَعِدَمَا‏ حَيْضْتَانِ» هنا بين ابن عمر -رضي الله 
عنهم|-: أن عدتها حيضتان. وعدة الحرة ثلاث حيض. وإذا كانت الأمة تم: لا 
يحيض فعدتها شهرٌ ونصف لا شهران؛ لأن الأشهر تتبعض. فتكون عدتها 
شيا رهلنه كر بن شهران؛ باء عل أن عدا بالأشهر يدل عن عدا 
بالحيض. والبدل له حكم المبدل. ولكن الأول أصح. 

قوله: 'فالمقوا عل صَعَفده: أى: عل ضعت الأأثر الذى هو من حديث 
عائشة. اتفق الحفاظ على ضعفه. 
(١1)رواه‏ البخاري: كتاب الاستئذان. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة والمناجاة. رقم 


.))559٠(‏ ومسلم: كتاب السلام. بياب تحريم مناحاة الائنين دود الثالتك بغير رضاه. رقم 
(5188). 


باب العدة, والإحداد. والاستبراء. وغبرذلك 


من فوائد هذا الآثر: 

-١‏ أن الطلاق يختلف؛ باعتبار: الحرية والرق. وهذا رأي الجمهور. 
والخلاف دائر بين الجمهور في: هل المعتبر الزوج أم الزوجة؟ والصواب: أن 
المعتبر الزوج. 

؟- أن العدة تختلف؛ باعتبار الحرية والرق. فتكون عدة الأمة حيضتين. 
لاحيضة ونصفًاء لأنها لا تتبعض. 


سد ص 6 ابر صمهةء. 


- وَعَنْ رُوَيْفِع بْن نَابتِ -رَضِيَ أله عَنْه- عَن النبيّ يد قَالَ: دلا 
تل لامرئ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر أن يَسْقِيَ مَاءَه رَرْعَ غيرِوا. 


ِ اس سس 2 صلر و(١)‏ 


أبُو دَاوْد وَاَلمَمِذِي وَصَحَحَهُ إبْنُ جبّانَ وَحَسَنَهُ آلبَرَارٌ'''. 
الشرح 

قوله: دلا 0 أ لا يجوز. وإذا انتفى الحواز ثبت التحريم» هذه 
القاعدة في النصوص: أنه إذا انتفى الحل فمقابله التحريم؛ دليل ذلك: قوله 
تعالى: « ولا توا ِماتصِفٌ أَلِْدمكُمْ لكب ها َل وعدا حرم يوأ َل 
ال الكت * [النحل:7١١]»‏ فجعل الله الخلال مقابلا للحرام. وكذلك قال الله 
تعالى: #إوَلا يِل لحك آن تدوأ مآ دَاتتِْمُوهنَ با إل أن يان ألا مُِيمَا حُدُوة 
أ من خف ألا يتا حُدُود أل ا باح عَلَمَا ذا أَْدَتْ بو [البقرة:4؟1]؛ فعلم من 
ذلك: أن نفي الحل يعني الحرمة. 
)١(‏ رواه أحمد برقم (1041١)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح. باب في وطء السباياء رقم .)5١948(‏ 


والترمذي: كتات النكاح. باب ما جاء في الرجل يشتري الحارية و حامل. رقم .)١١9١(‏ 
وابن حبان /١١(‏ 1481» رقم ٠‏ 585)! والبزار وحسنه (31). والطبراني في الكبير 487 5). 


وقوله: 'يُؤْمِنٌ بالله ؛ وَالبَوم آلآخرٍ هذا وصف يراد به التهييج والإغراء؛ 
ى| تقول: ليخي لرجل كريع أن بيخل على ضيفه.' فكلمة ١كريم)‏ هذه يراد 
بها الإغراء والتهيبج؛ يعني: أنه لإيانه بالله واليوم الآخر لا يليق به هذا الشيء. 
ل 

وقوله: ابألله وَاليَوم ألآخِر) الإيهان بالله -سبحانه وتعالى- يتضمن 
الإيهان بربوبيته» وألوهيته» وأسهائه. وصفاته. ويستلزم هذا الإيهان الإيهان 
بوجوده. 

وعلى هذا: فلا حاجة إلى ذكر الوجود؛ لأن الإيهان بهذه الثلاثة يستلزم 
وجوده. والإيمان بالله -عز وجل- له مقتضيات كثيرة من الأعمال الصالحة. 
ومنها هذا. 

وقوله: 'وَالَوْم الآخِر؛؛ هو: الذي يبعث فيه الناس يوم القيامة. أعاننا الله 

ارا ار ا الور ار الم 
داره في بطن أمه وداره في الدنياء وداره في البرزخ, وداره الأخيرة» إما الجنة 

وإما النار؛ وهذا يقال: اليوم الآخر؛ لأنه لا توجد مرحلة خامسة هي آخر 
المراحل؛ فسمي: اليوم الآخر. 

وقوله: ١أنْ‏ يَسْقَيَ مَاءَهُ رَرْعَ غَبْروا لو أخذنا بظاهر الحديث لكان فيه منع 
للإحسان؛ لآن سقي الإنسان ماءه زرع غيره إحسان. بل قد نهى النبي 5 عن 
بيع فضل الماء'" أ وأن الإنسان إذا كان عنده فضل ماء فليّمَكن الناسّ منه. لكن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المساقاة. باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى. 


رقم (3704). ومسلم: كتاب البيوع. باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة» رقم 
.)١186560(‏ 
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السياق يدل على أن المراد بالماء ماء النطفة» وبالزرع الحمل؛ والدليل على أن 
المراد بالزرع الحمل: قوله تعالى: ؤنسَاوْكْ حت لَّكْمْ 4 [البقرة:+57]؟ والحرث: 
موضع الزرع» لفَأنوأ حَرْئَكمْ أَنَّ شِفمُمٌ © [البقرة:؟؟؟]. 

إذن: لا يحل لإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره» حتى وإن كانت 
زوجته فإنه لا يحل له أن يجامعها وفيها حمل لغيره؛ فلو: أن شخصًا وَطِنَتْ 
زوجته بشبهة» وحملت من الواطى. فالولد للواطئ؛ وعليه: فيجب على زوجها 
أن يتجنبها حتى تضع. ولكنه يتجنب الوطء الذي يكون به السقيء أما المباشرة 
والنوم والتقبيل وما أشبه ذلك فلا يلزمه تجنبه. 

ويكون -أيضًا- الولد لغيره فيا لو تزوج امرأة مطلقة من غيره. على أن 
عدتها انتهت. ثم يتبين فيها حملٌ للزوج الأول؛ فهنا: العقد غير صحيح؛ لأن 
العدة لم تتم. 

إذن نقول: انتظر حتى تضع. ثم اعقد عليها؛ لأن العقد الأول غير 
م 

وقوله: 'رَرْعَ غَيْرِو/؛ هل المراد بالغير هنا من يملك هذا الزرع, أو عامًا؟ 

المراد به: من يملك هذا الزرع فقط؛ أي: من يملك الحمل» وهذا متصور 
فيمن وطىء بشبهة؛ وفيهما لو استبرأ الزوج زوجته ثم سافرء فوجدت قطنة 
فامتحشت بهاء وكان بها منيٌ لم تعلم به فحملت من ذلك المني الذي كان في 
القطنة» فإنه إذا تأكد حملها من المني المذكور وجب على الزوج اعتزاها إذا قدم 
من سفره. مع أنه لو استلحق الولد في هذه الحال فإنه لا معارض له؛ فهنا: 
واضح أنه لا يجوز للزوج أن يجامع. 
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فإن قبل: إذا حملت من زنا فهل يجوز أن يطأها الزوج أو لا؟ 

قلنا: الولد الآن ليس للزاني؛ بل الولد للفراشء. وللعاهر الحجر. فإن كان 
الزوج يعتقد أن هذا الولد ولده. ويريد أن يستلحقه فهو ولده؛ لأن الواطئ لا 
يملك؛ ولذلك كان القول الراجح أنه إذا زنت المرأة فإنه لا يجب على زوجها 
تجنبهاء ولا استبراؤها؛ بل له أن يجامعها فورّاء فجاعها فورًا قد يكون أولى؛ 
لئلا يقع اشتباه في الولد الذي ربما يخلق من الزاني؛ وذلك لأن الولد للفراش. 
وللعاهر الحجر؛ فالأوْلى أن يسارع في جماعهاء ولكن جوازًا وترغيبا لا وجوبًا؛ 
لأن كثيرًا من العلاء يقول: يجب أن يتجنبها؛ خوفا من أن تكون حملت من 
الزناء وأما من وطئت بشبهةٍ فيلزمه أن لا يطأهاء والفرق ظاهر؛ لأن الحمل 
المخلوق من وطء شبهة يلحق الواطىئ. وحمل الزنا لا يلحق الزاني. إما مطلمًا 
على رأي الجمهور. أو مالم يستلحقه ولا فراش على رأي بعض العلماء. 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريم وطء الحامل إذا كان حملها لغير الواطى؛ لقوله: «لَا جحل لامر ئ 
يُؤْمِنُ باه وَاليَْم آلآخرٍ أن يَسْقِيَ ما َْعَ غَيْرِو1. 

-١‏ أن من أسلوب البلاغة: أن يذكر المتكلم ما يكون فيه التهبيج 
والإغراء لقبول الكلام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يل لامرئ يُؤْمِنُ بألله 
وَالِيَوم الآخر' . 

"'- إثبات اليوم الآخر؛ والإيهان به شرط لصحة العقيدة. 

؛ - أن النصوص تذكر -دات)- الإيوان بالله واليوم الآخر؛ لأن الإيان بالله 
يوجب الرغبة والرهبة» وكذلك الإيهان باليوم الآخر يوجب الرغبة والرهبة؛ لأن 
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المآل إليهء فيقرن الله تعالى بينهما -دائً)- في القرآن. وكذلك السنة تأت مما 
مقرونين دان]. 

ه- الإشارة إلى أن الجماع يزيد في الحمل؟ يؤخذ: من قوله: 'يَسْقِيَ مَاءَه 
رَرْعَ غَيْرهِ)؛ ومعلومٌ: أن الماء إذا سقي به الزرع فإن الزرع ينمو ويزداد. وقد 
قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى -: إن الجاع يزيد في الحمل؟ في سمعه. وبصره. 
ونموه» وهذا ينظر فيه إلى ما يقرره الطب؛ هل هو يزيد أو لا يزيد؟ فإذا قلنا: 
اإله يبد ف الحم ود رو نشاظ) فهل برعا وطه الحامل؛ من أجل : هذه 
الفائدة؟ 

الجواب: نعم نرغب. إلا أنه في الأشهر الأخيرة ينبغي للإنسان أن 
يتجنب الجماع؛ لأنه ربما يضر المرأة ويشق عليهاء وقد قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: 'اللَّهُممَنْ وي من أَمْرِ أمَِيْ َع شق عَليهمْ فَاشْفُْ عَلَيو'". 

5- جواز وطء الحامل إذا كان الحمل له؛ مثل: أن يطأ امرأة بشبهة 
فتحمل منه. ثم يتزوجهاء فإن النكاح صحيح. وله أن يجامعها؛ وذلك لأن 
الولد لهء فقد سقى ماءَه زرعّه؛ أي زرع نفسه. فجاز. 


على ملد ماد 
لد ين 


وم ل ا ا ا ات ريا رك و وه 
-١١١‏ وعن عمر -رَصىّ الله عنه- افي امراة المفقود: تربص اربع 
2 ره 22 و 0 َه وي _ 5 2 . )١#‏ 
سنين. ثم تعتل أربعة أن عشمً|» أخرّجه مَالك. الشا : 
اس اصهه م 0 سهر و « م و يفى 


.)١1858( رواه مسلم: كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الخائر. رقم‎ )١( 
رواه مالك في الموطأ (114١).والشافعي في الأم (717/1) من طريق مالك. وذكر ابن كثير‎ )١( 
طريق الشافعي عن مالك به. ثم قال: «هذه الآثار‎ )477-14714/١( في مسند الفاروق‎ 


صحيحه عن عمرا. 


عمر؛ هو: ابن الخطاب. الخليفة الثاني للأمة الإسلامية -رضى الله عنه-. 
وهو ممن يوفق اك نبي -عليه سس له 


و دون َو 


9200007 عليكم يوسم خلا لراش اك 
بل قد نص عليه وعلى أبي بكر رضي الله عنهما؛ فقال: ليا 
أن بَكْر: وَعْمَرَه' "أ وقال: إن بُطبِعُوا أب بكر وَعْمَرَيَرْشُدُوا'". 

وإنا قدمنا هذه المقدمات لبيان فضله -رضي الله عنه-. والرد على 
الرافضة في إنكار ف فضله. وكراهتهم له. ولشيء آخر؛ عر ان لك سس ف وان 
قوله حجة مالم يعارضه نص. 

أما قوله: ١فى‏ امْرَأةٍ أَلَفْقَود)؛ فالمراد بالمرأة هنا الزوجة. والمفقود؛ هو الذي 
انقطع خبره. فلم يعلم له حياةٌ ولا موت. هذا المفقود؛ مثل : أن يسافر» ثم 
تنقطع أخباره» يشارك في جهاد ثم تنقطع أخباره. يخرج في إغاثة أحدٍ ثم تنقطع 
احا 
ثم تعتد. وهذه العدة التى ذكرها -رضى الله عنه- هى عدة المتوفى عنها زوجها؛ 


)*”548( روأه البخاري: كات اماف باب مناقب عمر بن الخطاب 2 الله عنه -؛ رقم‎ ١) 
در اكات فضائل الصحابة. باب من فضائل عمر -رضى الله عنه -. رقم (94؟5).‎ 
0 امير‎ 
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وعلى هذا فتتربص أربع سنين, ثم يحكم بموته. فتعتد زوجته عدة الوفاة» ويقسم 
ماله؛ ويكون ميتاء هذا هو معنى هذا الأثر عن عمر -رضى الله عنه-. 

فإن قيل: وهل هذه المدة شرع أو اجتهاد؟ 

قلنا: الصحيح 2 اجتهاد. والحكم التشريعي؛ هو الذي ذكر على أنه 
شرع وسنة. ومعلومٌ أن عمر -رضى الله عنه- له سنة متبعة» والحكم التطبيقي؛ 
هو الذي طبقه الحاكم على قضية معينة؛ ليس على أنها قاعدة عامة. فيكون عمر 
-رضي الله عنه- اجتهد في قضية معينة» ورأى أنه ينتظر أربع سنين. ثم يحكم 
بموته ظاهرًا؛ ومن ذلك: قول الرسول يايت: ١مَنْ‏ قل قَتَيْلا فلهُ سَلْبْهُ''"'. هل 
هو تطبيقي» وأنه ذكره في غزوة معينة» بسبب معينء أو هو عام؟ 

فيه قولان» وأما ما قاله الرسول يُكيةِ وحكم به فالأصل أنه تشريع. لكنه 
يتقيد التشريع با كان في مثل هذه الحال. ثم هل هذه المدة في من يغلب على 
الظن سلامته. أو في من يغلب على الظن هلاكه؟ 

الفقهاء يقولون: هذه في من يغلب على الظن هلاكه؛ كرجل خرج في 
جهاد. أو في مفازة - يعني : أراض واسعة مهلكة- أو اما امه ذلك. أو خطف 
من بين أهله. فهذا ينتظر أربع سنين تشريعًا. 

فالصحيح إذن: أن المفقود يجتهد فيه الإمام. أو الحاكم الذي ينظر في 
قضيته؛ وأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن. 
يختلف مبذه الاعتبارات كلها. 


.)١75١( ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل. رقم‎ .)"١( 
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فمن الناس من هو علمٌ في رأسه نار» لو يفقد أسبوعا عرف أنه هالك؛ ومن 
الناس من هو في عامة الناسء لا يدرى عنه» يبقى سنوات ما يعرف عنه. 

وكذلك بالنسبة للأزمانء أزمان الخوف. وأزمان الأمن يمختلف الحال. 
وكذلك بالنسبة للأماكن. وكذلك بالنسبة للأحوال؛ حال الدولة هل هي 
تضبط من دخل في حدودها وخرج منهاء وهل هناك إحصائيات وما أشبه 
ذلك» حسب الحال. 

فإذا كان الأمر كذلك صار الحكم أن ننظر إلى كل قضيةٍ بعينهاء ونحكم 
فيها ب| يناسبهاء إما الموت أو الحياة» هذا هو الصحيح؛ وذلك من أجل إزالة 
الضرر عمن يتعلقون ببذا المفقود. وإلآ لكان الوجه أن نذهب إلى ما ذهب إليه 
بعض العلماء؛ من أن المفقود لا يحكم بموته إلا باليقين؛ لأن حياته متيقنة: 
واليقين لا يزال إلا بيقين» فنبقى إلى تسعين سنة. وبعضهم قالوا إلى مئة 
وعشرين؛ وبعضهم قال: ينظر إلى أطول الأعمار من هذه القبيلة» فبعض 
القبائل يكون إلى مئة وخمسين. ومئة وستين. فننتظر -على هذا الحكم- مئة 
وستين سنة؛ يعني من حين ولادته؛ ثم نحكم بعد ذلك بموته» ولكن هذا قول 
ضعيف؛ لأننا إذا حكمنا بهذا أضررنا بأناس كثيرين من الورثة والزوجة؛ سواء 
كان المفقود وارثًا أم موروثًا. ا 

فالصواب: أن الحاكم يجتهد ويضرب له مدة» إذا غلب على الظن أنه 
هالك فيها حكمنا ببلاكه؛ وإن غلب على الظن بقاؤه حكمنا ببقائه. 

فإن قيل: ولو حكمنا ببلاكه ثم جاء بعد ذلك فهاذا نصنع؟ 

الجواب: أننا نرد الأحكام حتى تنطبق مع أحكام كونه حيًا. 
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فمثلًا: إذا كان قد ورت أخذنا المال من الذين ورثوه وإذا كان قد حُرِمَ 
من الميراث وأعطي شخصًا آخر؛ ىا لو كان هو أخا شقيقاء ومن أجل الحكم 
بموته أعطيناه العم الشقيق, فإنه يؤخذ من العم الشقيق ويرد إليه؛ لأنه تبين أن 
مستحقه موجود. فيرد إليه. والزوجة إن كانت لم تتزوج فالأمر سهلء يستردها 
وينتهي الموضوع. 

وإن كانت قد تزوجت فاختلف العلاء؛ هل يفرق بين الدخول عليها 
وعدمه. أو الحكم في ذلك سواء؟ 

فيقال: إن الزوج المفقود يخير بين أخذ زوجته. أو إبقائها مع الزوج الذي 
أخذهاء فإن أخذ زوجته فالأمر ظاهرء وإن أبقاها الزوج الأول مع الثاني أخذ 
من الثاني مقدار الصداق الذي أعطاها؛ لأن الزوج الثاني لما تزوجها صار بمثابة 
المتلف لطاء فيضمن للزوج الأول مهره. 

والصحبح: أنه لا فرق بين الدخول وعدمه. وأن المفقود يخير بين أخذ 
زوجته وعدمه. إما أن يأخذهاء وإما أن يبقيها مع الزوج الثاني فإذا أخذها 
وقال الزوج الثاني: أعطني مهريء. أنا خسرت عليهاء أنفقت عليها مهرًاء 
نقول: لا شىء لك؛ لأنك قد دخلت على بصيرة» فأنت تعلم أن هذه امرأة 
مفقود. ففيه احتمال أنه يوجد. ثم إنك إن استحللت فرجها فلها المهر ب 
استحللت من فرجهاء ولا شىء لك. 

ذكر في (سبل السلام) قصة غريبة على الأثر الذي عن عمرء يقول: وعن 
عمر -رضي الله عنه- في امرأة المفقود: تتربص أربع سنينء ثم تعتد أربعة أشهر 
وعشرًا. أخرجه مالك والشافعي. وله طرقٌ أخرى. وفيه قصةٌ أخرجها 
عبد الرزاق بسنده. في الفقيد الذي فقد. 


عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-. فأمرها: أن تربص أربع سنين من حين رفعت 
أمرها إليه. ثم دعى وليّه أي: ول الفقيد فطلقهاء ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر 
5 1 و 5 ف 1 : 

وعشراء ثم جئت بعد ما تزوجت, فخيرني عمر -رضي الله عنه- بينها وبين 
الصداق الذي أصدقتها. ورواه ابن أبي شيبة» عن عمرء ورواه البيهقى'. 

وقصة المفقود أخرجها البيهقى؟ وفيها: أنه قال لعمر -رضى الله عنه- لما 
رجع: إنى خرجت لصلاة العشاءء فسبتنى الجن» فلبثت فيهم زمانًا طويلاء 
سباياء فسبوني في]| سبوا منهم. فقالوا: تراك رجلا مِسل] لا مخل لا سباؤك: 
فخيروني بين المقام وبين القفول» فاخترت القفول إلى أهلي. فأقبلوا معي, فأما 
الليل فلا يحدثوني, وأما النهار إعصار ريح أتبعهاء فقال له عمر: فا كان طعامك 
فيهم؟ قال: الفول. وما لا يذكر اسم الله عليه» قال: فا كان شرابك؟ قال: 
الْجَدَبُ أو الْجَدذتُء قال قتادة: وَالْجَدَبٌ: ما لا يجْمّر من الشراب. 

وفيه دلي على: أن مذهب عمر -رضى الله عنه-: أن امرأة المفقود بعد 
مضي أربع سنينء من يوم رفعت أمرها؛ أي: إلى الحاكم تبين من زوجهاء ى| 
يفيده ظاهر رواية الكتاب. وإن كانت رواية ابن أبي شيبة دالةَ على أنه يأمر 
الحاكم ولي الفقيد بطلاق امرأته. وقد ذهب إلى هذا: مالكُ» وأحمد. وإسحاق. 
وهو أحد قولي الشافعي -رحمهم الله جميعًا-. 

أقول: هذه القصة غريبة إذا صحت؛ أن الجن يسبون بني آدم. وأنهم -أيضًا- 
يقاتل بعضهم بعضًا على الإسلام؛ لأن الطائفة المسلمة قاتلت الكافرة التي 


(١)أخرجه‏ عبد الرزاق (/1/ 85. رقم .)١777١‏ وهو في التلخيص (54/ 574). 


سبت المسلم. وسبت منهم من سبت» ومنهم هذا الرجل الآدمي. وفي القرآن 
-في سورة الجن- قسمهم الله تعالى إلى مسلمينء وقاسطين. يعني: كفاراء 
والمسلمون قسمهم الله -سبحانه وتعالى- إلى قسمين: صالحين» ودون ذلك. 
فهم ثلاثة أقسام: مسلمون صالحونء ومسلمون دون ذلكء والثالث كافرون. 
بشبه تقسيم الله تعاى لبني آدم في قوله عز وجل: م نا الكتب لي 


عر -. د« مسرو رم 


امطنا ا 0 رس ليده م 0 بالخيررتٍ 


بِإِذْنٍ الله © [فاطر:؟5] 
د د 
المي ا ا ا ا و ليه 
١7‏ - وَعَن المغيرَة بن شعبة به -رَضِىَ الله عنه- قال: قال رسول الله وك 
ل ال ا ال ا 0 000 
«امْرَةَ المفقود امراته حتى َأتِيَهَا آلبَيَانَ) أخرٌ جَهَ الدارَ نى بإسناد ضعيب . 


الشرح 
هذا الحديث لو صم لكان فاصلا للنزاع؛ لأنها تبقى حتى يأتيها البيان. 
لكن هذا الحديث ضعيف سندّاء وشاذ متناء وذلك لأتنا لو ألزمنا امرأة المفقود 
ا ل ابر -عليه 
لما 'الاصَرَّرَ وَلاضِرَارَ" ؛ بل قال الله تعالى للمطلقين: #ولا 
سكي هن رم تعدوأ © [البقرة ]ل فنفى الضرار عن المرأة؛ وعلى هذا فالحديث 


(') رواه الدارقطني في السنن (7”8549). والبيهقي في الصغرى وضعفه .)١18714(‏ وهو حديث 
ضعيف قال أبو حاتم ىا في العلل :)47١ /١(‏ «هذا حديث منكر...». وقال الزيلعي في نصب 
الراية (5/ 8377): ااحديث ضعيف». 

)١(‏ أخرجه أحمد برقم (7877)؛ وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بَنى في حقه ما يَضْرَ بجاره. 
رقم (751511). 


22 كتاب الطصلاق 
لا حجة فيه؛ لضعف إسناده وشذوذه. والعمل على الأثر الذي صح عن عمر 
-رضى الله عنه- أنه يضرب مدة. حتى يغلب على الظنء أو يتبين أن المفقود قد 
مات,. ونحكم بذلك. 

لكن إذا فقد رجل هل تباع أصوله وعقاره لنفقة أولاده. أو من تلزمه 
تسر © 

الجواب: أما قبل موته فنعم, إذا احتاجوا يباع منها بقدر حاجتهم فقط. 
وأما بعد موته فتباع كلها؛ يعني: بعد الحكم بموته تكون إرنًا. 

د د عد 

7 - وَعَنْ بابر -رَضِيٍ أله عَنْه- قَالَ: قَالَ رَسُو الله يله : «لا يبسن 
رَجُلْ عِنْدَ امرَأقَ لان كرون تاكحاء أو ذَا حرم ا مَسْلِم . 

الشرح 

قوله: ١لا‏ يَبيئَنَّ لا: ناهية» والفعل هنا ليس مجزوماء ولا الناهية عملها 
الجزم. فلاذا 1 نزم الفعل؟ 

الجواب: أن هذا الفعل متصلٌ بنون التوكيد» والفعل المضارع إذا اتصل 
بنون التوكيد. أو بنون النسوة صار مبنيًا لا معرباء فلا يتغير باختلاف العواملء 
و ا عل الف واي اا ار ور المكرر بال 
الله لعا : + دن فق اواك هه وقال تعال #5 واكك 
ريص بأنمسسهنَ # [البقرة:554]؟ إذن: «لا» ناهية» والفعل: مبني على الفتح. في 
0 


.)711/١( رواه مسلم: كتاب الآداب. باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم‎ )١( 


باب العدة, والإحداد. والاستبراء. وغيرذلك 


وقوله: 'ارَجُلَا: نكرة في سياق النهي؛ تشمل: أيّ رجل كان. سواءً كان 
من أقارب المرأة» أو من الأباعد. وسواءً كان تمن يثق بنفسه أو لا يثق» وسواءٌ 
كان شابًا أو شيخًا كبيرًا لا حراك به؛ لأن مقتضى النكرة هكذا. 

والمعروف في اللغة العربية أن لفظ «رَجُلٌ' يراد به البالغ» ولكن إذا نظرنا 
إل اقاله تعال عار اليلفل الريت ل هرو عل عوراب الفساوة البررتدم]. 
تبين: أن الطفل الذي ظهر على عورات النساء حكمه حكم البالغ؛ فإن من 
الأطفال من يكون ظاهرًا على عورات النساءء. له شغف مهن وله تصورء فهذا 
وإن لم يكن بالغَاء لكنه يحْشى إن لم يعبث عبتٌ به لا سيم| إن كان كبير الجسم. 

إذن: فنقول: كلمة «رَجُلُ» وإن كانت في الأصل للبالغ فإنها هنا يراد يها 
البالغ ومن دونه؛ إذا كان من الأطفال الذين ظهروا على عورات النساء. 

فإن قيل: هل يشمل العاقل والمجنون. أو العاقل فقط؟ 

تالحوات: اله مل الكاقل رو اللحون: بل هرق المجون أول؛ قلا يمكن 
المجنون من أن يبيت عند امرأة. 

وقوله: اعند امْرَأَة) نقول فيها: ما قلنا في رجلء الأصل أن كلمة «امرأة» 
للبالغة؛ ولكن الظاهر هنا أنه يشمل من تتعلق بها الرغبة» وإن لم تكن بالغة؛ أما 
الصغيرة -الطفلة- فلا تدخل في الحديث قطعا. 

وقوله: «إلا أَنْ َكُونَناكِحًاا؛ هو الزوج. والناكح هنا المعقود له التكاح؛ 
وإن لم يدخل بها. 

قوله: أو ذا عَرّم)؛ 0 صاحب حرم وحرمة. وذو المحرم: كل من تحرم 


2 


عليه المرأة بنسب. أو رضاع.ء أو مصاهرة» هذا هو المحرم. 


2 كتابالطلافق 


فإن قال قائل: هل نحتاج إلى إضافة قيد «على التأبيد» في تعريف المحرم؟ 
عد علا اعت الزوجة. وعمتهاء وخالتها...؟ 

فالجواب: أنه لا حاجة إلى ذلك؛ لأن الذين يعبرون بكلمة ١‏ حرم أخت 
الزوجة» تعبيرهم خطأء ليس في القرآن ولا في السنة هذا التعبير أَبدّاء ففى 
القرات: نوان مشهفوا 1ت اللتسرة [لنساء:7]» وفي السنة: «لا يمع بَْنَ 
اْأَوَعمَّهَا وَلا ين لأ وَحَالتَا'". 
الزوجة ل حراما على الزوج. وعمة الزوجة ا حرامًا عل الزوج. 
وخالة الزوجة ليست حرامًا على الزوج؛ والمحرّمٌ هو: الجمع بينها؛ ولهذا لو 
ماتت الزوجة الساعة الثانية عشرة جاز العقد على أختها بعد الموت مباشرة. 

إذن: لا حاجة لأن نقول: «على التأبيد»» مع أن الزوجة الملاعنة حرامٌ على 
الكاريل. ومع دلك لا تدخل. بل قل حرجت من الحد -عند بعضص العلماء- 
بقوهم «أو يسبب مباح)؟ ده نحريم الملاعنة بسبب محرم؛ وهو: الزنا الذي 
اهمها به الزوج. 

فنحن إذا قلنا: من تحرم عليه بنسبء أو رضاع. أو مصاهرة» سلمنا من 
زيادة: ١أو‏ سبب مباح). 
ا 
(١)رواه‏ البخاري: كتاب النكاح. باب لا تنكح المرأة على عمتها. رقم .)6٠١9(‏ ومسلم: كتاب 

النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتقا أو خالتها في النكاح. رقم .)١504(‏ 


باب العدة,. والإحداد. والاستبراء. وغبر ذلك 202 
ا والمحرمات بالصهر أربع : اضرل الزوج وفروعه. تافرل الزوجة 
وفروعهاء حسب الشروط المعروفة في ذلك. 

فخرج بقوله: 5 عرم): من 0 بذي محرم؟ كالقريت الذي لا نحرم 
عليه المرأة؛ ا لا بحرم عليه نكاحهاء فهذا 00 بمحرم ولو كان من أقرب 

قد يقول قائل: ما مناسبة هذا الحديث لباب العدة والاستبراء؛ لأن هذا 
لا يظهر لنا وجهٌ ذكره في هذا الباب؟ 

فيقال: لعل المؤلف ذكره في هذا الباب؛ لأن المعتدات قد يحتجن إلى من 
يبيت عندهن إذا مات أزواجهن. وانفردن بالبيت» فأراد المؤلف -رحمه الله- أن 
ااه لو احتاجت إلى من يبيت عندها فإنه لا يبيت عندها إلا محرم. أو 
زوج إذا كان لم يمت. وإنم| طلقها طلاقًا رجعيّاء أما الطلاق البائن فلا يبيت 
عندها وحده؟ لأنها بات منه. 

من فوائد هذا الحديثٌ: 

-١‏ خطورة اجتماع الرجل والمرأة إذا ل تكن ذاتَ محرم منه أو زوجة؛ وجه 
الخطورة النهئٌ عن ذلك؛ لذن الشرع لا ينهى عن شىء إلا وفيه مفسدة؛ إما 

-١‏ تحريم خلوة الرجل بالمرأة. إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم؛ ويكون 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب. والرضاع المستفيض والموت 


القديم. رقم (5422؟) ومسلم: كتاب الرضاع. باب تحريم ابنة الأخ من الررضاعة. رقم 
(/9غ8١).‏ 


03 كتابالطلاق 
ذكر المبيت على سبيل المثال» هذا هو الظاهر. وإن كان قد يعارض معارض» 
فيقول: «المبيت أخطر من مجرد الانفراد والخلوة»؛ لأن المبيت سوف يبقى 
عندها ليلة كاملة. بخلاف من انفرد بها ساعة أو ساعتين» ولكن يقال: إِنْ العلة 
واحدة؛ وهى الخوف على المرأة؛ ويؤيد هذا المعنى الحديث الذي بعده. 

7- عناية الشرع بالأخلاق؛ لأن مثل هذه الحال سببٌ للفاحشة المنافية 
للأخلاق. 

14 - جواز بيتوتة المحرم مع ذات المحرم منه؛ وظاهر الحديث الإطلاق؟ 
يعني: سواءً كان مأمونًا أو غير مأمون. لكن هذا غير مراد؛ بل المراد به المحرم 
المأمون» أما من ليس بمأمون فإنه كغيره؛ بل قد يكون الحذر منه أوجبّ من 
غيره؛ فإن قلت: وهل يمكن لذي محرم أن يفعل الفاحشة بمحرمه؟ 

فالحواب: نعم) يمكن. وهذا وفع -والعياذ بالله- من زنى ببناته. ومن 
زي بئات أخيه. ى) أخبرنا بذلك النقات» والابان إذا بعد من الإنسان لعب 
به الشيطان وبعقله ومروءته. وإلا فلا يمكن لذي مروءة أن يزني بمحارمه أبدَاء 
لكن الشيطان - والعياذ بالله- إذا استولى على قلب الإنسان. واستحوذ عليه 
أنساه ذكر الله وصار كأنه مبيمة؛ لذا فإن إطلاق الحديث مُقيِّد بالمحْرّم الأمين. 

فإن قيل: هل يشترط العلم بالأمانة» أو الأصل هي الأمانة؟ 

قلنا: الأصل في ذوي المحارم أن يكونوا أمناءء لكن إذا علمنا أنه ليس 
بأمين فحينئل نقول: ١لا‏ تبت عندها»» ولا تأمنه عليها. 


ع 


2 


باب العدة, والإحداد. والاستبراء. وغبرذلك 


4-- وَعَنٍ بن عباس -رَضِيَّ الله عَنْهَ-. عَنْ التي ينين قَال: 
دللا نوجل بارأ لامع ذِي حرم ؛. َخْرَجَهُ آلبْخَارِيُ 7 
الشرح 


هذا الحديث قاله النبي يَثِدِ وهو يخطب الناسء إبان سفره لحجة الوداع. 
قال: «لا تُسَإفز امرَأةٌ إلا مع ذِيْ عَرّم: وَلا يلون وَجُلٌ بامرَأٍَ إلا مع ذِي 
حرم" 

فقوله: ١لا‏ يلون رَجُلٌّ بائرَأَة؛ نقول فيه -من حيث العموم- ما قلنا في 
لام ََنَرَجُل عند رأ أي: أنه يشمل كل رجل؛ صغيرًا كان أم كبيره أميً 
أم غير أمين؛ أيّ رجل يكون. 

وقوله: ١لا‏ يَلَوَنَ رَجُلٌ؛ بهاذا نفسر الخلوة؟ 

الخلوة ترول ابو دود نالك معيم؛ لقولهاى الحديف الآخر: الا لون 
06 را إلا 6 الشَيْطَانُ لني فإذا وجد نكن معه| رالك الخلوة. 
ولكن لا بد من كون هذا الثالث معهما أن يكون عنده إحساس وفطنة يؤمن 
معها الوقوع في الفتنة؛ لئلا يحصل الشر وهو لا يدريء فلو كان الثالث معهما 
طفلا فإن ذلك لا يجزئء ولو كان مميدًا -يعني: له سبع سنوات- فإن ذلك 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. والدخول عللى 

المغيبة؛ رقم (2727). 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج. باب حج النساء. رقم :.)١877(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب سفر 
المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم (17141). 


(؟) أخرجه أحمد برقم (5١١)؟‏ والترمذي: كتاب الفتن. باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم 
(56١؟).‏ 


7 كتاب الطلاق 
لايجزئ في الخلوة» اللّهم إلا أن يكون ذا فطنةٍ شديدة» وإلا فمن له سبع 
سنوات لا يفيد؛ إذ قد يلهيه الرجل بشىء ماء ويتكلم بها شاء؛ أو يفعل ما شاء. 
فلا بد من ثالثِ يؤمن مع وجوده وقوع الفتنة» فمن له عشر سنوات فإن 
الأصل زوال الخلوة به فيا يظهر؛ لأن عنده فطنة. لكن ربا لا تزول؛ لذن 
بعض الصبيان ليس عنده أي فهم. 

فإن خلى رجل واحد بجمع من النساءء نقول: لا خلوة؛ لأنه لم يحل بامرأة 
واحلدة بقاذا كان أت لبان ولكن لو شل لان لأككر باع أة فين لين 
فيه خلوة» ولكن لو قيل: بالمنع لكان له وجه. لاسيما إذا اتفقاء أو عرقًا بأنهم) 
على منهج واحدء أما لو اختلفا؛ كصاحب سيارة أجرة -مثلا- ورجل أجنبي 
ما يعرف عنه شيء» والمحل محل أمن فقد يقال بالحل» مع أني أتوقف فيه. أما لو 
ركبت امرأة واحدة في الحافلة» أو ما يسمى بالنقل الجماعي فهذا لا يجوز. هذه 
خلوة. وإن كان هذا اه الأجرة؛ لأن النقل الجماعيى مضبوط 
بأماكن الوقوف والانطلاق» لكن مع ذلك يجب أن يلاحظ هذه المسألة» وأن 
يجعل آخر من ينزل امرأتين» وأول من يركب امرأتين» أو امرأة ورجل؛ لتزول 
الخلوة. 

وقوله: إلا مَعْ ذي عحَرّم". إذا قال قائل: كيف تكون الخلوة مع ذي 
5 / 

نقول: نعم. إلا مع ذي محرمء لولا عدمه لكان خلوة؛ وضابط المحرم؛ 
هو: ما ذكرناه آنمًا: ١كل‏ من تحرم عليه المرأة بنسبء أو رضاعء أو مصاهرة»؛ 
فالمراد مهم القرابة. 


باب العدة, والإحداد. والاستبراء. وغبر ذلك 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - ما سبق في الحديث الذي قبله. فنحيل القارئ على ما سبق؛ إلا أنه في 
هذا الحديث لم يذكر ناكحًا؛ لأن الزوج له أن يفعل ما شاء في الزوجة من حيث 
الاستمتاع. وأصل م الخلوة الخوف من الاستمتاع والفتنة. 

"- أنه لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة. ولو ني هودج. أوسارة» أو 
مصعد؛ كا في بعض الباني الطويلة يكون فيها مصعدء فيأتي الإنسان وتأتي 
امرأة فيدخلان في المصعد حميعّاء هذه خلوة بلا شك. خلوة عه عظيمة وخطيرة. 
فلا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة حتى في المصعد, فماذا يصنع؟ 

الأولى: أن يننظر هو؛ لأنها إذا انتظرتء ثم نزل المصعد إليها ربا يخلو بها 
رجل آخرء فإذا اننظر هو أُمِنَا من أن تنفرد برجل آخر. 


د د !د 
6 وَعَنْ أي سَعِيدٍ -رَضِيَ الله عَنْه- أن أي بن قَالَ في سباي 
أوْطَاس: لاوطأ حَايلٌ َنَى نَع وَلّا ب ا 
َخْرَجَهُ 2 وَصَحَحَهُ خحاكم'". 
الشرح 


قوله: في سَبَايَا؛: جمع سبية؛ كعطايا جمع عطية» والسبايا؛ هنّ: النساء 
للارَ و3 تي سُبِيْنَ بالجهاد. بقتال الأعداء» وهنّ يقعن ملكا للمسلمين بمجرد السبي. 
)١(‏ رواه أحمد برقم (415١١)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح. باب في وطء السبايا. رقم (/51601), 


والحاكم (7”/ 7١7‏ رقم .))595”9٠‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقد 
حسنه الحافظ في التلخيص /١(‏ 188). 


3 كتاب الطلاق 
فتكون رقيقة مملوكة بمجرد السبي. وكذلك الذرية» فيثبت جواز الوطء ولو 
كانت مشركة؛ لأن هذا ليس نكاحًا؛ بحيث: يشترط له الإسلام. أو كونها من 
أهل الكتاب. 

أما الرجال المقاتلون فإنه يخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء. حسب ما 
تقتضيه المصلحة؛ وهي القتل» أو المن بلا شيء. أو المن بفداءء. أو الاسترقاق. 
هكذا قال أصحابنا -رحمهم الله -: إن الإمام يخير في الرجال المقاتلين بين أربعة 
أشياءء ويجب عليه أن يفعل من هذه الأشياء الأربعة ما هو أصلح للمسلمين. 
لا للأسرى. 

وقوله: ١أوْطّاس»:‏ اسم لوادي ثقيف. وهو وادي حنينء وقيل: إنه غيره؛ 
أي: شعبةٌ منه؛ وعلى كل حال: فالوادي معروف. ولا يزال في طريق الطائف. 
وكانت هذه الغزوة في السنة الثامنة» بعد غزوة الفتح؛ لأن النبي ينه فتح مكة 
ل ا ثم سافر إلى ثقيف وقاتلهم. 
والغزوة مشهورةٌ معروفة» كانت الغلبة فيها للكفارء لولا أن الله -سبحانه 
وتعالى - منّ على المؤمنين» وأنزل عليهم السكينة» فصارت النهاية لهم؛ ولله 
الحمد. 

ريا الا موطا خائل عت لضف ناامز إذا ست لا يمك أن رطا 
حتى تضع؛ لأن الولد الذي فيها ليس للواطئ. فإن وطئها فإنه يكون قد سقى 
ماءة زرع غيره. وهذا لايحل. 

وقوله: احَتَى نَضَعَ)؛ ظاهره: أنها بمجرد الوضع توطأء وليس كذلك. 
لكن بمجرد الوضع تكون قابلة لأن توطأء ولكنها لا توطأ حتى تطهر من 


باب العدة, والإحداد. والاستبراء. وغبرذلك 2 
نفاسها؛ لأن النفاس كالحيض في تحريم الوطء؛ فإنه يدخل في عموم قوله تعالى: 
لكل هُوَ أَدّى * [البقرة:4557 فهو أذى ودم؛ ولقوله تعالى: #وَلا نَفربوهُنَ حَقَّ 
يطهرنَ *. 

وقوله: 'وَلاعَيْكُ ذَاتِ عمل ولاغير ذات حمل؛ يعني: التي ليس فيها حمل. 

قوله: ١حَنَّى‏ تحِيضَ حَيْضَةً»؛ وذلك: لأننا لا نعلم براءة رحمها إلا بالحييض. 
فإذا حاضت علمنا: أن رحمها خال من الولد؛ فحينئذٍ يحل وطؤها؛ لأن الحامل 
لا تحيضء وقد ثبت هذا طبيًا بأنه لا يمكن للحامل أن تحيض. 

وقال بعض أهل العلم في الفقه: إن الحامل قد تحجيض؛ لكن بشرط: أن 
يكون حيضها مطردًا كم| هو قبل الحملء أما لو انقطع ثم عاد فليس بحيض. 
لكن الأطباء الذين وافقتهم كلهم مصرون على قوهم: إنه لا يمكن الحخيض مع 
الحمل أبذدًا. 

وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض؛ لأنه 
لا حيض مع حمل» وحيض الحامل نادر جدًا؛ ولهذا: ألغى النبي يني ذلك. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - الإشارة إلى عظم النسب؛ وأنه ليس بالأمر اللهينء ويتفرع على هذه 
الفائدة بيان جهالة القوم الذين ينتسبون إلى غير آبائهم؛ من أجل الحصول على 
البطاقة» ى| وجد هذا في كثير من الذين ذهبوا إلى الكويت من زمن طويل. 
فصاروا ينتسبون إلى 50 إلى أعمامهم. أو إخوانهم. أو ما أشبه ذلك. 
وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله» ومن كان كذلك فالواجب عليه الآن أن 
يحول نسبه إلى النسب الصحيح. ولا يقول: إذا فعلت ذلك حصل علي ضرر. 


أهون من عذاب الآخرة» وأنت إذا انتسبت إلى من لست منه حصل بهذا ضرر 
عظيم؛ يلزم من هذا أن تكون أنا لأبنائه وبناته. ونا له وهو وارثٌ لك» 
وأبناؤه وبناته وارثين لك أيضًاء فالمسألة خطيرة جذا؛ ولهذا اعتنى بها الشرع 


اعتناءً عظيً . 


؟- أن الحامل لا تحجيض؛ لأنه علق الحكم بوضع الحمل لا بالحيض». 
وجعل ذات الحيض مقابلة للحامل. 

0 جواز استرقاق نساء الكفار المسيات. 

5 - أن الحيضة الواحدة تحصل بها براءة الرحم؛ حتى وإن قلنا: إن الحامل 
ان الع 0 عع ران لم ل ع 1 لت امن 
وإذا كان المقصود مجرد براءة الرحم فإن الحيضة الواحدة كافية» فيكون هذا 
الحديث دليلا على أن براءة الرحم تحصل بحيضة واحدة. 

فإن سبيت قِ أثناء الحيض» فهل رى بحيضة جديدة. أو تكَمّل 
الحيضة التى فيها؟ 

الجواب: أنها تكمل بلا شكء. لكن هل نحتاج إلى حيضة أخرى؟ أما من 
جهة المعنى: فتكفى الحيضة التى سبيت في أثنائهاء وأما لفظ الحديث: احَنَى 
نِيْضَ حَيْضَةً) فلا بد من حيضة كاملة» وهذا أحوط؛ وعليه فيقدم الأحوط. 

ميألة: المسبية إذا كانت حاملا وأتت بولد.» هل هو حرء نظرًا لجال أمه 
قبل السبى» أو هو عبد نظرًا لحال أمه بعد السبى؟ 

الجواب: أنها نشأت به وهى حرة؛ إِذَا يكون حرّاء لكن هل يتبعها في السبى؟ 


باب العدة,. والإحداد. والاستبراء. وغبر ذلك 


الظاهر: أنه يتبعها في السبي» ويكون من جنس الذرية: إنم) هو في الأصل 
خلق حرا. 

ه- أن عموم الحديث يتناول البكر وغير البكر؛ لقوله: «وَلَا غَيْدُ ذَاتِ 
حمل" فهل هذا العموم مراد. أو ليس بمراد؟ 

المشهور من المذهب: أنه مراد وأنها لا توطأ المسبية ولو كانت بكرًا حتى 
تحيض حيضة: مع أننا نعلم أنها بريئة الرحم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: إن البكر لا يجب استبراؤها. 

والصحيح: أنه لا بد من استبرائها حتى وإن كانت بكرًا؛ لأن البكر وإن 
لم توطأ لكن يخشى أن تكون قد تحملت باء الرجل؛ يعني: أخذت النطفة. 
فتحملت بها طلبًا للولد. ولا مهمها كون ذلك حرامًا؛ لآن الكافرة لا تراعى 
الأحكام الشرعية. ش 

-١‏ أن الحامل من الزوج يجوز وطؤها؛ لكنه مقيد بم| إذا لم يكن عليها 
ضررء فإن كان عليها ضرر -لكون الحمل ثُقيلا عليهاء والجماع يضرها- فإنه لا 
يجوز له أن يجامعها؛ لقول الرسول يل: ١لا‏ صَرَّرٌ وَلاضِرَارَ؟ . 

1- جواز وطء المسبية حتى في دار الحرب؛ لعموم قوله: "لا تُوْطَأْ حال 
حَنَى َضَعَ» وَلاعَيْرُ ذَاتِ عمل حَتَى تَيْضا. 


عد يد 


سو ع عارص :1910). 


02 كتاب الصلافق 


8 اللا 


١5‏ - قوله: اوَلَهُ سَاهِدٌ: عَنْ إبْنِ عَبّاس في | آلدَّارَة 
الشرح 

الشاهد والمتابع نحتاج إليهما إذا كان الحديث ضعيقفاء أما إذا كان قويًا 
فإننا لسنا بحاجة إلى الشاهد. 

والفرق بين الشاهد والمتابع: أن الشاهد: أن يأتي حديثٌ من طريق صحابي 
آخر يؤكد الحديث الآخر. 
فيروى عن ابن عمر -رضى الله عنهم|- حديث بمعناه ضعيف السند؛ فهنا نقول: 
الثاني شاهدٌ للأول» وكذلك لا مانع أن يكون الشاهد أقوى من المشهود له. 

أما المتابع: فإن| تكون المتابعة في السند؛ بأن يتابع الرجل الضعيف رجل 
قوي في الأخذ عن شيخه الذي حدثه. وبهذه المتابعة يزول انفراد الضعيف في 
الرواية؛ ويكون الحديث قوياء ثم إن كانت المتابعة في شيخ يخ الراوي فهي تامة. 
وإن كانت فيمن فوقه فهى نافصة. 

إذن: الشاهد هو: أن يأتي حديث من طريق صحابي آخر يؤيد الحديث 
الضعيف الذي روي عن صحابي آخر. 

أما المتابعة: فإنها تكون في السند؛ بحيث: يتابع الرجل الضعيفت شخص 
آخر في الرواية عن شيخه أو مَنْ فوقه» فإن كانت عن شيخه فالمتابعة تامة» وإن 


كانت عمن فوقه فالمتابعة ناقصة. 


.)53191/( رواه الدار قطنى في سئنه‎ )١( 


باب العدة, والإحداد., والاستبراء. وغبرذلك 0 


مثال ذلك: قال الراوي الضعيف: حدثني رقم واحد. عن رقم اثنين» عن 
رقم ثلاثة» عن رقم أربعة» ثم يأتي رجل آخر يقول: حدثني رقم واحد. عن 
رقم اثنين» عن رقم ثلاثة؛ عن رقم أربعة» هذه متابعة تامة. فإن قال الثاني؛ 
«المتابع): حدثني رقم صفرء عن رقم اثنين» يعني: أبدل شيخ المتَابّع بشيخ 
اخرء وروى عن شيخ شيخه. فهذه متابعة ناقصة» وكل ما ارتفعت نقصت 
أكثر» فإذا وافق هذا الضعيف في شيخ شيخه فهي أنقص من شيخه. وفي شيخ 
شيخ شيخه أنقص من شيخ شيخه. وهلمٌ جرا. 

ووجه ذلك: أن المتابعة التامة إذا روى عن شيخه صار موافمًا له في السند 
والمتن» فصارت المتابعة تامة» وإذا روى عمن فوقه صار متابعًا له في المتن» وفي 
بعض السند. وليست في كل السند؛ فلهذا سميت ناقصة؛ لأنها ليست متابعةً تامة. 

وعلى كل حال: فإننا لا نحتاج للشاهد والمتابع إلا إذا كان الحديث 
ضعيفًا يحتاج إلى من يقويه. وأما إذا كان صحيحًا فلا حاجة, لكن لا شك أنه 
كلما كثر عدد الطرق كان أقوى؛ وهذا نقول: إن المتواتر ليس كخير الآحاد. 


د عاد 
ه80 ع هما 20 8 ٍ- 3 0 0 28 
-١١/‏ وَعَنْ بي هُرَيرَة -رَضِىَ الله عَنه- عَنْ النبىّ ين قال: «الو 
و له 0 


لِلفِرَاشء وَلِلعَاهِر جر" مَُمَقْ عَلَْهِ مِنْ حَدِيئه". 


ع اس »تاس 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفرائض. باب الولد للفراش حرة كان أو أمة. رقم (11/20). ومسلم: 
كتاب الرضاع. باب الولد للفراش وتوفي الشبهات. رقم .)١594(‏ 

فم روآه البخاري: كتاب البيوع. باب تفسير المشبهات» رقم ('مه٠‏ 26 ومسلم: كتات الرضاع. 
باب الولد للفراش وتوقى الشبهات. رقم .)١588(‏ 


02 كتاب الطصلاق 


سا ص 8 


م -١‏ وَعَنْإبْنِ مَسْعُود عِنْدَ النَسَائِيٌ'''. 
- وَعَنّْ عُثَانَ عِنْدَ أبي دَاوو1". 
الشرح 

قوله: امن حَدِيثْه): أي من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- يعني : أن 
الحديث الذي رواه عدد من الصحابة -رضي الله عنهم- بهذا المعنى: أن الولد 
للفراشء وللعاهر الحجر. 

والفراش؛ هو: ما يفترشه الإنسان؛ من: قطنء أو كتان» أو صوف أو غير 
ا 0 
«والله لا أنام الليلة إلا على فراش تحت السقف». ثم ذهب إلى البر ونام على ظهر 
الأرضء نقول: حنثت الآن؛ لأنك 1 تنه على فراش. ولم تنم تحت السقف. 
فقال: أنا نويت بالفراش الأرض؛ لأن الله تعالى قال: ا أَلَّذِى جَمَلَ لك الوص 
ابه [البقرة:15]» ونويت بالسقف السماء؛ لأن الله عز وجل قال: 8 وَبَحَمَلْنَ 
لمَّمَآء سَفًْا حَحفْوْضكا # [الأنبياء:77]؛ فلا نقول الآن: إنه حنث ولزمته الكفارة. 

إذن: الفراش: ما يفترش. وهو يكون للزوجة. ويكون للمملوكة؛ لكن 
الزوجة تكون فراشًا بالعقد. مع إمكان الجماع؛ والمملوكة لا تكون فراشًا إلا 
بالجاع. 

والفرق: أن الأمة تُشْتَرَى لغير الجماع» فيشتريها الإنسان ليعتقها في 
الكفارة» ويشتريها للخدمة» ويشتريها لأغراض كثيرة» ولا يختص شراؤها 


)١(‏ رواه النسائى: كتاب الطلاق؛ باب إلحاق الولد بالفراش». رقم (5851؟). 
)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الطلاق. باب الولد للفراشء رقم (1/5؟١).‏ 


باب العدة, والإحداد. والاستبراء. وغبر ذلك 02 
بالجماع» فلا تكون فراشًا إلا به؛ أي: بالجماع» فالأمة ليس فيها إلا قول واحد 
فيها علمناء ويمكن أن يكون فيها أقوال أخرى, لكن هذا هو المعروف. 

وأما الزوجة ففيها ثلاثة أقوال: 

فقيل: تكون فراشا بإمكان الجاع مع العقد. 

وقبل: تكون فراشًا بمجرد العقد وإن لم يمكن الجماع. 

وقيل: لا تكون فراضًا إلا بالجاع. 

والمذهب: أنها تكون فراشًا بالعقد مع إمكان الجماع, وإن علمنا أنه| لم يجتمعا. 

ويظهر ذلك بالمثال؛ فهذا رجل عقد على امرأة وهو في المشرق وهي في 
المغربء فعلى أحد الأقوال تكون فراشًاء وإن كنا نعلم علم اليقين: أنه لا يمكن 
أن يجتمع بها؛ إذًا: تكون فراشًا على قول» غير فراش على قولين. 

مثال ثان: رجل عقد على امرأة وهما في بلدٍ واحد. لكن لم يدخل بها حتى 
الآنء وقد تواعد الزوج وأهل المرأة على أن يكون الدخول بعد أسبوع, فإنها 
تكون فراشًا على قولين. دون قول واحد: 

أحدهما: من يقول: تكون فراشًا بمجرد العقد. 

وثانيهم|: من يقول: تكون فراشًا بالعقد مع إمكان الجماع؛ لأن هذا الرجل 
-وإن لم يحصل الدخول المقرر- ربا يجتمع بها. 

مثال ثالث: رجل عقد على امرأةٍ ودخل عليهاء وجامعهاء فإنها تكون 
فراشًا على كل الأقوال» فإذا جاء ولد من امرأةٍ ذات فراشء فالولد لصاحب 
الفراشء والزاني ليس له شىء؟ بل له الحجر. 


0 كتاب الضصلاق 

وقوله عليه الصلاة والسلام: "وَللعاهِرا؛ ا للزاني؛ ١الحجرا؛‏ يعني : 
أنه يلقم حجرًا في دعواه. 

وقيل: للزاني الحجر؛ أي: حجر الرجمء وهذا القول الثاني لا يصح؛ لأنه 
ليس كل زَانٍ يرجم؛ وعلى هذا: فالمعنى الأول أصح؛ وهذا: يقال في الرجل إذا 
قطعت حجته: ألقمه حجرًا؛ فالمعنى: أن الزاني ترفض دعواه ويلقم حجرّاء 
وهذا ظاهر فيا إذا تنازع الزان وصاحب الفراش؛ لأن الولد للفراش. والزاني 
ليس له شىء. حتى وإن وجد شبه يؤيد دعوى الزاني فإنه لا يلحق به؛ بدليل: 
قصة عبد بن زمعة -رضي الله عنه-» في غلام تنازع فيه مع سعد بن أبي وقاص 
-رضي الله عنه-؛ حيث قال سعد: إن هذا الغلام لأخي. أوصى إِلَّ به. فقال 
عبد بن زمعة: يا رسول الله: هذا أخيء ولد من وليدة أبي على فراشه؛ أما سعد 
فأدلل بحجته؛ فقال: انظر إلى شبهه. فنظر النبي يِه إلى وجهه. فوجد شبهًا بينا 
بعتبة بن أبي وقاص أخي سعدء. وأدل عبد بن زمعة -رضى الله عنه- بحجته؛ 
وهى: أنه ولد عل فراش أبيه من وليدته؛ أي: من أمته::ولكن النبي يليه ألنى 
هذا الشبه بعتبة بن أبي وقاص -رضى الله عنه-. وقال: اهْوَ لك يا عند يد 
رَمْعْكَ الولد للفراش: َِعَاهِرالَجرُ)'"". 

فإذا قال قائل: ما فائدة ذكر المؤلف لهذا الحديث في باب العدد والاستبراء؟ 

نقول: ذكره واضح؛ وهو: أن المرأة إذا حملت ووضعت - ولو من زناء 
ولكنها وضعت بعد طلاق زوجها- فإن عدتها تنقضي؛ لأن الولد للزوج. 
الذي هو صاحب الفراشء فإذا وضعت انقضت علتها منه. هذه هي المناسبة 
هذا الحديث في هذا الباب. 
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من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه إذا تنازع صاحب الفراش؛ من: زوج أو مالك سيد مع آخر زَانٍ 
فإن الفراشس مقدمٌ على دعوى الزاني؟ لقوله: «الوّلَدُ للفراش». 

واختلف العلماء -رحمهم الله-: هل حق الاستلحاق للأب خاصة. أو له 
ولغيره من الأقارب؟ 

فمن العلاء من قال: إن حق الاستلحاق للأب خاصة. وليس لغيره أن 
يستلحق أحدّاء فالأخ مثلا: لا يمكن أن يقول: هذا أخي فيستلحقه؛ لأنه إذا 
قال: هذا أخى فاستلحقه صار في ذلك إثبات حى على الأب وعلى الأم» وليس 
له الحق؛ فهنا: إذا قلنا: بأن الأخ يستلحق فمعناه: أن الأصل بني على الفرع. 
والعكس هو الصحيح. أن إذا استلكقة الات قانه فلك الت ررقت 
لأولاده من بعده» فيكون هذا أخا لهم. 

وقال بعض العلماء: بل لكل وارث حق الاستلحاق» الأب معروف. 
وغيره كل وارث له حو الاستلحاق "فلو هلك غالك عن أساء اثللانه مشلتى 
فقال أحدهم: هذا أخ لناء فيكونون أربعة» ذله الحق أن يستلحقه. ثم إن أقرٌ به 
الثلاثة الآخرون ثبت نسبه لهم وللأبء وإن أنكروه فإنه يثبت من مقر فقط 

واستدل هؤلاء القوم -الذين قالوا: إنه يصح الاستلحاق من الأب 
ما تقدم ذكره آنفًا؛ أنه اختصم عبد بن زمعة؛ أخو سودة بنت زمعة» وسعد بن 
أبي وقاص -رضى الله عنهم-. اختصما في غلام إلى آخر القصة. قالوا: فأقر 


النبي بين استلحاق عبد بن زمعة لهذا الغلام» وقال: هو لك. ولكنه قال لسودة 
رضي الله عنها: ١‏ وأَحَتِجِبِي منه يا وول مع أنه حكم بأنه أخوهاء لكن 


والشاهد من هذا الحديث: أن عبد بن زمعة -رضى الله عنه- قضى له 


و ٍ- 


ين ل ليث 


النبي بيثثة بالغلام, وجعله أَنحا له؛ فقال: «هَوَ لَك يا عَبْد بْنَ زَمْعَة". 

لكن يشكل على هذا الحديث: أن سودة تقر بذلك ول تنكرء ونحن نقول: 
لايثبت نسبه للأب إلا إذا أقر به جميع الورثة» وهنا لم يقر به جميع الورثة. 

فأجابوا عن هذا الإشكال: بأن سكوت سودة -رضى الله عنها- عن ذلك 
يدل على أنها موافقة لدعوى أخيها عبد بن زمعة -رضي الله عنه-» وأن حكم 
النبي -عليه الصلاة والسلام- على هذا الولد بأنه لعبد بن زمعة كافٍ في ثبوته. 

ولكن المسألة فيها شىء من الإشكال إذا أقرٌ به غير الأب. إلا إذا نسبه 
للأب؛ كأن قال: هذا ولد أبي ولد على فراشه. | قال عبد بن زمعة؛ فهنا: أراد 
عبد بن زمعة -رضي الله عنه- أن يثبت الأصل قبل أن يثبت الفرع؛ لأنه قال: 
هذا ولد على فراش أبيء. فيكون كاستلحاق الأبء ويكون الولد هنا بمنزلة 
الشاهد لا بمنزلة المدعى. 

والمسألة تحتاج إلى بحث؛ لأن فيها إشكالاء إلا أن حديث عبد بن زمعة 
واضح. في أنه لا يريد إثبات الأخوة فقطء إن) يريد إثبات أن هذا الغلام لزمعة. 
فهو لا يريد أن يضيفه إلى نفسه فحسب؛ بل إلى الأصلء ثم يثبت بعد ذلك 
الفرع. 
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والمشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- هو: ما ذكرنا أولّا؛ أن الأب 
إذا استلحقه لحقه. وصار أخا لجميع أولاد هذا المستّلجقٍ, وأما غير الأب فإن 
اتفق الورثة على استلحاقه ثبت نسبه» وإن اختلفوا ثبت نسبه من مقر فقط. 

وعلى هذا: فإذا كان هناك زيدٌ وعمرو أخوان» فأقر زيدٌ بأن بكرًا أخ هما 
ولكن عمرًا أنكر؛ فيكون هذا -أعني بكرًا- أخا لزيد وليس أخا لعمرو. 
يتزوج من بنات عمروء ولا يتزوج من بنات زيد؛ لأن بنات زيد هو عمهن 
بإقرار أبيهن, أما بنات عمرو فإن أباهن قد أنكر؛ وهذه من غرائب العلم؛ أن 
يكون رجل بين أخوين, يتزوج من بنات أحدهماء ولا يتزوج من بنات الآخرء 
وصحيح أن هذا من غرائب العلم؛ أن يثبت النسب من شخص. ولا يثبت من 
أخيه الشقيق. 
- أن الاعتماد ني البينات عند التعارض بين الحكم الكوني والشرعي على 
الحكم الشرعي. 

والحكم الكوي؛ هو: أن يكون الولد الذي فيه النزاع مشاببًا للزاني» هذا 
حكم كوني؛ يدل على أن الله تعالى خلقه من مائه» لكن الحكم الشرعي مقدم على 
الحكم الكوني؛ لأنه أي: الشرعي هو الحكم بين الناس في) اختلفوا فيه؛ وعلى هذا: 
فنقول: إذا تعارض حُكمان كوي وشرعيّ أخذ بالشرعي. وألغي الكوني. 

7 انه لو املح الزان الولك. زوالا لبت ذات رام افإن الولد 
يكون للزاني؛ لأن فحوى الخطاب تدل على أن هذه المسألة فيا إذا تنازع 
صاحب الفراش والعاهرء وأما مع عدم النزاع فالولد للزاني؛ وذلك: لأن 
الحكم الكوني الآن لا يعارضه حكم شرعيء فكيف نلغي هذا الحكم الكوني. 


02 كتاب الطصلاق 


مع أننا نعلم أن هذا الولد خلق من ماء هذا الرجل؟ فإذا استلحقه؛ وقال: هو 
ولده فإنه له وهذا -لا شك- أولى من إضاعة نسب هذا الولد؛ لأننا إذا قلنا: 
إنه لأمه. ولا ينسب للزاني بأي حالٍ من الأحوال صار هذا الولد ليس له نسبٌ 

وفي هذه المسألة قولان للعلماء: 

فالجمهور: لا يلحقونه بالزاني؛ لعموم قوله: «وَللعَاهِر الحَجَرً). 

وسيح الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وجماعة من العلماء: يلحقونه؛ 
ويقولون: إن هذا الولد ثبت كونه للزاني قدرّاء ولم يعارضه حكمٌ شرعي. فلا 
نهمل الحكم القدري بدون معارض. أما لو عارضه الحكم الشرعي فمعلوم أن 

وقول شيخ الإسلام -رحمه الله- وجيه جذاء لكنه لا ينبغي إظهار الفتوى 
به؛ لأنه يترتب عليه مفسدة؛ وهي: أن الشخص إذا أراد أن يتزوج امرأة وأبوا 
عليه خادعها حتى يزني بهاء فإذا زنى بها وحملت -حينئذٍ- اضطروا إلى أن 
يزوجوه. تبكترا الشر والفساد. لكن لو وقعت مساك وابتليٍ الإنسان مهاء 
وبالسؤال عنهاء فقول شيخ الإسلام -رحمه الله- لا شك أنه قوي. 

وينبني على هذا القول: لو أن رجلا زنى بامرأة وحملت منه؛ فهل يجوز أن 
يعقد عليها التكاح؟ 

إن قلنا: بأن الزاني ليس له إلا الحجر مطلقًا -ولو مع عدم المنازع- فإنه 
ليس له أن يعقد عليها النكاح؛ لأن الولد ليس له شرعاء وإن كان له كوناء 
ولا يجوز لإنسان أن يتزوج حاملا بولد ليس له. 
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وإذا قلنا: بأنه إذا استلحقه الزاني» وليس هناك فراش فإنه يلحقه. فإنه 
يجوز أن يتزوج هذه الحامل؛ لأن الولد له كوناء فيجوز أن يتزوجها. 

فإذا قال قائل: لو أن هذه المسألة وقعت. فهل الأولى أن نفتي بهذا القول 
الثاني أو بقول الجمهور وهو القول الأول؟ 

نقول: يتعارض عندنا -في هذه الحال- مصلحة ومفسدة؛ أما المصلحة؛ 
فهي: حفظ نسب الولد وعدم ضياعه؛ والستر على المرأة» وكلاهما أمرٌ مطلوبٌ 
للشرع؛ وأما المفسدة؛ فهي أن يتجرأ الناس على هذه الفعلة الشنيعة» فإذا 
اشتهى رجل امرأة زنى بها حتى تحملء ثم في هذه الحال سوف تضطر -إذا 
خطبها- لقبول الخطبة والنكاح؛ ويتلاعب الناس» ويكون كل من أراد امرأة 
ذهب يزني بهاء ومعلومٌ أن الناس يريدون الستر فإذا زنى بها و حملت اضطر 
أهلها -وهي أيضًاح إلى أن يزوجوه؛ وهذه مفسدة كبيرة» فهل نغلب جانب 
المصلحة, أو نغلب درء المفسدة؟ 

هذه في الحقيقة المصلحة تفتح علينا باب مفسدة» وهذه هي المشكلة. 

نحن إذا نظرنا إلى أن فيه مصلحة -كى) تصورنا- قلنا: إذا تاب إلى الله» وندم 

على ما فعلء وأراد أن يستر الله عليه] نزوجه منهاء ويستلحق الولد. ويكون 
الولد له» لكن جانب المفسدة هو الذي مهصر الظهر. 

والأقرب أن يقال: إذا كان قد اشتهر أن هذا الرجل زنا مبذه المرأة؛ فهنا 
نغلب جانب درء المفسدة؛ لأنه مشتهر. فإذا زوجناه منها وقد اشتهر انفتح 
الباب» أما إذا كانت المسألة سرّاء ولم يطلع عليها أحد؛ فهنا: تغلب جانب 
المصلحة؛ لأن المفسدة -في هذه الحال- قد تكون بعيدة, إذا كان لم يدر بها أحد. 


وحتى الزاني لا يعقل أنه سيذهب يفضح نفسه. ويقول: إنه زنا بها ثم تزوجهاء 
هذا هو الأقرب. وهو تفصيل جيد وهذه تقع في البادية كثيرًا؛ كإنسانٍ عنده 
بنت عمه. يرعى هو وإياها الغنم» وحصل ما حصل؛ فهنا: دائًا يقولون: 
نزوجه منهاء ونسترهماء والله يتوب علينا وعليهماء فإذا تاب وزوجناه حصلت 
هذه المصلحة؛ والمفسدة ليست ظاهرة» لكن في حال تغليب المصلحة بتزويجهما 
فإنه تجب التوبة عليهما؛ لأن الله تعالى يقول: لزن لا يكم إلا رَانيَةَ أو مشركة 
وَأَائية لايَكحها إلا ان َو مَشْرِكٌ # [النور:*]» فلا بد من التوبة. 


فإن قيل: هذا الرجل معترف بالزنا في هذه الحال» فلماذا لا يقام عليه حد 
الزنا؟ فالجواب: أنه قد تاب. وقد قال الله تعالى: 8 إِلّا أَلَدِسَِ تَابواُ من مَبْلٍ أن 
هدررا 0 اعلموا 1 رك انه عكر لح 5 اللائده:6). 

فإن قيل: هذه الآية في حد الحرابة» وكلامنا في حد الزناء وبينهما فرق. 

فالجواب: أن هذه المسألة أولى بالعفو؛ لأن كل الحدود من تاب منها قبل 
أن يقدر عليه فإنه يرفع عنه الحد» والظاهر من حديث ماعز -رضي الله عنه-: 
أنه إذا تاب -ولو بعد الشروع في إقامة الحد عليه- قبلت توبته؛ لأن الرسول 
ني قال لهم: ١هَلا‏ تَرَكتْمُوَةُ يَنَوْبُ فَيتَوْبَ الله عَلَيْه)'". 

فإن قال قائل: لو كان صاحب الفراش عقيًاء وتنازع مع الزاني على 
الولدء هل يلحق الولد بصاحب الفراش أو بالزاني؟ 

فالجواب: أن ظاهر الحديث يدل على أن الولد للفراش مطلقًا ما دام فيه 
)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الحدود. باب رجم ماعز بن مالك. رقم (5519). والترمذي: أبواب 
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نزاع» أما إذا ل يكن هناك نزاع بين صاحب الفراش والزاني» وأراد صاحب 
الفراش أن ينفي هذا الولد. فهل يكون له أن ينفيه؟ 

الجواب: إذا كان يمكن أن يكون الولد منه فنفيه حرام أما إذا كان لا 
يمكن أن يكون منه فله أن ينفيه؛ بل قد يجب عليه نفيه. 

- أن الشبه لا يعارض به الحكم الشرعي؛ يؤخذ هذا من حديث عائشة 
-رضي الله عنها-؛ بل يؤخذ بالحكم الشرعي, وإن وجد شبه. 

5 - أنه لو اجتمعت البينة الشرعية والقيافة فإغها تقدم البينة الشرعية؛ لأن 
اعتماد القيافة على الشبه. وإذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- ألغى الشبه 
مع وجود البينة الشرعية -وهي الفراش- دل هذا على أن القيافة لا يرجع إليها 
مع وجود البينة الشرعية؛؟ وإنم| يرجع إليها عند الاشتباه. 

5 - إطلاق اسم (العاهر) على الزاني؛ لأن العهر هو الزنا والعياذ بالله. 

- استعمال الكنايات. وأنه إذا دل الدليل على المعنى المقصود صار 
استعماله في هذا المعنى حقيقة؛ لقوله: 'وَلِلعَاهِر الحَجَرك فإننا نعلم أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- لم يرد أن تأخذ حجرًا وتعطيه هذا العاهر وإنما أراد 
أن نلقمه حجرًا بإيطال دعواه» وإذا دلت القرينة على أن هذا هو المراد صار 
الكلام حقيقة في موضعه. 

وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام -رحمه الله- ينكر وجود المجاز في 
اللغة؛ قال: لأن دلالة القرينة على المعنى المراد في السياق المعين تمنع إرادة المعنى 
الأصلي ويكون استعمال هذا اللفظ في موضعه حقيقة لا مجارًا. 


وهذا لما أنكر عليه؛ قيل: كيف تنكر المجاز في اللغة العربية وهو موجود؟! 


0 كتابالطلاق 

فيقال: فلان كثير الرماد» كناية عن كرمه. طويل العماد؛ يعني: عماد البيت. 
كناية عن سيادته؛ لأن السيد في العادة يكون له البيت الرفيع العماد. 

قال: نعم, لكن هذا اللفظ في هذا السياق يعيّن المعنى. ولو أردت المعنى 
الحقيقي ما استقام فيكون هذا استعماله في هذا المعنى حقيقة» على أن الكناية في 
اللفظ الذي استعملت فيه حقيقة» وإن كان المعنى المراد مها خلاف ما يظهر من 
اللفظ؛ وهو: كثير الرماد» وطويل العماد. لكن هو يدل على المعنى اللازم. 

مسألة: قول النبي بَيِي: «احتجبي منه يا سودة"""' لماذا أمر باحتجابها مع 
حكمه بأنه أخوها؟ 

هذه المسألة اختلف العلماءً في تخريجها على قولين: 

القن الأول أنه مذ ياب الاحباط؛ وإلانقان الواد ثاسك لمعف وا وده 
لسودة ثابتة» لكن من باب الاحتياط أمرها النبي يت أن تحتجب؛ من أجل الشبه. 

القول الثاني: أنه إعمال للدليلين؛ لأن هذه القضية تنازعها شيئان: الشبه. 
والفراشء فعمل الني بت بمقتضى الفراش بأنه ولد زمعة» وأخو سودة. وعمل 
بمقتضى الشبه؛ وأنه أجنبي منهاء فيجب عليها أن تحتجب. فهذا إعمال للدليلين. 

ولكن الصحيح: أنه من باب الاحتياط؛ لأن هذين الدليلين إعمالهما 
متناقض. ولا يمكن أن يجمع بين متناقضين؛ لأنه إما إثبات أنه أخوها فيكون 
أخاهاء وتثبت فيه جنيع أحكام النسبء أو ليس أخالهاء فتنتفي عنه جميع أحكامٌ 
النسبء أما أن يجمع حكمين متضادين فلاء هذا هو الصحيح في هذه المسألة. 


ين 


.)7١7:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


باب الرضاع فيه 
؛ -بابالرضاع 


«الرّضاع» اسم مصدر؟ من رضعء يرضع. رضعًا؛ لأنه إذا دلت الكلمة 
على معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر. 

مثل «الكلام» اسم مصدر؛ لأنك تقول: كل يكلم ومصدره اتكليم). 
فالكلام بمعنى المصدر. لكنه ليس على حروف المصدر. فيكون اسم مصدر. 

و«السلام» كذلك: اسم مصدر؛ لأن المصدر من 3 تسليم. لكن سلام 
يدل على التسليم» ولكن ليس على حروف مصدره. فيكون اسم مصدر. 

والرّضاع لغةٌ: هو في الأصل: مص الطفل اللبنَ من الندي؛ وعلى هذا: 
لو أن المرأة حَلِبتٍِ اللبنَ في إناء وشربه فإنه لا يعد رضاعا لغة. 

فرت رضاقا درق؟ 

في هذا خلاف: أما الظاهرية؛ الذين يجمدون على ظاهر اللفظ 
فيقولون: إن هذا ليس برضاع, وأنك لو أسقيت الطفل خمسة فناجيل لم يكن 
ا لا لسن رضاعا لعه. ولكنه لغة شرت فلا يؤر لكن ماتيا > إن شاء 
الله- أن قول الجمهور: لا فرق بين مصّ اللبن من الثدي أو شربه ونحوه؛ 
بدلالة السّنَّهَ على ذلك. أي أن الرَّضاع شرعًا هو: مصّ اللبن من الثدي أو 
شربه ونحوه. 

فالرّضاع شرعًا أعم منه لغة؛ لأن الرّضاع في اللغة بختص بمصّ الثدي. 
أما في الشَّرع فيشمل مصّه أو شربه؛ أو عجْنَ الطعام به. أو ما أشبه ذلك. 
فالمهم هو أن يتغذى به. 


0 كتاب الطصلاق 

فالتعريف الشرعي هنا أعم من اللغوي. وهذه مسألة نادرة جدًا؛ ولكن 
له نظير؛ وهو: أن الإييان باللغة: التصديق. وني الشرع أعم: فهو اعتقاد 
بالقلب. وقول باللسان» وعمل بالأركان. 

والرّضاع حرم ويثبت به من أحكام اليك أربعة أحكام: 

-١‏ تحريم النكاح. 

؟- إباحة النظر والخلوة. 

"- المحرميَة . 

1 إباحة السفر. 

هذا الذي يثبت به. وكل هذه فروع عن المحرمية؛ لكن لا مانع من 
التفصيل. ولا يثبت به بقية أحكام الفية إلا هله الأربعة فقط. فالنفقة لا 
شت. وتحمل الدية لا يشت. والآارث لا يثست» وكل أحكام الي غير 

ولثبوت أحكام الرّضاع شروطً بِيتَهَا السنة أما في القرآن فالرّضاع 
مُطلق؛ قال تعالى: «وَأْمَهدْحكُمْ الى أرَصَعَئكٌ وَلَعَوَنُكُم يرت 
َلرضَعَةٌ #[النساء:7؟] بدون شروط. لكن ال يذلاك 


00 


باب الرضصاع »2 


2 
ليما 


-0١‏ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله يية: دلا 
5 ل 2 0 ّ 0 
حرم لمَصَّةٌ وَالمصَنَانِ) أخرجه مُسْلِه'". 

الشرح 

قوله: ١لا"‏ نافية. ١تحرّم»‏ فعل مضارع منهى ! 1 يت التحريم ل 
راكد : زاكر أن يلتق الطمل للدي ولاك انان مله د الى ااقالقة 
الواحدة لا تحرّمء والمصّتان لا تحرّم وهما رضاع من حيث اللغة. لكن شرعا لا 
أثر له؛ لأنه لم تنم فيه الشروط. 

فإن قبل: وهل تحرّم الثلاث؟ 

قلنا: منطوق الحديث: أن المصّة والمصّتين لا تحرّمانء فيكون مفهومه: أن 
ما زاد عليهما مؤثر؛ وهو: الثلاث فأكثر. ومبذا أخذ بعض العلاء؛ وقال: إن 
الرّضاع المحرّم: ما بلغ ثلاث رضعات. وما دونما لا يحرّم؛ بناءً على المفهوم من 
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الحديث: ١لا‏ نرم امد وَالمصتان). 

من فوائد هذا الحديث: 

َ . اليك ا ل ااي 

١‏ - أن للرضاع تأثيرًا في الأحكام الشرعية؛ لقوله: الا بحرم المصة والمصتان. 

؟ - أنه لايحرّم من الرّضاع ما دون الثلاث. وهذه الفائدة تؤخذ من المفهوم. 

*- أن المعتير هو المضّةءٍ وذكرنا أنه يراد بالمصّة الرضعة؛ بناءً على 
الأحاديث الآتية إن شاء الله. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الرضاع.؛ باب في المصة والمصتان. رقم .)١590(‏ 


0 كتاب الضلاق 


جم ساو 


5- وَعَنْها قَالَثْ: قَالَ رَسُول الله تند «انْظرْنَ مَنْ إِخْوَائكُنَ فإ 
َلرَضَاعَة مِنْ أَلْجَاعَةَ) مُتَقَقّ عَلَيها'"'. 


قوله: «أنْظنَ) فعل أمرء والخطاب للنساء. والموجه إليه الخطاب: عائشة 
-رضي الله عنها-؛ لأن النبي :2 دخل عليها ذات يوم وعندها 06 فتأن 
قت له أنه أخوها من الرضاعة:؛ فقال: 'انْظرْنَ مَنْ إِحْوَانَكُنَ'. 

وهذا من ملاطفة عائشة -رضى الله عنها-؛ أنه لم يجاءبها بالخطاب؛ بل 
قال: «انظءنَ) فجعله خطانا ”2 

قوله: ١مَنْ‏ حاكن الجملة استفهامية؛ أي: من الذي يكون أخا أو 
ليس بأخ؟ لأنها هي قالت: إنه أخي. 

ثم قال: «فَإَِ) ألرّضَاعَةٌ مِنْ أَلَجَاعَةا؛ المعنى: إنما الرضاعة المؤثرة ما يُغني 
من المجاعة؛ وعلى هذا فيكون المعنى: أن الطفل يتغذى باللبن؟ لأنه لا يغني من 
المجاعة إلا إذا كان يتغذَّى به. أما إذا كان يتغذى بالطعام فيغنيه من المجاعة 
الطعام؛ وهذا يدل على أن لا بد من شرط في الرّضاع غير العدد؛ وأن يكون في 
الى عندى فيه الطفل باللّبنء فإن قُطِم فلا أثر للرضاع؛ لأنه إذا فطِمِ لا 
يدفع جوعتّه اللبنْ؛ وإنم| يدفعها الطعام. 

وبناءً على هذا نقول: يشترط للرضاع: أن يكون قبل الفطام. وهذا كما أنه 
مقتضى الدليل السمعي فهو مقتضى الدليل العقلي أيضًاٍ لأنه إذا كان بعد 


10 أخرجه البخاري: كات النكاح. باب من قال لا رضاع بعد حولين. رقم (١٠0ه)ء‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع. باب إنه| الرضاعة من المجاعة. رقم .)١820(‏ 


باب الرضاع 22 


الفطام فإن تغذّيّ الطفل باللبن يكون ضعيقا؛ إذ أنه يتغذى بالمأكول والمشروب. 
لكن إذا لم يفطم فهو محتاج إلى اللبن لأنه يتغذى به. وينمو به جسمه. وهذا 
الذي دل عليه الحديث هو القول الراجح. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله-'"'؛ أنه يشترط للرضاع: أن يكون قبل الفطام؛ لأنه هو الذي تندفع 
به المجاعة'' . 

إذن: فلصحة الرّضاع شرطان: 

الشرط الآول: عددٌ يريد عل القن ؛ ا روخذ هر اقول اللا ع لَص 
وَالمصّتَان». 

الشرط الثاني: أن يكون قبل الفطام» في زمن تندفع به المجاعة؛ وذلك قبل 
الفطام. وهذا هو القول الراجح. 

وذهب بعض العلماء إلى: أن المعتبر السرنّ فى كان في الحولين فهو محرّم؛ 
وما كان بعدهما فليس بمحرّم؛ سواء فطم أو لم يفطم؛ واستدلوا: بقوله سبحانه 
وتعالى: 8 وَالْوَلِدَتُ برَضِعْنَ أوْلَدَهْنَ حول كاملينٍ لِمَنْ أَرَادَ أن بم لضَاعَةَ ...* 
[البقرة:*5]؟ فبينَ الله تعالى: أن تمام الرضاعة يكون بتمام الحولينء قالوا: ولأن 
الحولين زمنٌ يمكن الإحاطة به؛ لأنه معلوم. لكن الفطام أمر تختلف فيه 
الأفهام» فلا ندري هل هذا فطم أو لم يفطم؟ يعني: نراه إذا بكى ثم ألقمناه 
اندي سكتء وإذا بكى ثم أعطيناه تمرة سكت؛ إذا: هل هو مفطوم أو غير 
مفطوم؟ لا ينضبطء فقالوا: إن الفطام أمر لا ينضبطء أما السنتان فأمر منضبط. 
فليكن الرجوع إليهها حتى لا يحصل الشك أو التشكك. 


)١(‏ وسيأتي في حديث أم سلمة رضى الله عنها من هذا الباب. 


ولكن يقال في الجواب عن ذلك: إن الفطامَ أمر معلومٌ في العرف. فالفرق 
واضحٌ بين طفل نأتي له بالطعام والشراب مع الناس يتغدَّى ويتعشى ويفطر 
أو نعطيه البسكوت أو نعطيه الكعك ويستغنى به وطفل لا يمكنه أن يأكل من 


وذهب بعض العلماء إلى: أن المعتيرَ الأكثرٌ؛ يعني: إن فطم قبل الحولين 
فالمعتبر الحولان. فإن تمَّ الحولان قبل الفطام فالمعتبر الفطام» وكأن هذا القول 
أراد به قائلوه: أن يجمع بين الدليلين» فنقول: نعتبر بالأكثر. 

لكن الذي يظهر لي من الأدلة: أن المعتبر الفطام؛ لأنه هو الذي يتضمن 
العلة المعقولة» والطفل يتغذى باللبن» ولا يمنع أن يكون غير مفطوم إذا أكل 
تمرة أو تمرتينء أو شيئًا قليلا؛ لأنه شيىء يسير جرت به العادة. 

فإن قيل: لو أن رجلا في البر ليس معه طعام. ومعه زوجته وقد امتلأ ثدياها 
من اللبن؛ فجعل يمصٌّ اللبن من ثديهاء فهذا اندفعت مجاعته من لبن امرأته. 

قلنا: هذا أمر عارص ونادرٌ؛ لأنه لم يجد غيره. ولو وجد غيره لدفع مجاعته به. 

فإن قيل: رجل تزوج امرأة وقد رضع من أمها ثلاث مضّات فقطء في 
وجبات غير كاملة» وهو يرى أنه لا يثبت الرّضاع إلا بوجبة كاملة» والزوجة 
ترى أن المص فقط يحرم؛ ف الحكم؟ 

قلنا: من الأصل يحرم أن تتزوجه. أما بعد العقد فيجب عليها أن تحاول 
فسخ النكاح بكل ما تستطيع؛ ونظيره لو أنها ادعت عليه أنه طلقها ثلاثاء وهو 
ينكر ذلك؛ فهنا يجب عليها أن تحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص منه. ويجب 


فسالة: أم الزوجة من الرضاع. وأبو الزوح من الرضاع. 


حمهور العلاء ء على: أن أبَا الزوج من الرّضاع كأبيه من النسبء وأم الزوجة 
من الرّضاع كأمها من النسب. 

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الأمر بخلاف ذلك؛ وقال: 
إن الرّضاع لا أثر له في المصاهرة». 

فنعمل بالاحتياط؛ ونقول: أمّ الزوجة من الرّضاع ليست من محارم 
الزوجء ولا يتزوجها؛ اتباعا للجمهور. ونحتجب عنه؛؟ اتباعا لشيخ الإسلام 
ابن تيمية - ر حمه اللّه -. 

من فواند هذا الحديث : 

<١‏ وجوت الأحقاط فى ١‏ اخلرة وغرها هن المسانا ا التو الآضا ليها 
التحريو: لفل البى 2 : 'انطرن من إخوابكن ' . 

؟ - حرص النبى :<: على حماية ببته؛ لأنه قال ذلك حين وجد عند عائشة 
رجلاء وقالت إنه أخوها من الرضاع. 

كت ال 0 لشب الرسول 3 في حداء دان خطرا من باق إلى 
أهلناء : حتى لو فرض أنها من النساء التي يخشى منهاء فإن علينا أن ننتبه؛ وذلك 
أن أهلك يحتاجون إلى رعايتك» وأنت مسؤول عنهم. 

م سمت شيخ اليا انافيات اله م 5 أ ة: فمي 
القرآن: 1 0 0 5 ع جه 0 0 ا 
د لكن أتى بعموم السنة؛ وهو: قول النبي 


0 كتاب الطلاق 
يوم من ألوّضَاعَة مَايخْرُمْ من آلب "١‏ 
- أن الرّضاع لا يؤثر إلا إذا كان نافمًا من المجاعة؛ وهذا كناية عن كون 
الطفل لم يفطم لقوله: اَن ألرَضَاعَةٌ ِنْ ألّجَاعَة. 
- أن السنة تخصص القرآن؛ وذلك من وجهين: 
الوجه الأول: أن زمن الرضاعة محدود. 
الوجه الثاني: العدد في الحديث الأول؛ فإن السنة بينت أن ما دون الثلاث 
لايؤثر. مع أن ظاهر القرآن في قوله: موَأْمَهمُحكُمْ أل أَرْصَعتَكمٌ4 الإطلاق. 
وأنه يحصل التحريم بر ضعه ة واحدة. لحن السنة تقيك القرآان و تخصصه؛ تقيد تقل 
مطلقه؛ و تخصص عامه. 
00 
- أن العيرة في زمن الرضاعة بالفطام لا بالسن؛ وحينئذٍ نحتاج إلى 
الجمع بينه وبين قوله تعالى: « وَالْولِدَتُ رُضِعَنَ أولْدَهنَ وكين كاملينٍ ...4 
[البقرة:777]» وقد سبق ذكر ا جمع مهما . 


د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب والرّضاع المستفيض. رقم 
(3115)؛ ومسلم: كتاب الرضاع. باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. رقم .)١5145(‏ 


باب الرضاع 6 


م8 


١١6‏ - وَعَنهَا قَالَتْ: ١جَاءَتْ‏ سَهْلَة بنْتُ سُهَبْلِ» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ للها 
إن سَالَِا مَل بي حُدَيَْةَ معنا فِي ينين ود بَلَعَ مَا يَبْلْمُ الرَجَال فقَال: 
«أَرْضِعِيهِ كَرُمِي عَلَيِْا رَوَاه مَسْلِم . 

الشرح 

قوها: سَهلَهُ بنْتُ سْهَيّلا؛ هي زوجة أبي حذيفة بن اليهان» وكان له مولى 
يقال له: سالمء 0000 له؛ وكانوا في الجاهلية يتبنى الواحد منهم من 
ليس له أحد؛ من الموالي ونحوهم.ء ويتخذه إبنا له؛ كابنه من النسبء فنسخ الله 
-عز وجل- ذلك في قوله: + أدَعُوهم بِآسَإبِهم هو أفسَلُ ند آم إن لم تعلموا 
:'بَآءَهُمْ فَإِخْوَيُكُمْ فى ادن وَمَوَلِكُمْ 4 [الأحزاب:5]» فلا يجوز في الإسلام أن 
يتبنى أحدٌ أحدًا من الناسء لكن في الجاهلية يفعلون ذلك» وكانوا قد جعلوا 
هذا الرجل بمنزلة الابن؛ يدخل عليهم ويخرج» ويقضي حوائجهم. ويعمل ك) 
يعمله الابن» فلا تبين في الشرع أن الرضاعة لا تكون إلا في زمن معن جاءت 
تشتكي إلى البي | وية؛ فقالت: إنه معنا في بيتناء وقد بلغ ما يبلغ الرجالء فكأنها 

تقول: ما الحل لهذه المشكلة؟ فقال: َرْضعِبه كَرُمِي عَلَيْهِ!؛ ا تحرمي عليه 

نكاحًاء فتكوني من محارمه. 

وفي قوله: 'خحرمِي عَلَيْه؛ من حيث الإعراب نقول: إنها حذفت النون؛ لأنها 
يجزومة؛ على أنها جواب الأمر في قوله: «أَرْضِعِبهِ'. 

من فوائد هذا الحديثٌ: 

١ك‏ قد تقرر عندهم أن إرضاع الكبير لا أثر له؛ وجه الدلالة أنها 


.)١5097( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع. باب رضاعة الكبير؛ رقم‎ )١( 


00 كتاب الطصلاق 
جاءت تشتكي ال حال التى هي عليهاء ولو كان متقررًا عندهم أن رضاع الكبير 
كرضاع الصغير ما سألت. 

- أن الرّضاع محرّم حتى للكبار؛ د التى - تن قال: ١‏ َرْضِعِبه كَرّمي 
عَلَيْهِ» وقد أخذ بذلك أهل الظاهر؛ وقالوا: إن الرّضاع مرّم بلا عدد ولا 
رمن؛؟ لإطلاقه قِ الآية: وَأْمَهمُكُمْ لح امك . * [النساء:*7]» 
ولحديث سالم مولى أبي حذيفة؛ وكانت عائشة إذا أرادت من أحد أن يدخل 
عليها تأمر أختها أسماء بنت أبي بكر أن ترضعه. ولو كان كبيرًا؛ من أجل أن 
كن عائئة خالة لك قل حب غليها لجاب عزو ". 

ولكن حمهور العلماء: ومنهم: أمهات المؤمنين؛ سوى عائشة يقولون: إن 
هذا خاصٌ بسالم؛ مولى أبي حذيفة. 

ومنهم من يرى أنه منسوخ ولكن تعلمون أن هذين الرأيين يحتاجان إلى دليل. 

أما الخصوصية: فالأصل تساوي الناس في الأحكام الشرعية» ولا تقبل 
دعوى الخنصوصية إلا بدليل» فإذ كان النبي 2:: وهو النبي لا تقبل دعوى 
الخصوصية فيه بأي حكم من الأحكام إلا بدليل فا بالك بمن سواه. 

والنسخ كذلك يحتاج إلى دليل؛ ال اك هذا الحديث 
الناسخ متأخرء ومَنْ يقول: إن قوله: إن الرماعةا يد لمجاعَة' متأخر عن 
قوله: أرْضعيه تحزمي عَلَيْهِ ؟ ومن يقول: إن قوله: اا رسا 
بعد قوله: أَرْضِعِيهِ خَحْرْمِي عَلَيْد. حتى نقول: إن هذا الحديث يدل على أنه 


- اأخرجه أحمد برقم (191/44). 


باب الرضاع 


ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه خاصٌ بمولى أبي حذيفة على وجه 
دقيق» وقال: إنه إذا جد من حَالّه كحال هذا الرجل فإن حكم هذا الرجل 
يثبت له؛ لأن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تخصص لأحدٍ بعينه إلا بسبب. 
فإذا وجد هذا السبب في غيره ثبت للغير حكم التخصيص. 


وقالوا: إن الحاجة تبيح إرضاع الكبير؛ ليكون محرماء وإلى هذا ذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في موضع من كلامه' ؛ وقال: «إن المرأة 
إذا احتاج الرجل إلى الدخول عليها دائً فإنها ترضعهء ويكون ولد لها؛ لأن 
سهلة بنت سهيل شكت إلى الرسول :ت: هذه الحاجة»» وقال في موضع من 
كلامه: «إنه إذا وجدت حالة مثل حالة سالم من كل وجه ثبت الحكم, وإلا 
فلا». وهذا الأخير هو الصحيح. وقوله الأول: أنه مطلق الحاجة مردود بقول 
النبي بتي:: «إياكم والدخول على النساء"» قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ 
قال: «الحمو الموت"' » ولو كان الإرضاع لمطلق الحاجة مثبثًا للمحرمية لقال: 
الحمو ترضعه زوجة قريبه ويزول المحظوره فلم لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة 
إليه علمَ أن مطلق الحاجة لا ب* يثبت به حكم الرضاع. 

وإذا أخذنا بالقول الثاني من قولي شيخ الإسلام -رحمه الله- فإن الحال 
التي صارت لسالم لا يمكن أن توجد؛ لأن سانًا كان متبنى؛ ومتخدًا ابنّا؛ كابن 
النسب. لا يحتشمون عنه بأي شيء من الأشياءء وكان قد داخلهم مداخلة 
كاملة» ففي هذه الخال يكون من الصعب جدًا أن يحرم من الدخول إلى البيت. 
١١‏ مجموع الفتاوى (74/ )1١‏ طبعة دار الوفاء. 


20 أخرجه البخاري: كتات النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلاذو محرم. رقم (057)ء 
يفلم اكتاب السلام يات ريم الخلوة بالاأجييية رالد خوك عليهاء رقم (5110/9). 


1 كتاب الطلاق 
والخلوة بالمرأة وما أشبه ذلك. فمن أجل هذه الحاجة الشديدة» ووجود السبب 
المقتضي لها قال النبي تت<: رضعة كَرمِي عَلَيْه' وهذا مجتمع الأدلة ونسلم 
من القول بأن إرضاع الكبير لمطلق الحاجة جائز» ومثبت للحكم. 

فإن قال قائل: لو كان كافرٌ في بلد يرى أهلّها جواز التبني, فتبنى طفلًا حتى 
كبر» ثم أسلم» وشق عليه دخوله ؛ هل نقول: إنها مثل قصة سالم أو لا؟ 

قلنا: أما على رأي الجمهور فلا ينفع. 

وأما على الرأي الثاني فالظاهر أنه لا ينفع أيضًا؛ٍ لأن الإنسان إذا أسلم 
طَبّقت عليه أحكام الإسلام, فإذا كان المانع قائ) فإنه يشبت المنع؛ كما لو تزوج 
أخته من النسب -مثلا- وهو يرى الجوازء ثم أسلم فإنه يفرق بينهم|؛ فالظاهر 
أنه لا يثبت هذا. 

ا ل ا ا شر ا ا 

فالجواب: أن التخصيص تقييد للحكم فقط. وليس إبطالا له؛؟ وهذا 
نقول: حتى على القول الراجح يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة, لكن المثال صعب؛ 
وقد مثل بعضهم بقول النبي #لة: «خذوا عني. خذوا عني. قد جعل الله هن 
سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»'". 
قال: هذا نسخ. حيث نسخت السنة الحبسٌ في البيوت» لكن قد سبق أن الحكم 
الأول ليس بمستقر؛ لأن الله جعله غاية» فالتتخصيص ليس بأصل. 

وأما مسألة الأحوط فقد يكون الأحوط هذا وقد يكون الأحوط بالعكس. 

مثال: قد يكون رجل قد تزوج امرأة ثم تبيّن أن أمها أرضعته مرة واحدة. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحدود. باب حد الزنى. رقم .)١1145(‏ 
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فلو قلنا: إن الأحوط بالفراق. صار مشكلا؛ لأن الأصل بقاء النكاح: 
وقد يترتب على ذلك أن نبيحها لغيره وهي معه. 

'- جواز مخاطبة المرأة. وأن كلامها مع الرجل ليس بمحرم: لأن سهلة 
خاطبت النبي بتي وخاطبها؛ لكن هذا مشروط با إذا لم تكن فتنة» فإن كان 
هناك فتنة فإن الأدلة الأخرى تدل على منع ذلك. 

فإن قيل: لو قلنا بجواز مخاطبة المرأة للرجل» فهل هو على إطلاقه؟ 

قلنا: لاء ليس على إطلاقه؛ بل عند الحاجة» وشرط آخر: أن لا تخضع 

فإن قبل: الخضوعٌ في القول هل له صفة في قصر الصوت أو علوه. أم أنها 
صفة في الكلام؟ 

قلنا: أن كلها داخلةٌ تحت الخضوع في القول. سواء في موضوع الكلام؛ 

؛- حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على تعلم العلم رجالا ونساءً؛ 
وجه ذلك أنها سألت النبى يكبت عن هذه القضية. 

5 - أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأن النبي يتنهم ينهها عن ذلك. 

-١‏ جواز إرضاع الكبير, وأنه مؤثر؛ لقوله: «أَرْضِعِيه ترِْي عَلَيْهِ. 

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا عبرة برضاع الكبير. 


القول الثاني: أنه معتير. 
القول الثالث: أنه معتبر عند الحاجة إليه» فإن لم يكن هناك حاجة فلا 
اعتبار له. 


أما الذين قالوا: إنه مؤثر فاحتجوا بقوله نتد.: 'أَرْضِعِيه نري عَلَيْهِ ٠‏ مع 
أنها تقول: إنه بَلَعْ ما يبلّعْ الرجالُه واستدلوا أيضًا بعموم قوله تعالى: 
وَأُمَهَُْْكُمْ أَلَىَ أَرَضصَعمَكُة ؟ [الساء:؟؟]ء وهذا مطلق « أَرْصَعكُة 4 لم يقيد 
بزمنء ولا بحال فيكون الرّضاع مؤثرًا مطلقا. 

وأما القائلون: بأنه لا يؤثرء ولا عيرة به فاستدلوا بأدلة: 

منها: قول النبي ار 5 رصاع من المجاعة', وسبق معنى الحديث. 

ومنها: الأحاديث الآتية: الارَضَاع إلاما أنْشَرَ العظم. 5-007 ال” 

ومنها: أن النبي :: قال: "إياكم والدخول على النساء'. قالوا: يا رسول الله 
أرأيت الحم؟ قال: «الحمو الموت" » ولم يقل: «الحمو ترضعه المرأة؛ حتى 
يكون حَرّمًا لها»» مع أن الحاجة داعية إلى أن ترضعه ليدخل البيت. ويسلم من 
الشرء وحينئذٍ تثبت دعواهم أنه لا تؤثر رضاع الكبير» لكن يحتاجون إلى 
جواب عن أدلة القائلين بأنه مؤثر. 

اجابو! عن اطلاق الآبة. بأن هذه ليست أول آية أطلقت ثم قيدت 
بالسنة» فقوله تعالى: *.وءت حثه. بوم حصتده * [الأنعام:141]» مقيد بقوله 


سبق مخريجه في حديث رقم .)١١19(‏ 
سيأ تخريجه في حديث رقم .)١١17(‏ 


سبق تخريجه 0( :110). 


باب الرضاع 2ه 


2:: “ليس فيم) دون خمسة أوسق صدقة""» والأمثلة على هذا كثيرة» والسنة 
تبين القرآن» وتفسره؛ وتعبر عنه. وتقيد مطلقه. وتخصص عامه. وليس هذا 
بغريب, فالآية مطلقة» ويكون المراد: * أَرْصَعَكْة ”؛ أي: إرضاعا محرّمٌاء حسب 
ما تقتضيه السنة. 

وأما حديث ساءً فأجابوا عنه : بأنه خاض بسالم؛ وهذا مبني على جواز 
تخصيص الشخص لعينه؛ قالوا: فهو خاص به. فلا يلحق به غيره. 

وأجاب بعضهم: بأنه منسوخ بالأحاديث الدالة على أنه لا بد أن يكون 
الرّضاع في الحولين» أو في زمن المجاعة. أو قبل أن يفطمء فقالوا: إن هذا 
منسوخ بها. 

وأما الذين قالوا: بأنه جائز للحاجة فجمعوا بين الأدلة؛ وقالوا: إن قضية 
سالم حاجة؛ فلهذا أرشدها النبي 7: إلى أن ترضعه. ولم يرشد غيرها إلى ذلك؛ 
لأنه لا يوجد فيه مثل حاجة هذا الرجل؛ إذ أن هذا كان كالابن لهم تمامّاء قد 
تناه أبو حذيفة» وصار عندهم بمنزلة الولد. ويشق عليهم كثيرًا أن يحتجبوا 
منه؟ فلهذا أذن فيه النبي :2:-:. وما أكثر الأحكام التي تثبت عند الحاجة التي 
تشبه الضرورة لقوم. وتمنع من قوم آخرين لم يتحقق لهم مثل ذلك؛ وهذا 
الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. وبه تجتمع الأدلة. 

ويجيب عن دعوى التخصيص: بأنه ليس هناك حكم مُخْصٌ به أحد لعينه؛ 
لأن الناس عند الله سواءء فلا يمكن أن يخص زيدًا دون عمرو لغير سبب 
معنويٌ يقتضي التخصيص. ولو تأملت هذا لوجدته لا يوجد في الشريعة من 


50) أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الورق. رقم (/19غ8١).؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب 
(بدو نم رقم (9/4ا4ة). 


5 كتاب الطلاق 
خصص بالحكم لعينه؛ أي: لأنه فلان ابن فلان» حتى الرجل الذي ضحى قبل 
الصلاة؛ وقال له النبي #: «شاتك شاة لحم»» قال: إن عندي عناقا؛ يعني: 
ماعرًا لها أربعة أشهر أو نحو ذلك هي أحب إلينا من شاتين» فأذن له أن 
يضحي بهاء وقال: :إنها لن تجزي عن أحدٍ بعدك"''؛ وهذا يدل على: أن الرجل 
خص بذلك بعينه. ولكن شيخ الإسلام أبى ذلك؛ وقال: هذا الرجل لا يخص 
بعينه؛ بل يقال: من كانت حاله مثل حاله فحكمه حكمه؛ فلو وجد رجل 
جاهل. وضحى بأضحيته قبل الصلاة» ولم يكن عنده ما يضحي به إلا مثل هذه 
العناق قلنا: إنها تجرئ عنك. ولو كانت ل تبلغ السنء لم تك ثنية» وهذا الذي 
قاله هو المتعين. 

حتى خصائص الرسول :تد: لم يبخصص بها لأنه محمد بن عبد الله لكن 
ص بها لأنه رسول الله فله وصفٌ لا يكون لغيره» فلهذا خصٌ با يقتضيه 
هذا الوصف. 

وما قاله - رحمه الله تعالى- هو الراجح: أنه لا تخصيص لأحدٍ بعينه في 
حُكم من أحكام الشريعة؛ لأن الشريعة مُعلّقة بالحكم والأسرار ولمعاني 
والعلل لا بالأشخاص؛ وعلى هذا فنقول: القول الراجح في هذا ما اختاره 
شيخ الإسلام. ظ 

نإن قير: إن وُجدت حال كحال الرجل الذي ضحىء وقال -عليه 
الصلاة والسلام-: 'إنبا لا تحزئ عن أحد بعدك ٠‏ وأفتى شيخ الإسلام بأنه لو 
وجدت هذه الحالة يجوز له أن يضحي بعناق. 


)١0‏ أخرجه البخاري: كتاب ا جمعة. باب الأكل يوم النحر. رقم (460)؛ ومسلم: كتاب 
الأضاحي. باب وقتهاء رقم (1151). 


باب الرضاع 6 

فإن فيل: إن الرسول تن قال: *لا تجزي عن أحدٍ بعدك', فكيف المخرج 
من هذه ال حالة؟ 

قلنا: البعدية هنا هل هي بعدية زمنية أم بعدية حاليّة» فشيخ الإسلام 
يقول: ليست بعدية زمنية؟ ولكنها بعدية حالية؛ مثل| تقول للإنسان إذا أساء 
إليك: «ما بعد هذه الحالة صداقة ولا مودة», أو إذا أحسن إليك: «ما بعد هذا 
عداوة». 

فإن قيل: ما الدليل على أن البَعْدَ هنا حالية؟ 

قلنا: الدليل من القاعدة الشرعية العظمىء التي هي أرسى من الجبل: 
"أن الشريعة لا يراعى فيها الناس لأشخاصهم أبدًا؛؛ لأن الله -عز وجل- 
ليس بيئه وبين أحدٍ نسبٌ؛ حتى يراعي هذا لشخصه وهذا لشخصه. بل هي 
أحكام شرعية معلقة بعملها الشرعي. 

أما دعوى النسخ: فإن النسخ لا يُقبل إلا بشرطين: 

الشرط الأول: عدم إمكان الجمع. 

الشرط الثاني: العلم بالمتأخر. 

فإذا أمكن الجمع فلا نسخ؛ لأن النسخ يستلزم إبطال أحد النصين. 
الم رك ل ار ال لاما سا كر 0 اليل اتغي اله 
عنهم- إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا: «منسوخ»», هذا لا يجوز؛ لأن 
حكمك بأن هذا الحكم منسوخ يعني رده وعدم اعتباره من الشرع؛ فليس 
بالأمر المين» فلا يجوز أن يتساهل بادعاء النسخ, فإذا أمكن الجمع حرم العدول 
عنه» وإذا تعذر الجمع نظرنا إلى السابق منهماء فإذا علمنا بالتاريخ قلنا: «المتأخر 


فيه النصانء وندع ما تعارض فيه النصّان. 


هذا هو الواجب اتباعه في نصوص الشرع؛ وعلى هذا فتكون دعوى 
النسخ في حديث سام مردودة غير مقبولة» فلا يبقى إلا دعوى التخصيص؛ 
فنقول أنهبا تصح لكن لا بشخصهه. بل بحاله. فمن كانت حاله كحال هذا 
او 0 

20 ارتكاب المحرّم لغيره إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس به؛ لقوله: 
لي ل ا 
أراد الرّضاع فلا بد أن يمس ثديهاء ويرضع منه. لكن للحاجة جازء فهذا 
وسيلة لأمر يحتاج إليه؛ وأصل تحريم مس المرأة أنه وسيلة إلى الفاحشة والزناء 
وما حُرّم تحريم الوسائل فإن القاعدة عند أهل العلم: «أنه يباح عند الحاجة». 

ونظير ذلك من بعض الوجوه: إذا أصاب المحرم طيبٌ وهو محرم فلا 
حرج عليه أن يمسه؛ من أجل إزالته. 

ومن ذلك أيضًا: أن الإنسان يمس الخبث في الاستنجاء بيده؛ من أجل 
إزالته. 

ومن ذلك أيضا: أن الغاصب يخرج من الأرض المغصوبة فيمشي فيها من 
وسطها إلى طرفها وهو مشي محرم؛ لأنه في غير ملكه؛ لكن من أجل التخلص 
من هذاء فالتخلص من الشيء المحرم إذا سعى الإنسان به فإنه لا يعتبر محرما؛ 
لأنه للخلاص منه. 

وكذلك ما خُرّم تحريم الوسائل فإنه تبيحه الحاجة. 


بابالرضاع 


8- التكنية عن الشىء بلازمه؛ في قوها: 'وَقَدَ بَلَعَ مَا يَبلغْ آلرَجَال0 لم 
تقل: بلغ أنه ينظر للمرأة لشهوة أو ما أشبه ذلك, تكنية طيبة» وتفيد المعنى. 

4- أنه ينبغي للمستفتي أن يذكر جميع أوصاف القتضية: من أجل: أن 
يفتيه المفتي على بصيرة؛ مثل قوطا: 'مَعَنَا في بَيْنَاه؛ لأن هذا وصففٌ يقتض 
ترتب الحكم عليه» فلا ينبغي للمستفتي أن يأتي بالشيء المجمل؛ بل يأتي بالشيء 

ومن ذلك: لو قال لك قائل: هلك هالك عن: بنت؛ وأخ» وعم شقيق؛ 
فهنا: لا يجب عليك أن تسأل عن البنت. ما يحتاج أن تقول: ما هي البنت؟ أو 
يجب أن تقول: هي شقيقة» أو لأبء أو لأم؟ لا؛ لأن البنت ما فيها شقيقة» ولا 
لأخ, ولا لأم. 

لكن في الأخ يجب أن تستفصل؛ فتقول: ما الأخ؟ إن قال لك: «لأم», فم 
بقي بعد البنت للعم؛ لأن الأخ من الأم يسقط بالفرع الوارث. وإن قال: لأب 
أو شقيق يأخذ الباقي ويسقط العمء هذا لا بد منه. لا بد أن يقول السائل: إنه 
أخ شقيق. أو لأب. أو لأم» فإن لم يقل وجب على المفتي أن يسأل؛ لأنه يترتب 
الحكم على معرفته. 

فإن قال قائل: هل يجب على المفتي أن يسأل عن الموانم؟ 

قلنا: لا يجب أن يسأل عن الموانع» فلا يجب عليه أن يقول: «هل البنت 
موافقة لأبيها في الدين؟ هل البنت رقيقة وأبوها حر؟» لأن الأصل عدم 
المانع . 

وكذلك لو جاء رجل يقول: إنه طلق زوجته؛ فلا يجب أن نقول: بأي 
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شرط ثبت أنها زوجتك؟ هل أنت تزوجتها بشهود. وبولي» وبرضاء وبتعيين أو 
لايجب؟ لأن الأصل الصحة, وثبوتها على وجه شرعي. 

0 
المانع» فلا يلزمك؛ اللهم إلا أن يكون المانع خفيا على الناس فهنا: ربا نقول: 
نسأل: هل هى حائض؟ هل هى في طهر جامعتها فيه أو ما أشبه ذلك؟ لكن 
الأصل: أنه لا يسأل عن المانع. 

-٠‏ أن الرّضاع لا يشترط له عدد؛ لقوله: «أَرْضِعِيه تََرْمِي عَلَيْها ول 
يحدد. فلا يشترط له عددء ولا يشترط له كيفية؛ بمعنى: أنه لا يشترط أن 
يروى؛ فلا كمية ولا كيفية؛ لقوله: 'أَرْضِعِيه'» ولكن يقال: إن هذا الإطلاق 
مقيد بالأحاديث الأخرى؛ الدالة على أنه لا بد من عدد؛ ففى الحديث الذي 
روته عائشة نفسها في أول الباب: 'لا تحرّم المصّة وَلَا المصضّتان"» فيكون هذا 
المطلق محمولا على المقيد. 

نإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون مثل هذه الحال يكفي فيها رضاع 
واحد؟ 

قلنا: لا؛ لأن السنة يقيّد بعضها بعضاء فلا بد من العدد المشترط . 

-١١‏ اراي خرافق عرة امراة فله أن ينظر إلها. وأن اباحة النظر وتحريم 
النكاح متلازمان؛؟ لقوله: ١‏ أرضعيه حر مي عَلَيْه'ي وم يقل: (أرضعيه يحل له 
النظر إليك)؛ مع أن المشكلة في النظر. والخلوة؛ لكن لما كان تحريم النكاح يلزم 
لإا الل لون اي ل ل ركان ال 2 عدل إل 
هذا الحكم لأنه الموافق للقرآن؛ قال الله تعالى: ٠‏ حُرَمِتْ عَلِنِكْم أمسد: 
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0 


لك وا كف لسر رفن ال وتات لضن وا كك 
أحق ‏ رصفك ؟ [النساء:5]» فعدل النبي ج: عن ذاك إلى هذا؛ لأنه الموافق 


ربل فليم شيلا 
ممج ا مهايث اميه 


الجججحاب. 0 0 00 ل 0 00 لله أ 00 
نْآذَنَ لَهُ عَلَّ. وَقَالَ: نه عَمكِ مُتَمَنْ عَلَْهِ " 
الشرح 
قوشا: أن أفلحَ أَخَا أي ع ( .. لأفلح» منصوب؛ دنه اسم أن ١‏ سه 
بالنصب. فهل نقول: إن «أنََا» 00 قد يكون فيه إشكال؛ لأن الصفة لا بد 
أن تكون مشتقة؛ قال ابن مالك: 


2 
أ 


والعة كنت كممعي درت ا ل 00 مد | 


فتكون «أخا» برلا أو عطفٌ بيان» وعطف البيان من حيث المعنى كالصفة؛ 
يوضح ويبين» والبدل قد لا يأتي بجديد من حيث الصفة. لكن عطف البيان 
لا بد أن يكون فيه بيان؛ ولهذا سمي: عطف بيان. لا بد أن يكون في الأول 
خفاء بيّنه الثاني. 

كا ا ا ساعد 


ومسلم: كتاب الرضاع. باب تحريم الرضاعة من ماء الفحلء رقم .)١115(‏ 
(*)البيت رقم :)6١١(‏ يات النعت. 


وقوها: ايَسْتَأَذِنْ؛؛ أي: يطلب الإذن في الدخول. 


وقوها: 'بَعْدَ الحجَاب ٠:‏ أي: بعد أن فرض الله الحجاب على أمهات المؤمنين» 
في قوله تعالى: ”ديد 1 متنعا فْتَلْوشُسَ من وراءٍ جاب 4 [الأحزاب:07]. 

وقوها: ابَعْد الحجّاب:؛ لأن الحجاب في الشريعة الإسلامية له حالان: 

الخال الأو : في أول الهجرة؛ كانت النساء لا تحتجب عن الرجال؛ تكشف 
وجهها ويديها وقدميهاء ورب| يرتفع الثوب إلى الساقين مثلا. 

الحال الثانية: أنزل الله الحجابء وفرضه على النساء؛ وبهذا نعلم أن كثيرًا 
من الأحاديث التي ظاهرها جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيهاء واختلاطها 
بالرجال تكون محمولة على ما قبل الحجاب؛ لأن ما قبل الحجاب ست سنوات 
كلها قبل الحجاب. فالناس لا بد أن يعملوا أعمالا في هذه المدة الطويلة» ولا بد 
أن تكون النساء مع الرجالء وأن تكون النساء غير محجبات. ثم بعد ذلك نزل 
الحجاب. 

ولكن هنا سؤال: هل حجاب أمهات المؤمنين أخص من حجاب عموم 
النساء؟ 


و 
- 
٠.‏ 


تلنا: الظاهر هذا؛ وأن حجان أخص. وأنهن يلزمهن أن يحتجبن حتى 
بأشخاصهن؛ ولهذا كنّ إذا حججن يكن في الموادج؛ وهو شيء مثل البيت. 
يعمل من المخشب ويكسى بالثياب؛ حتى لا تُرى المرأة» وسيأتي -إن شاء الله- 
مزيد بحث هذه المسألة. 

توها: 'نَأبِْتْ'؛ يحتمل: أن إباءها هذا لجهلها بالحال» أو لجهلها بالحكم 
لجهلها بالحال؛ يعني: لم تعلم أن أفلح أخ لأبيهاء أو لجهلها بالحكم؛ يعني: لم 


تعلم أن الرّضاع يحرّم ما تحرّمه الولادة» وأيّا كان الاحتمالان فإنها معذورة 
بمنعه؟ لأن الأصل عدم الحل حتى يوجد الدليل على الحل. 

قولما: "فلا جَاءَ 00 الله 0 اخدة الى اك يعنى: قلت: إنه 
استأذن عل وإني أَيَيْت عليه. 


قوها: «فأمَرَني' الأمر هنا ليس للاستحباب ولا للوجوب؟ ولكنه 
للاباحة؛ لأن إخبارها إيّاه بها صنعت كأنها تستأذنه. والأمر بعد الاستئذان 
للإباحة» وليس للوجوب ولا للاستحباب؛ ى) لو قلت لشخص جئت 
بيته: أأدخل؟ قال: ادخل؛ فهنا ليس أمرًا على سبيل الإلزام» ولا على سبيل 
الاختيار؛ ولكنه أمر إباحة. 

وقوشا: 31 واذن لاك يعني: بالدخول عليها. 

قوها: 'وَثَالَ: إِنَهُ مك هذا تعليل للحكم؛ فالحكم: الإذن لها بالإذن 
له؛ والتعليل: إنه عمّك؛ يعني: من الرضاعة. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ لا دخول على بيت أحد إلا باستئذان؛ لأن هذا هو عرف الصحابة؛ 
لقولها: 'جَاءً 00 '» والاستئذان في الدخول واجب؛ لقول الله تعالى: 

ل ل شت ع متا صم ع 
بها ل ل 6 ا [النور:7؟]» وقوله: ٠‏ حون نانسا © 
أخص من قوله: احتى تستأذنوا» من وجه. وأعم من وجه آخر؛ فإن قوله: 
«حَقّ تََْأْنِتُا » أي: يحصل لكم الأنس وعدم الوحشة؛ وهذا يقتضي: أنك 
إذا أتيت إلى بِيتِ قد دعاك صاحبه فوجدته مفتوحًا فادخل؛ لأن دعوته إِيّاك في 
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هذا الوقت. وفتح الباب يدل على الإذن. لكن دلالة حالية؛ تستفاد من قوله: 
لِحَقَ نَْاْنِسُْ» وفيها قراءة: #حتى تستأذنوا*» فيكون ذكر الاستعذان 
احم 2 الاستا لان ال تاي قد كر امشلان ريغرة 

"- حزم عائشة رضى الله عنها. وقوتها. وعدم مبالاتها فيه| ترى أنه حق؛ 

"- حسن خلق الرسول -عليه الصلاة والسلام- مع أهلتة ؛ تحدته 
إليهن. وإخبارهن إياه با صنعنه بعده؛ على سبيل التبسط والأنسء. وهكذا 
ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون خيرًا؛ قال -عليه الصلاة والسلام-: ١خيركم‏ 
خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي"'. لا ينبغي للإنسان أن يكون عند أهله 
كالخشبة؛ لا يتكلم؛ ولا يُكلم» وإنا ينبغي أن يستأنس معهم؛ حتى لو فرض 
نهم لم يتكلموا؛ هيبة له» أو لسبب من الأسباب فليفتح عليهم بالكلام؛ من 
أجل إدخال السرور عليهم والأنس. 

4 - حرص عائشة -رضى الله عنها- على النقه في الدين؛ لأن الذي يظهر 
أخها أخبرت النبي 7: بها صنعت من أجل أن تستفهمه الصواب في الحكم. 

- حسن تعليم الرسول ::؛ حيث قرن الحكم بالحكمة. فأمرها أن 
تأذن لف فال زد علق 

5- أن الرّضاء تثبت به محرميّة كمحرميّة النسب. ولكن لا شاك أن محرميّة 
النسب أقوى: وذلك لأن محرميّة النسب فيها التحريم؛ وفيها الشفقة» والحنان. 


النكاح. باب حسن معاشرة النساف رقم (/ا/ا ١9‏ ). 
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والعطف. والغيرة» وهذا لا يوجد في الرضاع؛ فإن كل أحد يعرف الفرق بين الأخ 
من الرّضاع والأخ من النسبء والأب من الرّضاع والأب من النسب. 


وض عر هته القانتقانا لو م ا 
توجد منه فتئة؛ لا سيا إذا كان عنده إيهان ضعيفء وفي المرأة داع قوي للفتنة؛ 
كالجمال والتجمل فإن ذلك مُحْسَى منه الشرء فلو امتنعت فإنه لا حرج عليها في 
هذه الحال. 


مهدج مهوت سوه 


6- وَعَنْهَا -رَضِيَ الله ير قَالَتْ: «كَانَ في أ بي القرآن: 
عش رَصْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ بُحَرَضْنَا. 3 نسِحُنَ بخَمْسِ مَعْلُومَاتِ توق 
رفول أنه ارو 1207 مِنَ آلقَرآنِ) رَوَاهُ ملم . 

الشبرع 

قوها: “كان 50 ارك هو الله ولا مانع أن نبني الإنزال للمجهول؛ 
ا 0 اكيت 
لذن امول هو ك3 4 [التر ادل اوقال: د 0 ا ل ا 
[القدر:١]»‏ فالذي ل 0000 دعر وخل-؟ ورهذا. 
[الأنعام:؟9]» والذي نزل به جبريل؟ أفضل الرسل» وأا وأشدهم أمانة. 
وكلهم أمناء وأقوياء. لكن الخلق يتفاوتون. نزل به جبريل -عليه السلام- على 
د 


0 ا ري يت ل ع رمعت 011511 


قوها: اعَشْرْ رَصْعَاتَ تنلوماك؟ حسًا أو حك)؛ ب بمعن آله لا بد أن 
نعلم أن العشر حصلتء أو معلومات بالشرع؟ يكون بالاثنين: بالشرع. 

قوها: انم نْسِحْنَ'. يعني: رُفع حكمهن؛ بل ولفظهن أيضًا؛ لأننا لا نجد 
في القرآن شيئًا في ذلك» وهذا نسخ للفظ ونسخ للحكم. 

وقوفا: ابِحْمْس مَعْلومَاتِ'؛ يعني: يحرّمن. 

والرّضاع يكون من جهة الأم؛ أو من جهة الأبء أو منهما جميعًا؛ فإن 
رضع من رَوْجَنَيُ رَجَلء من كل واحدة ثلاث رضعات صار الزوج 5 له 
والمرضعات ليست أمهات. 

وإن رضع من امرأة ثلاث رضعات وهي في ذمة زوج» وثلاث رضعات 
زنيِ بامرأة وولدت فيكون له أم؛ وليس له أب من الرضاع. 

ويكون من الأم والأب: كما لو أرضعت امرأة ذات زوج طفلا فيكون 
ولذاهما. 
يرضع مرة, هل يحرّم أو لا يحرّم؟ 

قلنا: لا يحرم بالإجماع؛ لأن الله قال: (ِوَأْمَهْمُكُمْ ل أزصَعئك > 
[انساء:1]» والرجل لا يُسمَّى أمّاءِ ولهذا لو رضع شخص من شاة ورضع معه 
آخر م يكونا أخوين. 
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مسألة أخرى: امرأة بكر أرضعت طفلا حمس رضعاتء فهل تكون أما 
له؟ وكذلك: امرأة عجوز لها عشرون سنة ل تلد. وكان عندها صبي؛ فجعلت 
إذا صاح تلقمه ثديهاء وهو يحسبه مثل المصاصة» فصار يمصه حتى بدأ يدر, 
فأرضعته حمس مرات» هل هذا الرّضاع محرم؟ 

نقول: الصحيح: أنه يحرّم؛ للعموم؛ وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية 
عن أحمد. حتى البكرء وحتى التي وقفت عن الولد؛ لعموم الأدلة» ولا يوجد 
ولا دليل واحد على اشتراط أن يكون ثاب من حمل أو جماع. 

قوها: 'نَنْويّا؛ أي: قبضء والذي توفاه الله عز وجلء وحُذف الفاعل؛ 
للعلم به. ويقال: تُوّه ولايقال تَوَقَ؛ يعني: لا يقال تو فلان؛ بل يقال: تُوق 
فلان؛ كما قال تعالى: ١‏ أَمَهُ يتوق ألأنمْ حِينَ مَوتِهسا 4 [الزمر:؟4]» وقال: قل 
م ََُ ألمت 4 [السجدة:11]» وقال: ا ار صم 
سن ؛ 5 [الأنعام:71]» فالإنسان و وما يذكره بعض الناس من هذا التعبير: 
َوَقْ فلان» فهذا ليس بصحيح؛ وإن كان له وجه بعيد؛ على أنه َولْ؛ بمعنى 
أنه استوفى أجله ورزقه؛ كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 'لن تموت 
نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها"'". لكن هذا بعيد. 

وقوها: "وَهِيَ': أي: الخمسء "فيا يُقَرّأ من القرآن'؛ أي: أن الناس 
يقرؤونها بعد وفاة 0 

هذا الحديث -كما علمت- خبر أحاد. انفرد به مسلم عن البخاري» وفيه 
نوع من الغرابة أو النكارة في متنه؛ ولهذا طعن فيه كثيرٌ من المتأخرين؛ وقال: 


.)5١415( أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات. باب الاقتصاد في طلب المعيشة» رقم‎ )١( 
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هذا الحديث لا يصحء إذ كيف يثبت أنها من القرآن بعد وفاة الرسول ثم 
تنسخ. ولا نسخ بعد وفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وكون مدلول 
الحديث هذا يظدن قن صبجيه غلة معللة؛ لأنه كف هوت الرسول عليه 
الصلاة والسلام- وهي فيا يتلى من القرآن. وقد قال الله تعالى: ‏ إِنّا تحن رن 
لذِكرَ وَإِنا ل لحَفِظُونَ؛ [الحجر:]» والآن ابحث في القرآن من أوله إلى آخره لا تجد 
هذه الآية؛ إذن: فالحديث منكر؛ لأنه مخالف لما يُعلم بالضرورة من الدين. 
القران محفوظ. وهذا الحديث مدلوله: أن هذا الحكم باقٍ؛ وهو قراءتها في 
الكتاب العزيز حتى توق الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ولا شك أن هذا 
عله معللة مؤثر ه 

وحن مهور العلماء أجابوا بأن معنى قوها: 'تَتوْيٍّ رَسُول ألنه جتن وَهِيَ 
ا لعرْآنِ'؛ يعني : الجملة؛ وهي: فيما يُقرأ حال أن النسخ كان متأخرّاء 
وم يعلم به كثير من الناسء» فصاروا يقرؤون القرآن على أنها محكمة. ثابتة فيه 
ولم يعلموا بالنسخ. ثم بعد ذلك علم الناس. وعند جمع المصحف في عهد أبي 
بكر ثم في عهد عثمان أزيلت؛ لأنها منسوخة لفظًا. 

فإن قال قائل: نسخ اللفظ مشكل أيضًاءٍ لأن الله يقول: ١‏ ونا نحن ترد 
ل ار [الحجر:ة]» فكيف ينسخ اللفظ؟ 

والخواب: ينسخ اللفظ؛ لأن الله قال: 5 ويد ل لحَنْظُونَ 4 فحافظه هو الذي 
نسخه. وقد ثبت في الصحيحين: من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
أنه قال معلا على المنبر: «كان فيا أنزل الله من القرآن آية الرجمء فق رأناهاء 
ووعيناهاء وحفظناهاء ورجم النبي :و رحمنا بعده» » وهذا لا إشكال فيه. 


0 ' أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب رجم الثيب في الزنى؛ رقم .)١1191(‏ 
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فالذي قال: # إِنَا محَنٌ نا كرد لك لفطو * هو الذي ينسخ ما 
يشاء؟ #بمحرا م م يليت 8 [الرعد:9 ؟7]؟ وحيائدك لا إشكال ف سح 
ملس 0 الول زول أن جد وجي 
0 

من فواند هذا الحديث 

ا ل الل 0 
عند الله: فيدل ذلك على علو الله -سبحانه وتعالى -؛ علو مكان ومكانة؛ وهذا 
نقول: إن أقسام علو الله اثنان: علو ذات» وعلو صفة. 

أما له لضفه ققد انالوا المسل ون الذي تيان فلا عل تر تنا 

وأما عُلرٌ المكان فقد خالف فيه أهل البدع؛ من الحلولية» والمعطلة؛ 
فمنهم من قال: إن الله -سبحانه وتعالى - بذاته في كل مكان» سس بعال 
على الخلق» ومنهم من قال: إن الله لا يوصف بالعلو؛ بل نقول: هو لا فوق 
ولا تحت. ولا يمين ولا يسارء ولا متصل ولا منفصلء ولا مباين ولا مداخل. 
فهؤلاء معطّلونء والآخرون ممثلون؛ لأمبم جعلوا الله -سبحانه وتعالى - مثل 
الخلق؛ في كل مكان. 

أما أهل السنة والجاعة فيقولون: إن الله فوق عرشه. عالٍ على كل شيء. 
بائن من خلقه عز وجلء» ويقولون: إن دليلنا على ذلك: الكتاب. والسنة. 
والإجماع, والعقلء والفطرة» وأنه حتى العجائز إذا دعون الله يرفعنَ أيديين إلى 
السماء» ولا نزاع في ذلك؛ ولا يخالف في هذا إلا غير عاقل. 


"- أن القرآن كلام الله: وجهه: أنه نزل من عنده» وهو صفة للمتكلم 
عا فائة ليها ل اقول إن كفرلة ان 1 ل الس نااك 
[المؤمنون: 14]» أو كقوله تعالى: نل 2 لماه زوج ' 5 [الزمر:]» أو 
كقوله تعالى: #وأَدلنَا الحَرِيد فبه بَأْسٌّ سَّدِيدٌ ب [الحديد:ه؟]؛ لأن هذه الأشياء 
أعيان قائمة بنفسهاء مخلوقة» أما القرآن فإنه كلام» صفة للمتكلم به؛ وعلى هذا: 
إذا قيل: «نزل من عند الله؟ لزم أن يكون كلامه. وأنه صفة من صفاته. غير 
مخلوق. 


والذين قالوا: «إنه مخلوق» الجهمية. والمعتزلة» ومحنهم مع أهل السنة 
كثيرة معروفة» ونحن نقول: إنه غير متخلوق؛ لأنه وصف. فالكلام ليس عيئًا 
قائمة بنفسها حتى يقال: إنه خلوق؛ كالحديد والأنعام, والمطر. 

"- إثبات النسخ: والعللماء مجمعون على ثبوته. من حيث الحقيقة والمعنى. 
لكنهم شد منهم من قال: إنه لا نسخ في القرآن؛ كأبي مسلم الأصفهاني؛ قال: 
اليس في القرآن نسخ؛ وما جاء نسحًا في القرآن فهو تخصيصء ولا يصح أن 
ا ل 
أي يِل بن بين د ولا بن َل * لنصلت:41] فلا نسخ في القرآن والذي 
ادعيتم أنه نسخ؛ ثل قوله: + قن + 0 لم أنت يكم ضهها إن 
لاا الا ا اد ل اسيء 
[الأنفال:17] هو ليس بنسخ., بل تخصيص؛ لأن الحكم الأول ممتد إلى يوم القيامة 
لو بقي؛ فإذا نسخ فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ, أخرجناه من 
الحكم العام الأول؛ فيكون هذا تخصيصًا. هذا رأيه. لكنه يقر بالمعنى؛ ويقر أن 
الحكم قل يرفع بعد ثبوته. 
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فنقول له: اتفقنا نحن وإياك على المعنى والحقيقة» أنت إن شئت سمه 
تخصيصًاء ونحن نسميه نسخاء فالخلاف الآن في التسمية؛ ولذلك أجمع المسلمون 
على ثبوت النسخ من حيث المعنى والحكم, وإذا اختلفوا في التسمية فإنه لا يضر 
لكن الصحيح ثبوت النسخ. وأننا نسميه نسحًا؛ لأن الله قال في الكتاب: ما 
تَسَمْ ين ءَايّةٍ أز ئها تَأتِ حير مها أو مِمْلِهآ ؛ [البقر::003 وهذه صريحة في 
أن النسخ جائز وإلا لم يكن للكلام فائدة. وأما استدلال أبي مسلم -رحمه الله- 
بقوله: هل أنه البَطِلُ من بَيْنِ يدَيِهِ وَلَا من خَلِفِهِ. © [فصلت:؟:]. 

فنقول: لا يأتيه ما يبطله؛ ومعلوم أن النسخ ليس إبطالا؛ لكنه انتقال من 
ا لاا ا 

لكن هنا إشكال: يقولون: إن النسخ يقة يقتضى البداء على الله؛ يعنى: أنه بدا 
ا كان عن عل 1 1 ينا له أمر جديد فتك حك غير الأول 

والجوات على هذا الإشكال: أن هذا ليس من البداء على الله -سبحانه 
وتعالى -؛ لأن الله -عز وجل- علم أن الحكم الأول يصلح لفترة معينة. 
والحكم الثاني يصلح لما بعدهاء فشرع الأول ثم شرع الثاني. 

الاشكال الثاني: قالوا: إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا شرع 
الحكم الأول. وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلاذا نسخ بالحكم الثاني؟ 
هذان سؤالان أوردهما من قال: بأن النسخ لا يمكن أن يكون. 

يغلي أن الحكم المنسوخ مصلحة في وقته. والحكم الناسخ مصلحة 
في وقته. ولاشك أن المصالح تتغير» وتختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمم. 


ان النسخ يكون باللفظ والحكم. ويكون باللفظ فقط دون الحكم؛ 
فبالنسبة لعشر رضعات معلومات النسخ في اللفظ والحكم. وبالنسبة للخمس 
النسخ في اللفظ فقطء أما الحكم فباق» وقد يكون النسخ في الحكم دون اللفظ؛ 
فمثلا: قوله تعالى: إن يكن منكُم عَنْرُونَ صَِرونَ يليوا مِأَئَيِنْ وإن يكن 
مَنَحكم يَأنَهُ يفِْيوَأ ألما مَنَ أل كَفْروأ ينهم هَوْمُ لا يَفْقَهُورت 4 [الأنفال:0<]؛ 
في هذه الآية: أنه لا يتحقق الصبر إلا إذا ثبت الواحد لعشرة» وأن من فرّط من 
تسعةٍ واحدًا فليس من الصابرين, لكن الله -عز وجل- قال: 8 الدَنّ حَقْف أله 
عاك ود نت سك سنن إن كك يلحك يانه مار خلا باقن واد يك 
مَك أَلفٌ يَمْلِبُوَأ أَلفَيْنِ 4 [الأنفال:7]؟ فتجد الآن: أن الآية الأول نسخت؛ لكن 
حك وبقي اللفظ. 

قد يقول قائل: ما الفائدة من بقاء اللفظ وقد نسخ الحكم؟ 

نقول: لها فوائد كثيرة. 

منها: التعبد لله بتلاوة هذه الآية المنسوخة. وزيادة الأجر بتلاوتها. 

ومنها: التذكير بنعمة الله سبحانه وتعالىم؛ حيث خفف عن عباده» وهذه 
توجب للإنسان كلما تلاها أن يشكر الله ويحمده على هذا. 

وهناك نسخ للفظ دون الحكم؛ مثل: آية الرجم. وهذا الحديث. 

فإن قيل: ما فائدة نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ 

قلنا: الفائدة التي هي من أهم ما يكون: بيان فضل هذه الأمة» وشدة 
امتثالها لأمر الله؛ ففي آية الرجم يحكم آخر الأمة بالرجم مع أنهم لا يججدون شيئًا 
بين أيدمهم في كتاب الله. واليهود رفعوا الحكم بالرجم مع أنه موجود في التوراة؛ 
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ليتبين فضيلة هذه الأمة؛ حيث إنها امتثلت لأمر لا تشاهده في كتامهاء لكن ورثته 
من سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ التي بينت أن هذه الآية منسوخة. 

وهنا تنبيه؛ وهو: أنك ربا تجد في عبارات السلف كلمة نسخ. يقول: هذه 
دس لدع ييا سيد 
تعالى: م إل ع 0 اه تمننبم 4 [المعارج: ٠‏ 1] أغها تحل تحل الجمع بين 
الأختين؛ لعموم قوله: 0 
هما وا الْخْرَصَيْن 4 [النساء:*1] ويكون مرادهم بالنسخ: نسخ 
العموم الشامل لجميع أفراد العام؛ لا رفع الحكم من أصله. 

فحتى لا يغتر أحد بمثل هذا يجب أن يعرف أن النسخ في عرف السابقين 
قد يطلق على: التخصيص. 

فإن قيل: فم| وجه تسميته نسحًا؟ 

قلنا: أن فيه رفعًا لعموم الحكم. وهذا نوعٌ من النسخ. 

ويظهر ذلك بالمثال: لو قلت لك مثلا: «أكرم الطلبة»» فسوف يكون 
الحكم: إكرام الطلبة المجتهد منهم وغيره» فإذا قلت: «أكرم المجتهد» معناه: أنه 
نسخ الحكم في حق غير المجتهد. 

فإذا قال قائل: إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الاستحباب؛ كنسخ وجوب 
الصدقة بين يدي مناجاة الرسول تن ثم نسخ هذا الوجوب. فهل يصير إلى 
الاستحباب أو لا؟ 

قلنا: هذا إن علمنا أن النسخ إن) هو للوجوب فقط بقي الاستحباب. 
وإن علمنا أنه رفع للحكم كله فإنه لا يستحبء لكن بالنسبة للصدقة غير 


مقيدة بكونها بين يدي الرسول لا شك أنها سنة؛ إلا أن ثبوت استحبابها بين 
يدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- يحتاج إلى دليل. 


والعجيب: أن شيخ الإسلام -رحمه الله- توسع في هذه الناحية؛ فقال: 
الينبغي لمن قصد الجمعة أن يتصدق؛ لأنه إذا كانت الصدقة مشروعة بين يدي 
مناجاة الرسول :<: فبين يدي مناجاة الله من باب أولى»؛ لكن هذه المقالة فيها 
نظر؛ لأننا نقول: أين هذا الحكم في وقت الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
وفي وقت الصحابة. فإننا لا نعلم أنهم كانوا يتعمدون الصدقة بين يدي 
الصلاة؛ لا الجمعة ولاغيرها ول يأت ما يدل على ذلك. 

وكنت أعمل بذلك أولا؛ فإذا خرجت إلى الجمعة خرجت با تيسر» ولكني 
رأيت أن الأمر بخلاف ذلك؛ لأن شيئًا وجد سببه في عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ول يقم بفعله فالسنة تركه؛ لكن الصدقة على عمومها مستحبة. 

فإن قبل : ما هو الضابط في الأمر إذا كان للاستحباب أو للوجوب؟ 

نقول: هذا بحر لا ساحل له ولا يمكن انضباطه؛ ولكن أقرب شيء 
لضبطه هو ما كان من باب التعبد فالأقرب أن الأمر فيه للوجوب إلا بدليل» 
وما كان من باب الآداب فالأمر فيه للاستحباب إلا بدليل. 

- اشتراط العلم بالعدد؛ لقوها: عشم رَضْعَاتَ 5 0 0 
ل ا الات يل علي رن الشر سم رثن ا 
كان 00 عدمه. 

5- أن النسخ قد يخفى على بعض الناس ؛ لقوله: قوق رد أله 0 
وَهِيَ يقرأ مِنَ القرآن». 
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1- ثبوت نسخ القرآن بالقرآن. وفي هذا الحديث نسخان: نسخ لفظيٌّ 
حكمي؛ ونسحٌ لفظيّ لا حكمي؛ فاللفظي الحكمي العشرء والخمس لفظي 
لا حكمي. 

4- جواز نسخ القرآن لنظا؛: ولا يعد هذا من النقص في الحفظ» لأن 
ا و ا 
يفم ماضاء 


25-5 26 


- و 
0 2 5-6 رمو ل و 22 
ا 0 عَنْهمَا- «أن النبىّ -:: أريد عَل ابن 
مهم ءَ 222 6و م 


عر َقَالَ: دما الي ما بَُ أَخي مِنْ ألرَضَاعَةٍ' وَجخرمُ مِنْ آلرَضَاعَةٍ ما 
عَم مِنْ الشسب». م د عله" 
الشرح 

قوله: 'أريد»؛ أي: طلب منه أن يتزوجها. 

١حمزة‏ بن عبد المطلب' أخو النبي :تند: من الرضاعة:» فإذا كان أخاه من 
الرضاعة كانت بنته بنت أخيه. وهو عمها. 

قوله: 'وَيِحْرْمُ مِنْ أَلرَضَاعَةَ ما يَحْرْمُ مِنْ آلنسب» هذه القاعدة» فإذا كان 
يات عب ارسعاء عاط 
أن يتزوجها. 
والذي يحرم من النسب سبع. مذكورة في قوله تعالل: « خُرمَتْ عَلِنِكم 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الشهادات. باب الشهادات على الأنساب والرّضاع المستفيضء رقم 
(516)؛ ومسلم: كتاب الرضاء. باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. رقم .)١451/(‏ 


6 1 كتاب الطلاق 
ال ا الي ا ا ل المت 
الْحّْتِ * [الساء:*]» هذه سبع محرمة بالنسب. وضبطها بعض الفقهاء بقوله: 
«الأصول وإن علواء والفروع وإن نزلواء وفروع الأصل الأدنى وإن نزلواء 
وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة»؛ فالأصول وإن علواهن الأمهات 
والجدات وإن علون, والفروع هن البنات» وبنات الأبناء وإن نزلواء وفروع 
الأصل الأدنى هم الإخوة وأبناؤهم وإن نزلواء والأخوات وأبناؤهم وبنات 
الإخوة وإن نزلواء وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة: الأعمام فقط؛ 
والعمات دون فروعهن. 

فيحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان المحرمات من النسب 
سبعًا كان المحرمات من الرّضاع سبِعًا؛ وفهم منه أن ما يحرم بغير النسب لا 
يحرم بالرّضاع. 

فأم الزوجة: حرام على زوج ابنتها؛ ولكن لا من أجل النسب؛ لأنه ليس 
بينها وبينه نسب؛ والنسب هو القرابة» وإذا لم يكن بينها وبينه نسب فلا تحريم. 

بنت الزوجة -وهي الربيبة-: حرام على الزوج» لكن ليس بالنسب؛ لأن 
النسب بينها وبين الواسطة. لا بينها وبين من تعلق به التحريم» والحديث: 
'وَيْوُمُ مِنْآلرّضَاعَةٍ مَا يخْرُمُ مِنْ لنب" بين الطرفين مباشرة» أما بواسطة فلا. 

وهذا لو سئل سائل: هل بنت زوجتك حرام عليك بالنسب؟ لقال: لا أَبذَاء 
ليس بيني وبينها نسبء هي من آل فلان» وأنا من آل فلان؛ إذن: مفهوم الحديث: 
أنها لا تحرم؛ وبهذا استدل شيخ الإسلام -رحمه الله-؛ على: أن الصهر لا أثر له في 
الرضاء؛ لأن الحديث: «وَيِحرُمُ مِنْ ألرَضَاعَةٍ مَا يحرم مِنْ النسب»» لا من الصهر. 
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والعجيب: أن هذا الحديث استدل به الجمهور؛ الذين يقولون: إن الصهر 
له أثر في الرضاعء وأن بنت الزوجة من الرّضاع كبنتها من النسب. وأن أم 
الزوجة من الرّضاع كأمها من النسب. فاستدل به اثنان على أمرين» كل واحدٍ 
منهما ضد الآخر. ولكن عند التأمل يتبين: أن ما ذهب إليه الشيخ -رحمه الله- 
هو الأصح؛ وذلك لأن التحريم بالنسب في مسألة الصهر ليس من باب النسب 
المباشر, بل النسب بين المحرم وبين واسطة التحريمء والواسطة بينك وبين بنت 
الزوجة هي الزوجة» فالنسب ثابت لبنت الزوجة مع الزوج. وليس لك أنت 
مع بنت الزوجة؛ والخطاب إنم| هو: يحرم من الرّضاع على من تعلق به التحريم 
ما يحرم بالنسب. 

وقوله: اما يحرم مِنْ نسب" الما» موصولة. محلها من الإعراب فاعل يحرم. 

وقوله: من التَسَب)؛ النسب هو القرابة» سواء كان من جهة الأب أو 
من جهة الأم في هذه السألة لأن باب النكاح يتساوى فيه قرابة الأم وقرابة 
الأب. بخلاف باب الإرث. فإنه يختلف قرابة الأم عن قرابة الأب؛ فالخال لا 
يرث وهو أخو الأم؛ والعم يرث وهو أخو الأب. لكن في باب النكاح تتساوى 
قرابة الأم» وقرابة الأب, فالجدة (أم أب الأم) في الميراث ليس لها شيء. في 
تحريم النكاح يثبت التحريم في حقهاء فيحرم على الإنسان أن يتزوج أم جده 
من قبل الأم. مع أنبم| لا علاقة بينهما في باب الميراث. 

أما ما اشتهر عند الناس الآن؛ من أن النسب هو المصاهرة. فإن هذا لغة 
عامية؛ والذي ينبغي في اللغات العامية إذا خالف مدلوها مدلول الاصطلاح 


الشرعي أن تُعْيّره فلا يقال: نسيبي فلانء عند الناس الآن: نسيبي فلان» رحيمي 


فلان؛ يعني: قريب زوجتيء وهذا ليس بصحيح؛ لأن ال م 
ايو مرا 


العير ب فقال :7 رشو ادك حت ون الماء شا فجمله, )| وهر > [الرفان:91]» 


من قوائد هذا الحديث: 

١‏ - شدة محية الصحابة لرسول الله 2ت 2 حتى إنهم يعرضون عليه بناتهم. 

- حكمة النبى -عليه الصلاة والسلام-؛ في أنه إذا رد الأمر يبين 
السبب؟ لأن فى ذلك سكنا لصاحبه. وتطييبًا لخاطره. وهذه قاعدة نبوية؛ فالنبى 

٠ 0‏ 
:لما أهدى إليه الصعبٌ بن جثامة حمارٌ الوحش وهو محرم -عليه الصلاة 
والسلام- رده عليه. فلا عرف ما قُِ وجهه قال: إنا 1 نرده علبيك الا 0 
حرم" 0 من الآداب العالية؛ أنك إذا رددت شيئًا لسبب ما أن تبين 

- لحييب* ماسر -عليه الصلاة والسلام- شرن ن الحكم بالعلة؛ 
لقوله: 'إِنَنا لا تجل ي: إَِا إبنَهُ أخي من لرَّضَاعَةَ .٠‏ 

ل ا 'وَيحْرَمُ منْ الرَّضَاعَةَ مَا يحرم 
ة وقد سبق بيان أن المحرمات بالنسب سبعء؛ فيكون المحرمات 
بالرّضاع سبع» وما عداهنّ فالأصل فيهن الحل. 
رضعت من لبنه» وأخته. وعمته. وخالته» وبنت أخيه» وبنت أخته من الرضاع. 

أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل» رقم 
(1875)؛ ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم؛ رقم .)١١95(‏ 


باب الرضاع مه 

فإن قيل: وهل يحرم عليه أم زوجته من الرضاع؟ 

قلنا: لا. 

وإن قيل: وزوجة ابنه من الرّضاع هل تحرم؟ 

قلنا: لاء هذا هو الذي يدل عليه النصء وليس هناك دليل على التحريم 
بالمصاهرة إلا هذا الحديث,. وهذا الحديث -ىى) ترى- دلالته ظاهرة؛ في أنه 
لا أثر للرضاع ني تحريم المصاهرة. 

فإن قال قائل: على هذا التقرير يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجته من الرضاع. 

قلنا: نعمء يجوز ؛ لأنه إذا كان الرّضاع في حقها لا يؤثر فقد قال الله تعالى: 
لوَأيِلٌ لم ما وَرَآهَ دَلِحكُمْ #4 [الساء:4؟]»ولكن هل يجوز أن يجمع بينها وبين 
بنتها من الرضاع؟ 

نقول: لا يجوز؛ لأنه إذا خُرّم الجمع بين الأختين فالجمع بين الأم وبنتها 
من باب أولى؛ وهذا هو الذي يقتضيه تقريرناء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ولكن من حيث الفتوى لا نفتي بالجواز؛ وذلك: أن جمهور العلماء؛ 
ومنهم أصحاب المذاهب الأرعة عل أن الرّضاع له أثر في الصهرء فلا نفتي 
بذلك؛ لثلا يحصل ارتباك في مسألة القضاءء لو ترافعوا للقضاة فالقضاة 
سيحكمون با عليه الجمهور؛ وحينئذٍ يحكمون بفساد العقد مثلاء وإذا فسد 
العقد فسد ما يترتب عليه. 

فنقول: النساء كثير» ولا تتزوجهاء فلو افترضنا أنه لم يبقّ من بنات آدم إلا 
بنت زوجتك من الرّضاع فلك أن تتزوجها؛ لأن المسألة ليس فيها نص يدل 
على التحريم. 


0 كتابالصلاق 


ولاغرابة في هذا أن نقول: لا تتزوجها ولَسْتّ عْرَمًا لهاء فإن قضية سودة 
بنت زمعة مع الغلام الذي ادعاه سعد بن أبي وقاص؛ وقال: إنه ابن أخي عتبة» 
وعارضه فيه عبد بن زمعة قد حكم به النبي 5: لعبد بن زمعة» ومع ذلك قال 
لسودة وهي أخته: ١احتجبي‏ منه يا سودة»" ؛ لأنه رأى شبها بينا بعتبة بن أبي 
وقاص. فجمع النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحكم بين: الاحتياط» 
وإثبات الحكم. 

فإن قال قائل: لماذا فرقتم بين بنت الزوجة من الولادة» وبنت الزوجة من 
الرضاعة؟ 

نقول: بنت الزوجة حرام على الزوج بالمصاهرة» والحديث: (وَبحْرَمُ مِنْ 
لرَّضَاعَةٍ مَا يحرم مِنْ النسب». والنسب غير المصاهرة؛ إذن: بنت الزوجة من 
الرّضاع لا تحرم؛ لآن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسبء. والحديث: 
'وَيخرْمُ ِنْألرَضَاعَةٍ ما يحرمُ من آلنّسب». 

ه- أن للتغذية أثرًا في التقارب بين الناس وفىي غيرها؛ لأن هذا الطفل لما 
تغذى باللبن صار كأنه من أهل اللبن في مسألة النكاح» والاحتياط له. ولا 
شك أن الإسان عائر عا مغذى به؛ ولهذا نص العلماء في باب الرّضاع على أنه 
يكره استرضاع المرأة الحمقاء» وسيئة الخلق؛ لأن ذلك يؤثر في طباع الصبي؛ 
ولذلك أيضًا: حرم كل ذي ناب من السباعء وكل ذي مخلب من الطير؛ لأن 
هذه حيوانات عادية»؛ فيخشى على من تغذى بها أن يكتسب من طباعها. 
والمسألة معروفة طبيًا بوضوح من أن التغذية ها تأثير» حتى في الصحة. 


.)3١7:ص( )سبق تخريجه‎ ١( 


باب الرضاع مه 

فإن قال قائل: لو أن امرأة أخذ من لبنها ما يكففي رضعتين فقط؛ يعني لو 
أرضع الطفل رضعتين ما كفاه لمرة ثالثة» ثم أتينا باللبن فزدنا ثلثيه ماء؟ فصار 
ثلث لبنّاء وثلثاه ماء ثم أرضعنا الطفل حمس رضعات معلومات» فهل هذا 
اللبن يحرّم؟ 

قلنا: اللبن المشوب إن خرج عن كونه لبا فإنه لا يجزئ» وليس بشيء. 
وإن لم يخرج فلا يضر إذا خلط» حتى لو فرض أن هذا الذي يكفي لرضعتين 
مشبعتين وزعناه على خمس ثبت التحريم. 

فإن قال قائل: هل ضابط الرضعة هو أن يرضع بنفس واحدء أو حتى يروى؟ 

قلنا: الذي نرى هو أن ضابط الرضعة أن يكون بين الرضعتين مدة» فلو 
تنفس عشر مرات وهو في حجر المرأة فهي واحدة» لكن -مثلًا- وضعته في 
الأرض ثم ذهبت تقضي شغلا ثم رجعت فهذه رضعة ثانية. 

د 


يو رهس 


00 000 2 ا 2-001 
1- وَعَنْ أمٌّ سَلَمَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- قالت: قال رَسُول الله جية: «لا 
حرم مِنْ آلرَّ ضَاعَةَ إلا ما تق الأمْعَاءَ وَكَانَّ قبل الفطام» رَوَاة ألدْمِذِئ 


وَصَحَحَهُ هُوَ وَالحَاكِم'"". 
الشرح 
قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يحرم مِنْ ألرَضَاعَةٍ لاه هذه الجملة فيها 
حصر بالنفى والإثبات. والحصر في اللغة له عدة طرق: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر» رقم 
(101١)؛‏ وقال: «حسن صحيحاء وابن حبان /١١(‏ /ا", رقم 4 177). 


-١‏ النفى والاستثناء؛ وهو أقواها مثل: ١لا‏ إله إلا الله». 


"- (إنا) في المرتبة الثانية؟ مثل: #إنَما أنه إلَه وحد #[النساء:١10].‏ 

37 تقديم ما حقه التأخير مثل: #للَهِ ملك السَّمنواتِ والارضس #[المائدة: .]1٠١‏ 

- ضمير الفصلء مثل: زيدٌ هو الفاضل؛ يعنى: لا غير. 

- إذا كانت الجملة مكونة من مبتدأ وخيرء كلاهما معرفة» فإنها تفيد: 
الحصر عند الجمهور؛ مثل: القائم زيد. 

وهذه الطرق بعضها أقوى من بعض.ء وأقواها النفي والاستثناء مثل قوله 
تتفي هذا الحديث: ١لا‏ يحرَمُ مِنْ ألرّضَاعَةٍ إلا/ 

قوله: «إلا ما فتن ألأَمْعَاة'لو أخذنا بهذه الجملة لكان الذي يحرم من 
الرّضاع هو: ما يرضّعُه الطفل أولّ مرة؛ لأنه هو الذي يفتق أمعاءه؛ إِذْ أن أمعاء 
الطفل حين الولادة غير منفتقة؛ لأنه يتغذى في بطن أمه بواسطة السرة؛ إذ أنه 
لا يأكل ولا يشربء ولكن يتغذى من دم أمه. وهذه السرة -بإذن الله- كعرق 
النخلة في الأرضء يمتص من الدم ما به ينمو ويحياء حتى يأذن الله له بالخروج؛ 
وحينئلٍ يرتضع من أمه بطريق أخرى؛ وهما: الثديان اللذان ركه الله دعر 
وجل- على الصدر؛ ليكون الطفل حين رضاعه في حضن أمه؛ فيكون هذا 
فخذيهاء وتدل عليه هذه الثدي, والله -سبحانه- عليم حكيم. 

فظاهر الحديث في الجملة الأولى أنه لا يحرّم إلا ما كان أول رضعة؛ لأنه 
هو الذي بها تنفتق الأمعاء. 


ولكنه قال: «وَكَانَ قَبْلَ لفطام». فأشار بذلك إلى أن العلة هي الفطام؛ 
وعلى هذا: فيكون فتق الأمعاء في أول رضعة فتقًا حقيقيّاك وفتقها فيم| بعد فتقًا 
حكميًا؛ لأنها عند الجوع تنصفط. فإذا جاءها الغذاء باللبن انفتقت. 

على أن كل ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام» وليس كل ما كان قبل الفطام 
فتق الأمعاء. 


والفطام في الأصل: يكون عند تمام الحولين؛ لقول الله تعالى: #ومله. 
وفصدله, َلَمُونَ سَهَرًا[الأحقاف:5١]»‏ وقال: #وفصناه, في عَامَيْنٍ #[لقيان:4١]»‏ وقال: 
« وَالولدَتُ برْضِعْنَ أولَدَهُنَ حَولنِ كمِينٍ لِمَنْ أَرَادَ أن يُمم الرَسَاعَةَ ©[البقرة:8؟55]» 
هذا هو الأصلء لكن من الأطفال من ينمو سريعًاء ولا يحتاج إلى الرّضاع إلا لمدة 
أقل من الحولين» فإذا فطم لأقل من الحولين تم فطامه؛ ومن الأطفال من يكون 
نموه ضعيمًا؛ إما لوراثة» أو لمرضء أو لقلة لبن أو لغير ذلك؛ فهذا قد يحتاج إلى 
زيادة عن الحولين» والحكم يدور مع علته؛ ولهذا: لما قال الله عز وجل: وَالْوَلِدَتٌ 


3 
لذ سم ود يد حبر سس جح عير حصن 


ْضِنَ أولدَهُنَّ حون كَمِليٍ لمن أرَادَ أن يتم الرَاعَة وَعلَلووم له يفضي وكنو مجن 
بعرو ل ديني لا نَضَانٌ وَلِدَه يوَلَدِهَا ولا مولود لَه وده 
الأم والأب طفَإنَ أَرَادَا فِصَالَا عن رراضٍ مهما وََتَاوْر#[البقرة:555]» فهذان قيدان: 
تراضء وتشاورٌ» فالمسألة ليست باطهينة؟ وهذا يدل على كال رعاية الله -عز 
ولو قال قائل :هل الفطام قبل الحولين. أو بعدشماء أو معها|؟ 
قلنا:ذلك يختلف بحسب حال الطفل. 


0 كتاب الطصلاق 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إثبات أن الرّضاع يحرّم؛ لقوله: 'لَا يحرم مِنْ ألرَضَاعَةَ إلا مَا فتن 
فأثبت: أن للرضاع تحريً). 

-١‏ أنه يشترط لكون الرّضاع محرّمًا أن يكون قبل الفطام؛ وهذا الحكم 

فمن العلماء من قال: إن الفطام هو المعتبر في تأثير الرّضاع أو عدم التأثير؛ 
استنادًا إلى هذا الحديث, واستنادًا إلى المعنى أيضًاء فالمعنى: أنه إذا كان غذاء 
الطفل باللبن كان له أَثْرٌ رٌ في نموه؛ بل وفي عقله أيضًاء وإذا كان غذاؤه بغير اللبن 
لم يكن له ذلك الأثرء وإن كان يؤثر لكنه لا يكون له ذلك الأثر؛ وإلا فمن 
المعلوم أن الإنسان لو يكون له أربعون سنة يشرب لبئا من لبن الأنثى تأثر به 

فأصحاب هذا الرأي استندوا في قوهم إلى أمرين: أثر» ونظر. 

وقال بعض العلماء: أن المعتبر الحولان لا الفطام» فمتى رضع قبل تمام 
الحولين فالرّضاع محرّم؛ ومتى رضع بعدهما فالرّضاع غير محرّم؛ سواء فطم قبل 
الحولين أو لم يفطم بعدهما؛ فالعبرة بالحولين. 

وأصحات هذا القول استندوًا إلى قوله تعالى: # وَالولدتٌ وَضِيْنٌ أَوْلَدَهُن 
حون لي" ل 0 00 [البقرة:778]» 0 لسو الاية 00 
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فإن قبل: هل يأئم من أتمها قبل العامين أو لا يأثم؟ 

الجواب: أن هذا ينبني على حاجة الطفل؟ فإن كان يحتاج أَيْم إن فطمه 
قبل» وإلا فلا. 

وهذا القول يفضل القول الأول بثىء واحد؛ وهو أنه محدد؛ ليس فيه 
إشكال. والشىء المحلد لا يكو نأفله إشكال, يرضع الطفل أؤل النهار ويعتير 
رضاعه محرّمًاء ويرضع في آخر النهار ولا يعتير رضاعه شينًا؛ لأنه يبلغ حولين 
عند زوال الشمس؛ ففي الضحى هو في الحولين» رضاعه محرم؛ وبعد الظهر 
خارج الحولين» فرضاعه لا يؤثر شيء؛ فهو محدد. 

فمن هنا يكون العمل به أيسر على المكلف لا شك. لكن إذا كان في 
الفطام يأتي الإشكال؛ هل هذا الطفل فطِم أو لم يفطم؟ فتحريره بالزمن أدق. 
وهذا هو المشهور من المذهب: أن المعتبر الحولان» وهذا له نظائر؛ منها: السفر 
الذي يقصر فيه؛ هل هو محدد بالمسافة» أو محدد بالمعنى؟ فيه خلاف: 

فمن العلماء: من حدده بالمسافة» على اختلاف في| بينهم؟ هل هي مسيرة 
يومين. أو فرسخ. أو ثلاثة أميال. 

ومنهم: من حدده بالمعنى؛ وقال: ما عدّه الناس سفرًا فهو سفرء وما لا فلا. 

َيَعَلوم: أن المحدّد بالمسافة دق وأيب؟ عملا لكن يشكل عليه ظزاهر 
النصوص التي لم تحدد. والتحديد يحتاج إلى توقيت؛ ما الذي يدلنا على أن الحد 
كذا؟ 

فعلى كل حال: لو ذهب ذاهبٌ فقال: يُعتبر أبعدُهما؛ بمعنى: أنه لو فطِم 
قبل الحولين فالعبرة بالحولين» ولو تم الحولان قبل أن يفطم فالعبرة بالفطام؛ 


02 كتاب الطلاق 
فلو قال قائل بهذا القول لم يكن بعيدًا؛ من أجل أن نجمع بين القولين. 

*- حسن بيان الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟؛ حيث يأتي كلامه 
واضحًا ديل وهو -عليه الصلاة والسلام- أفصح الخلق. والذين يتدارسون 
كلام الرسول:ة كثيرًا يعرفون الحديث الضعيفٌ من غيره بمجرد أن يسمعوا 
الكلام؛ لأنهم مارسوا كلام الرسولء وعرفوا كيف تكون كلاته» وكيف يكون 
أسلورة 

وكذلك لو أن أحدًا أكثر المطالعة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا. 
ثم عرض عليه كلامٌ» ولم يعلم لمن هوء ووجدّ أن الأسلوبٌ أسلوبٌ الشيخ 
عرف أن الكلامٌ كلام الشيخ» كذلك كلام النبي بتثة ؛ بل هو أبلغ ولا شك؛ 
لأن كلام النبية يُثّر في النفس أكثر مما يؤثر كلام غيره. 
المنسوت إلى النبى يفن يقول: هذا لا يْصِحَ أو هذا صحيح» دون أن يذكرٌ 
سندّه. ودون أن يذكر محرجه. فإذا رَجع إلى الأصول وجد أن الأمر كا قال. 

م دي يد 
4- وَعَنِ إِبْنِ عَبّاسِ -رَضِيَ آله عَنْهُا- قَالَ: «لَا رَضَاعَ إلا في 


)١زم‎ 


لحَوْلاْنِا رَ رَوَاهُ آلدًا ون عدو و رت : 


لد أخرجه البيهقي (1/ 177. رقم 0144١)؛‏ والدارقطني ,)١74/4(‏ وابن عدي في الكامل 
(/10/ م )٠‏ بألفاظ متقاربة» ولفظ البيهقي: لا رضاع إلا ما كان في الحولين" . وقال: «هذا هو 
الصحيح موقوفا». وقال الدارقطني (5/ :)١74‏ حك عن ابن عبينة غير الهيثم» وهو ثقة 
حافظ». 


باب الرضاع 22 
الشرح 

هذا رأي ابن عباس -رضي الله عنهه|ا-» وهو كغيره من أهل العلم له 
اجتهاده. 

وقوله: «لا رَضَاعَ إلافى ينا بأي: لا رضاعً محرّم إلا ما كان في الحولين. 

وهذا الحديث لا حاجة للكلام عليه؛ لأنه سبق الإشارة إليه. 

قوله: 'رواه ألدّارَ طني وَابِنُ عَدِيَ ينوع وَمَوْقُوفًا؛المرفوع: 5-7 
إلى النبي يني والموقوف ما انتهى سنذه إلى الصحابي؛ والمقطوع ما انتهى إلى 
التابعي. والمنقطع من مباحث السند» والمقطوع من مباحث المره فلا التباس. 

لو تعارض الموقوف والمرفوعء فهل نقدم المرفوعً» أم نقدم الموقوف؟ 

الجواب:إذا كان أحد الرواة في هذا أو هذا أرجح أخذنا بالأرجح. 

لكن إذا تساوى؛ فرواه فلان وهو ثقةٌ مرفوعًاء ورواه فلان وهو ثقةٌ 
موقوفاء فإننا نأخذ بالمرفوع؛ لأن معه زيادة علم. 

مثال ذلك:إذا روى أحد الراويين عن ابن عباس -رضى الله عنهم|-: أن 
النبى بتندقال: كذاء والثاني روى عن ابن عباس: أنه قال» فالأول فيه زيادة؛ 
وهي: أن ابن عباس ينقل هذا عن النبي ل فمعه زيادة علم فتؤخذ. 


مرجحٌ آخر: أن الراوي للمرفوع -أحيانًا- يدث بالحديث من نفسه؛ 
لثبوته عنده دون أن ينسبه إلى الرسول؛ مثل: أن يحدّث به استدلالا لا إخبارًا؛ 
مثلا: هو يروي الحديث: «إنها الأعمال بالنيات»''/ ثم يقول في أثناء كلامه: 


١(‏ )سبق تخريجه (ص:8). 


02 كتاب الطصلاق 
'إنما الأعمال بالنيات»؛ قصده بذلك: إثبات هذا الحكم؛ لأنه ثابت عنده. 
لحان إذا اراد الإخار حلت ب إك متهي اللسن فيذا -انضاك ارون 
ترجيح الرفع. 


ند 
م إن وبي 0ق قو 22 23 و 1 9 
ل 0 قال رَ رسو الله + 
اع او عو ةا 


١لا‏ رَضَاعَ إلامَا أنشَرَ انظ َ وََْبَتَ آللّخمَا رَوَاهِ أبو دَاوهَ . 
الشرح 

هذا الحديث يشبه قوله في حديث أم سلمة ة -رضي الله عنها- السابق: رلا 
َم ِنْ لوّضَاعَةٍ ا مَا تق آلأمعَاة, وَكَانَقَبْلَ لطم . 

قوله: «أَنْمَرَ لعَظمَ). العظم ينشز بالعظم بواسطة الأعصاب. فالأعصاب 
حبال تشد بعض العضلات إلى بعض؛ قال الله -عز وجل- في الذي أماته مائة 
يم يه ال و ا #» وهو فد بقي مائة 
مار لسرم راض ل يت ل ل لد رار 
جارك سركت اكه الالو وانطلتر إل لبط افكت نوها 


لله مه 


( 


0 تَكومًا لَحمًا # [البقرة:7094]» وهذا من آيات الله طعامه وشرابه 1 يتسله؟ 
أي: لم يتغيّر وقد ذكروا: أن شرابه ماءء وأن طعامه عنب» فبقي العنب مئة سنة 
م يتغير» والماء مائة سنة لا يتبخر. ولا يأسن» والحمار يموت ويفنى» وتبقى 
ل ل الل اد 


والتعديل (458/9): ل ل ع ل 
مسعود. سألت أب عنه. فقال: هو مجهول وأبوه مجهول». 


باب الرضاع 2 
عظامه تلوح وكان مقتضى العادة أن يخرب الطعام قبل أن يموت ا حار لكن 
هذه من أيات الله -عز وجل -؛ فهو قادر على حفظ ما يتغير فلا يتغير» وعل 
غيره فيغيّره. على أننا لا ندري إن كان تغير ا حمار هنا طبيعيًا أم لا. 

فقال تعالى: #وأنظر إِل أليِظَاهِ حَيْفَ تُنْرْهًَا4؛ أي: نداخل 
بعضها ببعضء ونشدها بالعصب #ثُمّ نَكْسُومَا لَحْمَا؛. فصار ينظر إلى 
حماره تقوم العظام بعضها إلى بعضء وتنشز بالعصب. وتكسى اللحم؛ يعني: 
كأن أحدًا أمامه يفعل هذا الشيء بكلمة الله عز وجلء لما تَبَنَتَ لَه مَالَ 


وه و2 مر 


أعلم أن الله عل كل شَيْء َدِسِرٌ # [البقرة:59؟]. 

قوله: «وَأَنْبَتَ للخم هذا مثل الأول؛ والمراد: أنه يتغذى به الإنسان. 
ويتأثر به نموّاء فهذا هو الرضاع؛ وعليه: فيكون هذا الحديث شاهدًا للحديث 
الأول» فيقوى به. 

فإن قيل: ما الفرق بين الشّاهد والمتابع؟ 

قلنا: الشاهد: ما جاء من طريق صحابيٌ آخرء والمتابع: شيخ آخر تابع 
الشيخ في شيخهم؛ وفائدته تقوية المتابّع؛ مثل: أن يروي زيد عن عمرو حديثاء 
وزيد فيه بعض الثيء. فيأتي بكر فيروي عن عمروء فبكر يسمى: متابعاء 
والمتابعة في المصطلح -ى] هو معلوم- تامة» وناقصة. 


د عاد ميد 


020 كتاب الطصلاق 


- وَعَنْ عُقْبَة 1 0 نه تَرَوّجَ أ يج بِنْتَ أبي إهَابء 
نَجَاءَتْ امرَأة. فَقَالَتْ: قَد أَرْضَْ ف فسال ابيئك 0 كيف وَكَد قِيلَ؟) 


وكوي 


َمَارَقَها عُقبَُ وَتَكَحَتْ رَوْجا غَيْرَه) َخْرّجَهُ لبُْحَارِي' 
الشرح 

قوله: «امْرَأة نكرة ل تعيِّء ولا حاجة لنا إلى تعيينها؛ لأمبا صحابية؛ ولا 
يتعلق تعيينها بالحكم. والصحابة كلهم عدول؛ إلا من ثبت أنه ليس بعدل. 
ولكن من أتى جُرْمًا من الصحابة -رضي الله عنهم- فإن الله قد قيض له من 
السوابق والفضائل ما يقتضى مغفرة ما صدر منه. وإلا فليسوا معصومين من 
الإثم والخطأء قد يخطئون. وقد يأثمون؛ وفيهم من سرق. وفيهم من زنى. 
وفيهم -أيضًا- من قذف امرأته ولاعنهاء وفيهم من شرب الخمرء فهم ليسوا 
معصومين من كبائر الإثم وصغائره. لكن لهم من السوابق والفضائل ما يقتفي 


27 باس 


مغفرةً ما صدر منهم -رضي الله عنهم-. وقد قال الله فيهم 3-07 وعد الله 
التي » [الحديد: »]1١٠١‏ ولذلك قال علاء الحديث: إن جهالة الصحابي لا تقدح في 9 
صحة الحديث؛ فلو قال التابعي عن رَجْل صَحِب النبيّيَْةْ فإنه لا يلزمنا أن 
نبحث عن هذا الرجل؛ لأن الأصل فيهم العدالة. 

قوها: «قد أَرْضَعْبك)) هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: (اللام» وقد) 
وهما بارزان» و (القسم) وهو محذوف؟؛ والتقدير: «والله لقذا. وهو كثير قِ 
اللغة العربية» وفي القرآن الكريم. 

الت عع لسرن رد عل عقا وررجه 


.)5704( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب شهادة الإماء والعبيد. رقم‎ )١( 


باب الرضاع نيه 


فإن قال قائل: المرأة قالت:«كَدْ أَرْضَعْتكها' . فهل يعارض حديتٌ عائشةً 
في اعتبار مس رضعات. أو لا يعارض؟ 

نقول: هذا أقل أحواله أن يكون مطلقاء والمطلق يحمل على المقيد. 

قوله: «فْسَأَلٌ آلبََىَ يي فَقَالَ: كيف وَكَدْ قِيلَ؟1 سأله؛ يقول: هل أمسكها 
أو فار فيك فقال: ١كَيْفَ»‏ ؛أي: كيف تمسكهاء'وَقَدُ قِيل' أن بينكما رضاعاء 
و(كيف) هنا للاستفهام الإنكاري؛ يعني: ينكر عليه أن يحاول إمساكها وقد 
قيل ما يفيد أنها أخته من الرضاعء ففارقها -رضي الله عنه-» فنكحت زوجًا 
غيره. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الإنسان إذا تزوج محرمًا له من الرّضاعء أو محرّمًا له من النسبء ثم 
تبين بعد ذلك وجب الفراق؛ يؤخذ من قوله:١كَيِفَ‏ وَقَدُ قِيل؟' . وهذا إنكار 
من النبي صلى الله عليه وسلم. 

فإن قيل: إن خفاءَ أخته من الرّضاع لا غرابة فيه لكن كيف يكون خفاء 
حت من السك؟ 

قلنا: نعم, ممكن تضيع؛ افرض أنها ضاعت في موسم الحج, ولم تعرف. 
ولم نحصل على خبر من جهتهاء ثم كبرت وتزوجها أخوهاء وبعد هذا ثبت أن 
هذه أخته من النسب. فهنا نقول: يجب الفراق؛ لأن النكاح تبن بطلانه. 

١‏ - أنه لا يشترط السؤال عمن عرفت حاله؛ يعنى: لا يشترط السؤال 
عمن عرفت حاله بعدالة أو فسق؛ فالمعروف بالعدالة لا نحتاج إذا شهد أن 
نشول قغانت ي: . كبلك 1 والم وق الفسة رد شهادته: 


1 كتاب الطلاق 

فإن قيل: وماذا عن المجهول؛ هل يجب على الحاكم أن يسأل عنه. أو 
يحكم بشهادته؛ فإن جَرحها المحكومٌ عليه عمل ما يلزم؟ 

قلنا: قال الفقهاء رحمهم الله: من جُهلت عدالته سْئْل عنه؛ لأن الله قال: 
موَأَشْبِدُوا ذَوَىُ عَذْلٍ * [الطلاق:؟]» 0 0 لا بد من تحققه فمن جهلت 
عداليّهِ يُسَأَل عنه. فتكون أحوال الرواة ثلا 

من علمت عدالته: لا يسأل عنه؛ ودليله: هذا الحديث. 

ومن عَلِم فسقه: ردت شهادته. 

ومن جُهل: يُسأل عنه. 

فإن قال قائل: إذا حكم القاضي أو الحاكم لإنسان ظهر فسقه فهل يكون 


عليه إثم؛ كحالق اللحية؟ 
تلنا: لااشك أن حلق اللحية إثم؛ لكن هل هو فسق ترد به الشهادة؟ هذا 
فيه خلاف بين العلماء: 


والمذهب: أنه فسنٌّ ترد به الشهادة؛ وعلى هذا: فلا نقبل شهادة من يحلق 
لحيته» ولا من يسبل ثوبه» ولا من يشرب الدخان, ولا من يغتاب الناس» ولا 
من يقطع رحمه. ولا من يعق أمَّهه ولا من يتأخر كل يوم عن الوظيفة؛ ما يأتي 
بأول الدوام. ولا من يخرج قبل انتهاء الدوام» ولا من يغش ولو مرةً واحدة في 
بيعه إذا لم يتبء لو أخذنا بهذا القول ما بقي من تقبل شهادته» يمكن حتى 


القاضى ما نقبل حكمه. 
لكن الصحيح : أن المسألة مقيدة: بقوله: #ممّن رصضون هن اشنا * 


[البقرة:15457]» وأن الإنسان قد يقبل في شيء دول شيء؛ وقد يوجد لامر شررون 


ل 0 22 
الدخان» ويحلقون لحاهم؛ ويسبلون ثياهم لكن في مسألة الشهادة لو قطّعته ريا 
إِرْبًا ما شهد بخلاف الحق. هذا معروف,. ويوجد أناسٌ على العكس؛ الثوب إلى 
نان ال سا إل كر إ ال اس لك ف التهاءة 
يتساهل وقد يشهد الزور مقابل المال الزهيد. فمثل هذا لا نقبله. 

'- قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. 

فإن قال قائل: كيف نقبل شهادة المرأة الواحدة في الرّضاع والله -عز وجل- 
يقول في الأموال: #وَأستَشْهِدوأً سهيِدَينِ من ا فإن 5 6 جلي 
فرحل وَأمرَأْتانِ # [البقرة:181]؟ 

قلنا: لأن الرّضاع لا يطّلع عليه غالبًا إلا النساء. 

فإن قال قائل: لماذا لا يجب التعدد ى) يجب التعدد في الرجال؛ في البيع 
والشراء والمداينة» مع أنه لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال؟ 

نقول: قد قيل بأنه لا بد من شهادة امرأتين» قالوا: والنبى -عليه الصلاة 
والسلام- لم يحكم بشهادة هذه المرأة 58 بل من باب الاحتياط؛ ولهذا قال: 
١كَيِف‏ وَقَدُ قِيلَ؟". ولم يقل: كيف وقد ثبت أنها أختك» فيكون قبول الرسول 
تن: لشهادة المرأة الواحدة من باب الاحتياط؛ لا من باب البت. 

ولكن المشهور عند فقهائنا -رحمهم الله-: أن المرأة الواحدة تقبل؛ وأن 
مراد النبي 2:<: بقوله: 'كَيِفَ وَقَدُ قِيل؟' التنبيه على أنه لا ينبغي للإنسان أن 
يتهاون في هذا الأمر؛ بل يسلك أحوط ما يكونء ولو كان قد قيل. 

- شدة امتثال الصحابة للحكم الشرعى؛ لأن عقبة -رضى الله عنه- 
تارقها واهذا - واكم ينه ؤاقع حاق رمتناء. | 


2 ا 


قوله: "أن ُسْرَّوْضَعْ الحمقى)؛ يعني: أن نطلب أن ترضع أولادناء 
وال حمقى هي الحمقاء: ناقصة العقل. يقال: فلان أحمق؛ 00 ناقص العقل» 
سيء التصرف؛ وذلك أن إرضاعها قد يؤثر في الرضيع؛ لأنه إذا تغذى البدن 
على شيءٍ فإنه يتأثر به؛ ولهذا 1 نهى النبي بدن عن كل ذي ناب من السباعء وعن 
كل ذي مخلب من الطير""'! لأن الإنسان إذا تغذى بها استفاد منهم|: السبعيّة. 
ومحبة العدوان؛ فلهذا ّي عن أكل كل ذي تخلب من الطيرء وكل ذي ناب من 
السباع» كذلك المرأة الحمقاء لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا؛ لأن ذلك 
يكسب الرضيع من أخلاقها. 

ولكن المؤلف يقول: «أَخْرْجَهُ أبُو دَاوْدَ وَهْوَ مُرْسَلٌ وَلَيْسَتْ لِزيَاد 
صُحْبَةُ) ومن نّم صار مرسلًا؛ لأن المرسل هو ما رفعه التابعي أو الصحابي 
الذي لم يسمع من رسول الله بيت فالمرسل نوعان: إما مرفوع تابعي؛ وهذا 
نعلم أنه لم يجتمع بالرسول -عليه الصلاة والسلام-» أو صحابي لم يسمع من 
(١)أخرجه‏ أبو داود في المراسيل ».١181١ /١(‏ رقم , »)"٠٠‏ وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 


(37): «في غاية الضعف بغير الإرسال. وذلك أن زياد السهمي مجهول البتة؛ ويرويه عنه 
0 أيضًا مجهول؛ ويرويه عن هشام إسحاقٌ ابن بنت ذاود بن أبي هند. 
ولا تعرف له حال إلا أن الحسن بن ن الصباح قال في نفس اللإسناد لما رواه عنه: إن إسحاق هذا 
من خير الرجال. وهذا لا يقضى له بالثقة في الرواية». 

(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصيد والذبائح؛ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. وكل ذي تخلب 
من الطيرء رقم .)١975(‏ 


باب الرضاع 62 
الرسول بت مثل: رواية محمد بن أبي بكرء فإن محمد بن أبي بكر صحابيء لكنه 
لم يسمع من رسول ين إِذْ أنه ولد في حجة الوداع؛ وكذلك عبد الله ابن أبي 
طلحة. فإنه ولدء وحنّكه الرسول -عليه الصلاة والسلام- ''؛ وم يبلغ أن 
يتحمل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» فيكون ما روى مرسلا. 

ولكن هل يقبل المرسل؟ 

نقول:في هذا تفصيل: 

أما مرسل الصحابي فهو مقبول» وأما مرسل التابعي؛ فإن علم أنه لا يُرسل 
ِلّا عن ثقة» أو عن صحابي فهو مقبول» وإلا فهو مُتَوَفتٌ فيه. حتى يُعلم حال 
الساقط من السند. 

وإذا صح الحديث أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد نمى عن 
استرضاع الحمقاء» وعيبها أمرْ معنوي؛ فكذلك: لا ينبغي أن نسترضع من بها 
عيبٌ خلقي؛ يمكن أن يؤثر على الطفل؛ مثل: أن تكون برصاء مثلاء أو يكون 
فيها تشويه في خلقتها من التشويهات التي قد تؤثر؛ فإنه لا ينبغي أن نسترضعها 
لأولادنا. 


د د د 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الزكاة. باب وسم الإمام إبل الصدقة بيذة») رقم (؟١6١).؛‏ ومسلم: 
كتاب الآداب. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله. رقم .)١١415(‏ 


5 -بابالنفقات 


النفقات: جمع نفقة؛ وهى: كفاية من يمونه طعاماء وشرابًاء وكسوة 
ومسكتاء وعمافا. 

وحكمها: أنها واجبة» ولكن لا بد فيها من شروط: 

الشرط الأول: عجز افق عليه؛ بأن يكون معدماء عاجرًا عن التكسب» 
فإن كان غنيًّا فإن نفقته لا تجبء لكن صلته واجبة إذا كان من الأقاربء. وإن 
كان معدمًا لكنه قادر على التكسبء ويمكن أن يتكسب فإنه لا نفقة له؛ 
لإمكان استغنائه بكسبه عن غيره» ومن يستعف يعفه الله. 

الشرط الثاني: غنى النفْقَء فإن كان فقيرًا فإنه لا يلزمه الإنفاق. 

فإن قيل: هل يلزم المنفق أن يتكسب لينفق؟ 

الجوات: لا؛ ىا لا يلزمه أن يحصل المال من أجل وجوب الزكاة؛ وذلك: 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب إلا به فليس 
2 

الشرط الثالث: اتفاق الدين بين المُنَفِق والمُنفق عليه, فإن كانا مختلفين 
فلا نفقة ىا لا إرث بينها؛ إلا الزوجة مع زوجهاء فإنها تجب النفقة لها على 
رجه ران كانت غالفة لهو درن ودر الراك فرك الات الم 
آلكَافِر وَلَايَرِتُ أَلكَافِر آلسْلِم)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم 
(7077)؛ ومسلم: كتاب الفرائض . رقم(5١51١).‏ 


ولكن اشتراط أن يكون موافقًا له في الدين في النفس منه شيء بالنسبة 
للأصول والفروع؛ لأن الله قال في الوالدين:8 وَإِنِ جَْهَدَاكَ علكَ أن تمرك بى 
ما ليس لك يه عله قلا مهما وَصَاحِبَهُمَا في الدَيَا مَمْرُوضًا» [لفان:15]» ولكن 
قد يقال: إنه يصاحبه في الدين معروفا بدون التزام الإنفاق؛ يعني: يعطيهما ما 

الشرط الرابع : أن يكون المُنفِق وارنًا للمُّمّق عليه بفرض أو تعصيب؛ 
إلا في عمودي النسب؛ لقوله الله تعالى : #وعَلَالموَلُود لَه مه هي و مون بِالمعرُوفٍ » 
إل أن قال: «وعَلَّ لْوَارثُ ال ذَّلِكَ © [البقرة:*7؟)؟ ولأن الوارث ينتعع بال 
الموروثء فكان لازمًا عليه أن ينفق عليه عند الحاجة. 

وعمودا النسب هما: الأصول والفروع؛ وعلى هذا: فيجب على ابن البنت 

فإن قيل: هل يجب على ابن الأخت أن ينفق على خاله؟ 

قلنا: لا يجب؟ لأنه لا يرثه إلا بالرحم. والشذرط: أن يرثه بفرضٍ أو 

وهل يجب على ابن الأخ أن ينفق على عمه؟ 

نقول: يجب على ابن الأخ الشقيق أن ينفق على عمه الشقيق. 

فإن قال قائل: إذا وجد أخوان فقيران لما عم غني؛ فهل يجب عليه أن 
ينفق عليه|؟ 

قلنا: لا يجب عليه الإنفاق عليه)؛ لأنه لا يرث مع وجود الأخ؛ مثلا 
أخوان أحدهما عمروء والآخر زيد. فالعم لا يرث زيدذا؛ لوجود أخيه؛؟ وهو 


عمروء ولايرث عمرًا؛ لوجود أخيه؛ وهو: زيد؛ وحينئذٍ لا يجب عليه الإنفاق 
عليه)؛ لأنه لا يرثههاء وكذلك لا يجب إنفاق أحدهما على الآخر؛ لأنه فقير. 


إذن: لايجب على زيد أن ينفق على عمرو؛ لأنه فقير» ولا عمرو أن ينفق 
على زيد؛ لأنه فقير» ولا العم أن ينفق عليه)؛ لأنه غير وارث. 

لكن بعض العلماء قال: يجب على العم الصلة» وليس من صلة الرحم أن 
يشبع ويأكل مما شاء وأبناء أخيه فقراء. لا يجدون طعاماء فمن باب الصلة يجب 
أن يصلههاء لا على أساس النفقة المحددة كل شهرء وكل يوم؛ بل يصلها ب) 
جرت به العادة» لكن الكلام في هذا الباب على الإنفاق؛ وهو لا يجب عليه 
حسب الشروط التي سبق ذكرها. 

فإن قيل: لو أن رجلا فقيرًا له أخوان شقيقان غنيان» على من تجب عليه 
نفقته؟ 

نقول: تجب النفقة عليها أنصافًا لأنه لو مات لورثاه أنصافاء وما دامت 
العلة الإرث فإن الحكم يدور مع علته. 

فإن قيل: ولو أن أمّاها ولدانء هي غنيّة» وأحد ولديها غنيء والثاني فقير؟ 

نقول: على الأم الثلث. وعلى الأخ الثلثان. 

أما لو كان أمٌّ وأبٌّ هما ولد فقير. وهما غنيّانَ؟ 

0 الأب ينفرد بنفقة ولده؛؟ لقوله سبحانه وتعالى: وَعلَلولُود لَه ينقهنَ 
كمون بِلرُوفٍ » [البقرة:75]» ولقوله تعالى:ظفَإنَ أَرضَعنَ لك اهن أجورَهنَ * 
[الطلاق:7]» فهذه مستثنى» الأب مع غيره لا تكون النفقة على قدر الميراث؟ بل 
على الأب وحده. 
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وإذا كان الأب فقيراء والأم غنية فهل يجب عليها الإنفاق؟ 
التوارث؛ فتكون النفقة كلها على الأم» فإذا استطاع الأب نصف النفقة فيجب 
على الأم الباقي. 

فإن قيل: وهل يجب على الزوجة أن تنفق على زوجهاء إذا كانت هي غنية 
وهو فقير؟ 

قلنا: إن ابن حزم يقول: تجب؛ لأن الله تعالى قال: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ 
ذلِكَ *# [البقرة:17]» فإذا كانت هى؛؟ 1 الزوجة غنية والزوج فقير لزمها أن 
تنفق على زوجها. لكنه خالف الأمة في يظهر. 

والصواب: أنه لا يجب عليها الإنفاق على زوجها؛ بل إذا كان فقيرًا وهي 
و 0 -عليه الصلاة والسلام- لزوجة 
عبد الله بن مسعود: ارك رولك اخر مَنْ تَصَدَفْتِ به عَلَيْههْا"". 

فيجب أن ينه للشروط. ف فهي التي تجعلك تفهم المسائل إذا وردت 

ل 70 
الأدلة الدالة على الصلة؛ وقد قال الله 0 # وَءَاتٍ ذا 0 ابتك 
ون ال ال وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بصلة الرحم. 
رار الس قالوا: وليس من الصلة: أن يكون الإنسان غنيًا؛ يأكل ما 
شاء» ويلبس ما شاء؛ ويسكن ما شاءء كأن تكون بنتُ أخ غنية ذات ثروة كبيرة 


.)١577( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الزكاة على الأقارب» رقم‎ )١( 


باب النفئقات 022 
ولهم عم فقيرء ثم لا نلزمها بالنفقة. وهذا القول قوي بلا شك. 

لكن قد يقال: أن قوله تعالى: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ ذَلِكَ ؟ [البقرة:؟] 
بخصصه. فتكون الصلة على غير من يرث حسب العرفء وليست نفقة؛ بل ما 
عد صلة فإنه يوصل به. 

أما أسباب النفقة. فهى ثلاثة: الزوجية» والقرابة» والملك؛؟ ومنه: الولاء؛ 
لأنَّ الولاء متفرع عن الملك. 

فالزوجية تجب من جانب واحد؛ للزوجة على زوجهاء ولا تجب للزوج 
على زوجته إلا إذا كان فقيرًا وهي غنية على رأي أبي محمد (ابن حزم) رحمه الله؛ 
فإنه يقول: إذا كان الزوج فقيرًا والزوجة غنيّة وجب عليها أن تنفق عليه؛ 
لعموم قوله تعالى: لأوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلّ ذَلِكَ © [البقرة:57]» لكنه خالف بذلك 
أهل العلم. 

والصواب: أنها لا تجب للزوج على زوجته مطلقا. 

فإن قيل: ومتى تجب النفقة بالزوجية؛ هل هو بالعقد, أو بالتسليم» أو 
باذا؟ 

قلنا: إنها تجب بالتسليم؛ إذا سلّمت إليه وجبت نفقتها؛ سواء كانت من 
يوطأ مثلهاء أو كانت صغيرة؛ لأنه وإن كانت صغيرة قد يستمتع منها با دون 
الجماع؛ فإن أبوا أن يسلموها إليه فلا نفقة» وإن أبى أن يتسلمها فعليه النفقة؛ 
لأنه رما يطلب منهم الدخول بعد العقد؛ يقول: نريد أن ندخل في هذا الأسبوع 
يقولون: لاء لا تدخل إلا بعد سنة» أو ستة أشهر وما أشبه ذلك؛ فهنا: ليس لها 
نفقة» أما إذا طلبوا أن يمهلوا الإمهال الذي جرت به العادة فإن ذلك لا يسقط 


النفقة» ورب تُعرَض عليه ولا يقبل؛ يقال له: ادخل؛ فيقول: بل أنتظر سنتين 
لظروف ما؛ ففي هذه الحال تلزمه النفقة؛ لأن الامتناع من قبله. وهي قد بذلت 


نفسهاء واستعدت. 


وهناك تفصيلات كثيرة للفقهاء في) يسقط النفقة الواجبة للزوجية؛ وها 
شروط؛ كالنشوز وما أشبه ذلك» وليس هذا موضع ذكرها. 

السبب الثاني :القرابة؛ وها شروط: 

الشرط الأول:غتى المنفق. 

الشرط الثاني:حاجة المُنفق عليه؛ بأن يكون فقيرًاء عاجرا عن التكسب؛ 
أي: فقيرًا ليس عنده مال» وضعيف البدن عاجرًا عن التكسب. فإن كان دون 
مال لكن يستطيع أن يكتسب فإنه لا تجب النفقة له؛ لأنه يمكن أن يستغني 
بالكسب. وقد قال النبي يَثيلآني الزكاة: «لا تحل لغنيّ ولا لقويّ مكتسب»""! 

الشرط الثالث:اتفاق الدّينء فلا تجب النفقة لكافر على مسلمء ولا لمسلم 
على كافر؛ وذلك: لانقطاع الولاية والنصرة بين المسلم والكافر. 

ولكنٌ هذا فيه نظر؛ وذلك لأن القرابات لهم حق وإن كانوا مخالفين في 
الدين؛ لقوله تعالى: 8 وَإِن بَْهِدَاكَ عل أن تَشْرِكَ بى ما ل لَك يه. عِلْمُ ل 
تطِمْهُما وَصَاحِبْهُمَا في اليا مَعرُوضًا 1#لقران:15]. 

الشرط الرابع في غير عمودي النسب :أن يكون المنفق وارئًا للمُنقّق عليه 
بفرض أو تعصيبء فإن كان قريبًا غير وارثء أو وارثا برحم فلا نفقة عليه؛ إلا 


(١)أخرجه‏ أحمد برقم (١١761١).؛‏ وأبو داود: كتاب الزكاة. باب من يعطى من الصدقة وحد 
الغنى. رقم (1777)! والنسائي: كتاب الزكاة؛ باب مسألة القوي المكتسب. رقم (5894). 


ف عمودي النسب؟ يعني : الأصول والفروع؛ لقول الله تبارك وتعالى: #وعَلَ 
الرايك فل مِثْلّْ ذَلِكَ * [البقرة:577]. 


والصحيح: أنه متى ثبت الإرث وجبت النفقة» سواء الميراث بفرضء أو 
تعصيبء أو رحم فإنه يجب؛ لعموم قوله لوَعَلَ ألْوَاثِ مِثْلُ ذَلِكَ * . أما إذا ل 
يكن توارث فإن الواجب: أدنى ما يسمى صلة؛ يعني: لو فرض: أن شخصًا له 
أخ فقيرء وهذا الأخ الفقير له أبناء؛ ففي هذه الحال: الأخ الغني لا يرث أخاه 
الفقير؛ لأن الأبناء يحجبونه؛ فهنا: لا يرث أخاه. فأخوه فقير» وليس عنده مال. 
وأبناؤه ليس عندهم مال» وهو غني؛ ففي هذه الحال: لا تجب نفقته؛ لأنه ليس 
بوارث» والذي حجبه من الإرث أبناءٌ أخيه. لكن يجب عليه صلة أخيه؛ لأن الله 
أمر بصلة الأرحامء فلا بد أن يأتي با يكون صلة لأخيه. 

أما في عموديٌ النسب فلا يشترط التوارث؛ فيجب على ابن البنت أن ينفق 
على أبي أمه. وإن كان أبوه من ذوي الأرحام؛ وهو -أيضًا- من ذوي الأرحام. 

فإن قيل: هل تجب النفقة بين العمّة وابن أخيها؟ 

نقول: إن كان ابن الأخ هو الغني» والعمة فقيرة وجب عليه أن ينفق. 
وإن كان العكس فإنه لا يجب؛ لأنه إذا كان ابن الأخ هو الغني فهو وارث 
لعمته؛ فيجب عليه الإنفاق» وإن كان العكس؛ هو الفقيرء والعمة هي الغنية 
فالعمة هنا وارثة بالرحمء لا بالفرض ولا بالتعصيب. فلا تجب نفقة ابن أخيها 
عليها؛ لأنها وراثة» لكن بالرحم. 

وعلى القول الذي رجحناه: تجب عليها النفقة؛ لعموم قوله تعالى: #وَعَلَ 
لوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة:*؟]. 
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السيت اكات ال ا الل اا من: آدمي 
أو - لقول النبي ا كفى المرء 5 أن ل من 0 2 ٠‏ وقوله: 
ا ف مِنْ ألعَمَلٍ إلا مَا يُطِيقٌ' وقوله: 
اعُذْيَثْ د امه في هر سَجَسنَا حَتَى مَانَثْ. قدحت ار فيه الم 
وَسَقَنْهَا إذ هي حَبْسَنْهَا. وَلا هِيَ تَرَكَنْهَا. تاك ين خناض الأزض ا" 55 
عا لى المالك أن ينفق على المملوك؛ من: آدمي أو مهيمة» فإن عجز عن الإنفاق عليه 
أجير على إزالة ملكه؛ بأن يبيع العبد أو يبيع البهيمة. أو يذبحها إن كانت تؤكل. 
فإن كانت البهيمة لا تؤكل ولا تشترى. وهو عاجرٌ عن الإنفاق؛ ففى 
هذه الحال يسيّبهاء يخرجها إلى البر ويسيّبها؛ لحديث جابر رضى الله عنه: «أنه 
كان يسيرٌ على جمل له فأعياء فأراد أن يسيّبه»'' ؛ أي: يتركه. 
وإن كانت مما لا يمكن تسبيبه. ولا يمكن بيعه» وصاحبه قادر على الإنفاق؛ 
كحمار انكسرء فالحار إذا انكسر لا يمكن جبر كسره أبذاء حمار إن باعه لم يقبل» 
انا أن قش إن أنقاه عنده أكله بالنفقة» ة ذا د د 
وإل سيبه لا د يتسيب, وإل أ : يصنع 
فالجواب: يقتله؛ لأن ا ل معذباء والإنفاق عليه إضاعة 
لللال؟ وقد (: نبى النبي تثنتة عن إضاعة المال»' "2 وإذا كان تحور لنا أن نتلف 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (1504)؛ وأبو داود: كتاب الزكاة. باب في صلة الرحم. رقم .)١1195(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأيهان. باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه ما يلبس. رقم .)١177(‏ 
(") أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرمء رقم 
(7714)؛ ومسلم: كتاب التوبة. باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم 
(5519). 
(:) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم (718). 
(2) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب ما يكره من قيل وقال. رقم (7417), ومسلم: كتاب 
الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. رقم (097). 


باب النفمات 00 
عر الحيوان للتفكه جاز أن نتلف نفوس الحيوان للتخلص منهاء أليس 
الإنسان يجوز أن يذبح الشاة أو الأرنب أو الدجاجة أو الحمامة؛ من أجل أن 
يتفكّه بلحمهاء فإذا كان كذلك فجواز قتل هذا الحيوان؛ من أجل التخلص 
منه» وحماية ماله منه من باب أولى» فاسلك أسهل ما يكون للتخلص منه. 
وأسهل ما يكون الآن أن تسلط عليه تيارًا كهربائيًا )3١(‏ فولتء فيموت 
بلحظة؛ وليس فيه تعذيب؛؟ بل يجمد بسرعة. 

فالظاهر: أن الصعق بالكهرباء أسهل شيء؛ وعلينا أن نستعمل أسهل ما 
يكون وأسرع ما يكون؛ لقول النبي بَتيثة: «قَإِذَا قََاة دان 
ع 3 


مو و 


- عَنْ عَابْشَةٌ -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ: «دَخَلَتْ هِنْدَ بنْتْ عَثبة 
مَأ أي سقارد2 عَلل رَ سول الله جية. َقَاَتْ: يَا رَصُولَ أنه! إِنَّ نا سُفْيانَ 
رَجُلَّ سَحِبحٌ لا يُعْطِينِي مِنْ آلَقَقَِ ما كيني وَيَكْفِي بن إلامَا أُحَذْتٌ مِنْ مَالِهِ 
جلي ل لي د ايقل لذي م ال بت 
كفيك كفيك وَيَكْفِي بَِيكِ) مُتمَقٌ َفَقّ عَلَيْها". ْ 

الشرح 

قوها: «هِنْدًا أو ١هِيْدٌ»؟‏ يجوز الوجهان. وازيت الغلاي الساكن الوسط 
يجوز فيه الوجهان, لكن ابن مالك يقول: «والمنع أحق)؛, يعني: أن الأحسن: أن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح؛ باب الأمر بإحسان الذبائح والقتل وتحديد الشفرة» رقم 

.)1966( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه؛ رقم 
(0574)! ومسلم: : كتاب الأقضية:؛ باب قضية هندء رقم (17/15). 


0 كتابالطلاق 
يكون ممنوعا من الصرف؛ فعلى هذا نقول: ادَخَلَتْ هِنْذ بنْتُ عَتبَة؛ 

قوها: ارَجُلّ شََحِبِحٌ)؛أي بخيل» حريص على المال. لا يعطي ما يجب عليه 
فيه؛ وهذا بينت شيئًا من شحه: ١لا‏ يُمْطِيني من النَفَقَةِ ما يكفِيني وَيَكْفِي بَنيّ ! 

قوها: «إلّا مَا أَحَذْثُ» «إلّاه هذا استثناء منقطع؛ لأنه لا يدخل في 
المستثنى منه؛ وهو قوها: ١لا‏ يُمْطِبني مِنْ النمَقَةِ مَا يكفيني» ومعلومٌ أنه لا 
يعطيها ما تأخذ بغير علمه؛ فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاء وهذه القاعدة في 
الاستثناء المتقطع: «أن يكون ما بعد إلا غير داخل فيم| قبلها». 

وقالوا: إن (إلّا) الاستئنائية اسبثناءً منقطمًا تكون بمعنى: لكن؛ لأنها 
كالاستدراك لما سبق؛ أي: لكن ما أخذت من ماله بغير علمه فإنني أنتفع به. 

قوها: «فَهّل عَلَ فِي ذَلِكَ مِنْ ججنّاح؟».«من» هنا زائدة إعرابّاء وليست 
زائدة في المعنى؛ لأن المقصود منها التوكيد و ناح امحله من الإعراب الرفع؛ 
لأنه مبتدأء وخيره: عا امقدّمًا. والمعنى: هل عل من إثم. 

قوله: احذِي من مَالَهِ؛ هذه حملة أمرء ولكنه ل المراد به الإلزام؛ ولا 
الاستحباب؛ بل المراد به الإباحة؛ لأن جواب السؤال يكون للإباحة» فإن 
السؤال استئذان, والأمر إذن؛ كما لو قرعت الباب على شخص فققال: ادخل. 
ولهذا لو انصرف ل يعد عاصيّاء فيكون المراد بقوله: «خَُذِي»الإباحة. 

قوله: بِالمَمْرُوني'الباء هنا للمصاحبة؛ أي: أخذًا مصحوبًا بالمعروف؛ أي: 
بالعرف؛ أي: بها جرت به العادة اما يَكْفِيك وَيَكْفِي بَنِيكِ» فإذا كان الذي 
يكفيها عشرة -مثلا- فإنها لا تأخذ أحد عشرء وإذا كان الذي يكفيها عشرة 
فأخذت تسعة فلها ذلك. وتتحمل وتصبرء لكن ما زاد لا يحل لها أخذه. 


من فواند هذا الحديت: 

ااال لير الي ادَخَلَْتْ هِنْد نت 

عُنبَةَ اْرَة أي سُفْبَانَه ولكن يشترط لذلك: م 
فإن خلا بها حرم عليها الدخول. وإن لم تؤمن الفتنة حرم الدخول أيضاء 
وهذان الشرطان متوفران في هذه القضية؛ لأن هندٌ دخلت بحضور عائشة. 
والفتنة قطعًا مأمونة. 


- أنه يجوز تعيين الشخص باسمه منسوبًا إلى أبيه وإلى من له علاقة به؛ 
لقول عائشة -رضي الله عنها-: «بنْثُ عُنْبةَانسبة إلى الأبء «امرَأةُ أبي سْفْيَانَ؛ 
نسب إلى من طا به علاقة؛ كما لو قلت: أبو بكر بن أب قحافة. 00 
الله ييه فيعين الشخص بأمرين؛ وذكر ما فيه التعيين متعين. 

- جواز ذكر الغير با يكره للحاجة؛ لقوها: «إنَّ با سُفبَانَ رَجُلُ 
نَجبعٌ؛ ولحاجها إلى تبين حاله؛ لأن حال تبني عليه الفترى؛ ولولم تذكر 
هذه الحال لم تمكن الفتوى. 

ويؤخذ من هذه المسألة الفردية: أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد. 
وكانت المصالح أكير جاز ارتكاب المفاسد. هنا لا يمكن أن تتحقق المصلحة 
إلا بارتكاب هذه المفسدة؛ وهي ذكر أبي سفيان با يكره؛ لأننا نعلم علم اليقين 
أن أبا سفيان يكره أن يذكر عند النبي بخنتنمبذا الوصف. ولكن الحاجة داعية إلى 
هذاء وقد سبق: «أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإن ترجحت المصالح 
انغمرت المفاسد فيهاء وإن ترجحت المفاسد انغمرت المصالح فيهاء وإن 
تساوى الأمران يقدم دفع المفسدة»؛ وعلى هذا ينزّل قول الأصوليين: «درء 
المفاسد أولى من جلب المصالح». 


22 كتاب الطلاق 

؛ - أنه يجوز للمرأة أن تصف زوجها بالعيب عند الحاجة؛ مثل: أن تصفه 
بأنه شحيح, أو سريع الغضبء أو أنه يهجرهاء وما أشبه ذلك؛ لأن هذا أمر لا بد 
منه. ولكن لا شك أن الصبر خير؛ إلا أن هند -رضي الله عنها- لها من يتعلق 
بها؛ وهم الأبناء. 

ه- ذكر التفصيل بعد الإجمال. وأن الإحمال لا يفيد إذا لم بين لقولها: «لا 
يُعْطِبنِي مِنْ النَمَقَةِ ما يَكْفِيني وَيَكْفِي بَنِيَّ»؛ لأن قوها أنه رجل شحيح لا يكفي 
ريل لكب اق برف الل لاح تبن لساري ار ال لكان 
شخًا في نظر آخر. ربم| تقول المرأة: إن هذا الرجل شحيح؛ لأنه لم يأتِ لها بحل 
كثير؛ ولم يأتِ بغرفة نوم تساوي عشرة آلاف. وما أشبه ذلك؛ لكن عندما 
نرجع إلى الواقع نجد: أن مثل هذا الرجل الذي أعطاها ما يناسب حاها نجد 
أنه غير شحيحء فلا بد أن يبين المجمل؛ حتى ينبني الحكم عليه. 

- أن للمرأة ولايةً على أبنائها؛ يؤخذ من قوله: اما يَكْفيني وَبَكْفِي 
ب ؟ ووجه الدلالة من ذلك أن الرسول ينثة ل يقل لها أنت غير مكلّفة ببنيك؛ 
بل الأمر إلى أبيهم؛ بل شرع لها ما تحصل به الكفاية لما ولبنيها. 

/ا- صدق الصحاية -رضي الله عم اميم وبيانهم للواقع. 
وإن كان على رؤوسهم؛ يؤخد من قوفا: «اإلاما أَخَذْتُ مِنْ مَالِه'. فهي لم تكتم 
هذا الفعل حتى تسأل عنه؛ بل أخبرت به؛ وستعمل ما يوجهها إليه رسول الله 
نة؛ يعني: بإمكانها أن تقول: هل يجوز أن آخذ ما يكفيني ويكفي بنيّ دون أن 
76 0 
قلوباء وأصرحهم وأبينهم للواقع 


- حرص الصحابة -رضى الله عنهم- على معرفة الحق للعمل بف ل 
لمجرد أن يعلموا أن هذا هو الحق. وأن ذاك هو الباطل؛ بل للعمل؛ والشواهد 
في هذا كثيرة جذا؛ حتى إنهم يستسلمون أحيانًا لأمر الله ورسوله وإن لم يعرفوا 
وجهه؛ لأن ذلك هو تمام العبودية؛ يؤخذ من سؤالها عن هذا الحكم الذي 
قامت به وفعلته. 

4- أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه من 
النفقة؛ وجه الدلالة قوله: «حُذى مِنْ مَالِهِ بالمعروفٍ"». 

فإن قيل: هل لها أن تأخذ من جيبه؛ أو تأخذ من حقيبة دراهمه. أو تأخذ 
من صندوقه, أو تأخذ من الرف الذي يضع فيه النفقة» أو من أين؟ 

نقول: تأخذ من الأسهل والأخفى؛ لأنه -مثلا- إذا وضع على الرف 
دراهم معينة؛ عشرة فأخذت منها شيئًا انتبه» لكن إذا كان عنده في الصندوق 
مليون» وأخذت عشرة ريالات -مثلا- فإنها لا تبين. 

-٠‏ أنه لا يجوز للمرأة إذا أذن ها فى الأخذ من مال زوجها للنفقة أن 
تأخذ ما خرج عن العادة والعرف؛ لقوله: «خَذِي مِنْ مَالِهِ بالمعْرُوفٍ ما يَكْفِيكِ. 
وَيَكْفِي بَنِيكِ". 

-١١‏ جواز القضاء على الغائب؛ لأن النبي بتثثة قضى على أب سفيان وهو 
غائب». هكذا قال بعض العلاء» واستدل مبذا الحديث. 

ولكنه عند التأمل لا يدل على ما ذهب إليه؛ لأن الحديث ليس من باب 
المحاكمة. ولكنه من باب الاستفتاء» ولو كان من باب المحاكمة لقال الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-: هل عندك بينة؟ لأن القاعدة الشرعية: «أن البينة على 


المدعي؛ واليمين على من أنكر؛؛ وعلى هذا: فلا يكون في الحديث دليل على 
القضاء على الغائب. 


فإن قيل: هل القضاء على الغائب جائر؟ 

قلنا: هذا جائز إذا دعت الحاجة لذلك. ويكون الغائب على حجته إذا 
حضرء وفي حال ما إذا جاز القضاء على الغائب لا يمكّن المقضيٌ له من السيطرة 
على المال إلا برهن يحرزء أو ضامن مليء؛ خوفا من أن تكون دعواه باطلة. 

7- جواز تخاطبة الرجل الأجنبي عند الحاجة؛ وجهه أن هندٌ خاطبت 
النبي بخن وكلمته. 

فلو قال قائل: هذا من خصائص النبيئتة ؛ لأن المحذور من المخاطبة في 
حقه بعيد» أو تمتنع. 

فالجواب: أن الأصل عدم الخصوصية. وإن كان النبي 5 فيم| يتعلق به 
من الأمور له خصائص لم تكن لغيره؛ فيجوز له أن يحلوَ بالمرأة الأجنبية» ويجوز 
أن تكشف المرأة له وجههاء ويجوز أن يتزوج بلا ولي» ويجوز أن يتزوج أكثر من 
أربع, ولكن نقول: هذه الأشياء التي ذكرتها الآن قام الدليل على اختصاصه 
بهاء أما المخاطبة فلم يقم دليل على اختصاصه بها؛ بل إن الدليل قام على: أنها 
ليست خاصة به؛ بدليل: أن النساء كنّ يتكلّمنَ بحضرة الرجال؛ بحضرة النبي 
تنة » ولم ينههنَ عن ذلك؛ بل إن القرآن يدل على: جواز مخاطبة المرأة للرجل 
الأجنبي؛ لقوله تعالى: #فلا مَحْصَمْنَ بالقول مِظمَمَ الى فى كليو مرضٌ 4 
[الأحزاب:0]67 فإن قوله: فلا تَحْصَعْنٌ بِالقولِ4 :بي عن الأخصء والنهي عن 


باب النفقات ك6 58 
الأخص يدل على جواز الأعم؛ وهو مطلق القول. 

ولكن يجب أن لا نغفل قاعدة معروفة؛ وهي: "أنه إذا ترتب على المأذون 
محذور منع)» فلو كان في مخاطبة المرأة للرجل الأجنبي محذور فإنه يمنع» وإن 
كان في الأصل جائرًا؛ لأن كل مباح تتعلق به الأحكام الخمسة؛ ومعنى ذلك: 
أنه يمكن أن يكون هذا المباح حرامّاء ويمكن أن يكون واجبّاء ويمكن أن 
يكون مستحبّاء ويمكن أن يكون مكرومًا؛ ونضرب مثلا بالبيع؛ فالبيع حلال 
بنص القرآان #وأحلٌّ أله ألبَهِعٌ © [البقرة:71/5؟]ء ولكنه قد يصير حرامًا #كأما لذن 
ل ل ا مر ال 
[الجمعة:4]» وقد يصير العا «كانها النيت :اننا إذا قنتع. إلى الصارة 
لي ا ار ل لسر ار ركان 
الشراء واجبّاء وإذا اشترى الإنسان بصلا ليأكله عند قرب الصلاة فيكون 
مكرومّاء فإن قصد: أن لا يصلي مع الجماعة صار حرامًا. 

1 - وفي هذا الحديث دليلٌ على ما يسمى عند العلماء: ب (مسألة الظفر)؛ 
وهي تخصٌ من له حقٌّ على شخص فكتمه ذلك الشخص؛ إما عدوانا. وإما 
نسيانًاء فهل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه؟ 

فمن العلماء من قال: له ذلك؛ لأنه في هذه الحال مقتصٌ لنفسه؛ وليس 
بمعتدي؛ وقد قال الله تعالى: ظمَمَنِ أعْتّدى عَلَتَكْ مَأعتّدُوا عَلَنِهِ بيِثْلٍ ما أَغتّدَى 
عَلَتكيّْ # [البقرة:94١],‏ 

فاستدلوا بها ذكرت من العلة» واستدلوا أيضًا بحديث هند؛ حيث أذن ها 
رسول الله تآنة: أن تأخذ من مال أبي سفيان بغير علمه ما يكفيها ويكفي بنيها. 


وقال بعض أهل العلم: لا يأخذ؛ لقول النبي طن «أدّ الأمَانة إلى مَنْ 
اتتذه ولا عن 6 خائلق". حك لن يضيع؛ إن ضاع في الدنيا فإنه لن 
يضيع في الآخرة. وربا يكون انتفاعك به في الآخرة خيرًا لك من انتفاعك به في 
الديا. 

والصحيح في هذه المسألة أن يقال: إذا كان سبب الحقٌ ظاهرًا فلصاحب 
الحق أن يأخذ حقه بغير علم المحقوق؛ مثل النفقة» فإن سبب النفقة ظاهر. كل 
يعرف أن هذه زوجة فلان. وأن على الزوج أن ينفق على زوجته. كذلك نفقة 
ل سيا طائ عر شرك كر رك ان نات فلذن وأن ااال 
وفلانا غني, فللفقير الذي تجب نفقته على الغني أن يأخذ من مال الغني بغير علمه 
ما يكفي. كذلك الضيف إذا نزل بقوم ولم يضيفوه. فله أن يأخذ من ماهم بغير 
علمهم ما يكفي لضيافته؛ لأن سبب الضيافة معلوم؛ وهو نزول هذا الضيف. 

وهذا القول هو الذي يدل عليه حديث عائشة في قصة هند. وبه تجتمع 
الأدلة. ىا أننا لو أجزنا لمن له حق على شخص وكتمه المحقوق أن يأخذ من 
ار ا ا ل ل ل 
ادعو بن سيا رذ لو كان بهذا لدعي سن لكائتا اليه شت سق تم أده 
منه في المستقبل؛ ولو فتح الباب للناس لحصل في ذلك فوضى ومفاسد كبيرة, 
وهذا القول هو القول الراجح؛ أنه إذا كان سبب الحق ظاهرًا فلصاحبه أن 
يأخذ من مال المحقوق بغير علمه بقدر ما يكفيه. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (5944١)؛‏ وأبو داود: كتاب البيوع. باب في الرجل يأخذ حقه من تحت 


يذه. رقم ( 0" والترمذي: كتاب البيوع. باب ما حاء ف النهي للمسلم أن يدفم إلى الذمي 


5- الرجوع إلى العرف واعتباره؛ لقوله: 'خَذِي مِنْ مَالِهِ بالمعْرُوفٍ؛ 
والمعروف هو العرف المطرد الذي اعتاده الناس» فإن اختلف الناس في العرف 
فالمرجع إلى الأكثر والأغلب؛ لأن الرجوع إلى الأكثر والأغلب في مسائل كثيرة 
في الدين فكذلك في العرف. 


فإن قال قائل: وهل يقدم العرف على اللغة وعلى الشرع؟ 

فالجواب: أن الشرع مقدَّم على العرف. والعرف مقدّم على اللغة» ويظهر 
ذلك في باب الأيهان؛ فمن حلف أن لا يتوضأ فاستنجى فإننا إذا رجعنا إلى 
العرف قلنا: إن هذا الرجل حيث؛ لأن العرف الشائع بين العامة أن الوضوء 
هو الاستنجاء (غسل الفرج). وإن رجعنا إلى اللغة قلنا أيضًا: يمكن أن يكون 
هذا من باب الوضوءء وأنه حنث؛ لأن الوضوء في اللغة: النظافة» وإن رجعنا 
إلى الشرع قلنا: إنه لا يحنث؛ لأن الاستنجاء لا يسمى وضوءًا في الشرع. 

كذلك: لو حلف رجلٌ أن لا يشتري شا فاشترى ماعرّاء فإن رجعنا إلى 
العرف قلنا: إنه لا حنث عليه؛ لأن العرف عندنا: أن الشاة هي الأنثى من 
الضأن. وأما الأنثى من الماعز فتسمى: عنرّاء وإن رجعنا إلى اللغة قلنا: إنه 
يحنث؛ لأن اللغة أعم وأشمل من العرف. وهلمٌ جرًا. 

اذن: فا كان له حقيقة شرعية وعرفية ولغوية يرجع في ذلك أولا إلى 
الشرعء ثم يقدم العرف على اللغة؛ لأن اللغة عرف قوم بادوا وذهبواء وجاءت 
لغة جديدة حلت محل اللغة الأولى» وتعارف الناس عليهاء فيعمل بها فالولد 
-مثلا- في اللغة يشمل: الذكر والأنثى؛ وفي العرف: خاص بالذكر؛ فإذا حلف 
شخص؛ قال: الله لا أكلّم ولد فلان» فكلّم بنته؛ إن اعتبرنا اللغة حنث؛ لأ 
الببت تسمى ولذاء وإن اعتبرنا العرف م يحنث؛ لأنّ العرف: أن الولد خاص 
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بالابن» فنقدم الحقيقة العرفية» ونقول: هذا الرجل لا يحنث؛ لأنه لم يكلم ولد 
فلان» وإنم كلّم بنت فلان. 

الخلاصة: أن العرف معتبر شرعا في مواطن كثيرة» ولكن إذا تعارضت 
الحقائق الشرعية والحقائق العرفية قدمت الحقائق الشرعية؛ ثم العرفية» ثم 
اللغوية. 

8- أن المعتبر في النفقات الكفاية. وأن ما زاد عليها فليس بواجب؛ 
لقوله: «مَا يَكْفِيكِ وَبَكْفِي بَنِيكِ'. وما زاد على الكفاية فليس بواجب؛ 
والحكمة من ذلك أننا لو اعتبرنا ما زاد على الكفاية» واتبعنا الموى ني ذلك لم 
يكن لهذا حد؛ ولا سيا في) يتعلق بالنساء وحاجاتهن. فإننا لو أطلقنا العنان 
للبساء لكانت المرأة كل| جاء ثوب تجديد قالت: أشتر: لى» حتى لو تتقر الموضة 
بين عشية وضحاها طالبت بين ما حدث في العشاء وألغت ما حدث في 
الصباح؛ فيقال: الواجب هو الكفاية. 


موعن طَارق الخارم -رَضِيَ الله عله - قَالّ: «قَدِمْنًا نا َلدِينَةَ قدا 
رَسُولُ أله نه ام تحطبُ وقول ايد مط العليّاء وَابدَ ان درل امك 
وَأبَاك 0 وَأَحَاك 5 أَدنَاكَ» رَوَاهُ النَسَائيُّ وَصَحََحَهُ بن حبّانَ: 


.011//١5( أخرجه النسائي: كتاب الزكاة. باب أيتهما اليد العلياء رقم (750177)؛ وابن حبان‎ )١( 
رقم )6 والحاكم (558/5. رقم 69) وقال: صحيح الإستتاد. والدارقطني‎ 
غ6 -10): ونقل ابن عبد الهادي في المحرر (247/5) عن الدارقطني أنه قال: «طارق له‎ /( 
حديثان» روى أحدهما ربعي عنه. والآخر جامع بن شداد. وكلاهما من شرطهما. وهذا الحديث‎ 
من رواية جامع عنه؟.‎ 


بابالنفقات © 
الشرح 

قوله: "قَدِمْنَا المديئةً) (أل) في «المدينة» للعهد الذهني؛ إذ لا ينصرف 
الذهن إلا إلى مدينة معهودة؛ وهي: مدينة الرسول #ة» واسمها طيبة» وكان 
اسمها في الجاهلية يثربء لكن الرسول يَنننة أشار إلى عدم رغبته بتسميتها بهذا 
الاسم؛ فقال: «إنها طيبة. تنفي الخبث؛ كما تنفي النار خبث الفضة"'". فلا 
ينبغي أن تسمى: يثربء وأما قوله تعالى: 8 وَإِذْ مَال طَابِقَةٌ منهُمْ يهل يَْْبَ لا 
مُقَامْ لَك فَرَجِعُوأ # [الاحزاب:١1]‏ فهو حكاية قول المنافقين» وحكاية قول الغير قد 
يكون إقرارًا وقد لا يكون إقرارًا. 

وتسمى المدينة بدون أن يلحق إليها وصف آخره وكفى بها فخرًا: أن لا 
يفهم من (المدينة) عند الإطلاق إلا مدينة الرسول 5ة» وأما زيادة (المنوّرة) 
فهي حادثة» ما علمتها في عبارات السلف الصالح؛ من الصحابة والتابعين؛ 
ولهذا نرى: أن حذفها أولى» وإذا كان لا بد من وصفها بشيء فلتوصف: 
ب(المدينة النبويّة)؛ نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «فَإِذَا رَسُولُ أله (إذا) تسمى عند النحويين فجائية؛ لدلالتها على 
المفاجأة؛ يعني: ففاجأنا رسول الله. 

قوله: 'قَائٌِ تَخْطك؛ والذي يظهرٌ أن هذا كان في يوم الجمعة؛ لأن 
الغالب: أن خطبته على المنبر تكون في يوم الجمعة, و«المنبر» مفعل من: النْر؛ 
وهو: الارتفاع, وكان الرسول -عليه الصلاة والسلام- أول ما قدم المدينة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كاك تفع القران نات ادا لكر قاسو اتات و10 1 لصي 1 برقم 
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يخطب إلى جذع نخلة» ثم صَنْع له منبر من خشب. من الأثل» فلم| قام عليه أول 
جمعةٍ بدأ الجذع د يصبح؛ ويسمّع له خوارٌ كخوار البعير؛ لفقد رسول الله جثيةء 
حتى نزل النبي بتي من المنبر فجعل يسكّته حتى سكت؛ كما تسكّت الأم 
صبيها'" وهذا من آيات الله. فإذا كان جذعٌ جماد يبكي لفقد رسول الله ب 
أفلا يجدر بالمسلمين أن يبكوا لفقد سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
كثير من البلاد الإسلامية اليوم واللّه إنه لجدير بناء ولكن القلوب قاسية. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: ايد امْعْطِي ألعُليَاء. وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: “اليد العليا خير من اليد السفلى""''؟ و«اليد العليا؛ هي: يد المعطي. 
و«السفلى» يد الآخذ؛ لأن منزلة المعطي فوق منزلة الآخذء ومنزلة الآخذ دون 
منزلة المعطي؛ وهذا لا ينبغي للإنسان أن يذل لأحدٍ بسؤال أو استشراف نفس 
إلا عند الضرورة» فللضرورة أحكام؛ وأما ما دمت في غنى عن سؤال الناس 
فلا تسألهم. فإن الناس وإن جادوا وإن كانوا كرماء فإن طبيعة النفوس تشعر 
بالمنة من المعطي على الأخذ» وإن الرجل المؤمن لا يمن على الناسء ولا يظهر 
أن له مئة عليهم. لكن النفوس تأبى إلا أن تشعر بذلك؛ وهذا جعل النبي > 
يد المعطي هي اليد العليا. 

102 ب سن واول م ا غلك عرلء شسك؛ وهذاجاء 
في حديث آخر: ابد بننسك. فتصدق عليها ؛ '» فالإنسان يبدأ بنفسه؛ ولكن 
لآ حرج من الإيثار. ى] هو معروف. 

أخر جه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (07087. 
' أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىء رقم !)١578(‏ ومسلم: 


كتاب الزكاة. باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. رقم .)١٠١77(‏ 
” أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله. رقم (491). 
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قوله: «أمك وَأَبَاك؛ وكان مقتضى ا قا 
من ١مَنَْا‏ ال بعض من كل؟ لأن ١«مَْْ»‏ مَنْ» اسم موصول للعموم. وما بعده 
ل وقال: «أَنَكَ وَأَبَاكَ؛ لأن العدول ال 
ع 0 يوج اه 7 9 لَكن رسخو في العِلمِ متهم والمؤمنون يُؤْمِسُونَ يمآ 7 
لِك وما أَنِلَ يي شر ورت السرة انيت 
وَالْقِيِيِينَ # جاءت منصوبة بين مرفوعين. إذا قرأها الإنسان سيقول: ما الذي 
أوجب خروج هذه الكلمة من طريق جاراتها؟ وكذلك الالتفات ©وَلعَدْ 
أحدً أَلّهُ مِبِئَىَ ب إِنْرَءِيلَ وَبَعَنْنَا مِنْهُمْ * [الائدة:١1]»‏ ول يقل وبعث» هذا 
-أيضًا- مما يشد الانتباه» فالرسول -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث إذا 
كان هذا لفظه عدل عم يُتَوق من البدليّة إلى النصب؛ حتى ينتبه السامع 
ويقول: ما الذي أوجب نصب هذا؟ 

ونقول: هذا منصوب بفعل محذوف؛ والتقدير: (أعطٍ أَمَّكء وأباك. 
وأختك. وأخاك). فبدأ النبي يت بجانب الأنوثة؛ لأن الإناث -في الغالب- 
أحوج من الرجالء أما بين الأم والأب فهناك أمرٌ ثانٍ غير حاجة النساء في 
الغالب؛ وهي أن الأم أحقٌّ بالبر من الأب؛ لآن المشقة التي حصلت للأم أعظم 
بكثير ما يحصل على الأب؛ لأن مشقة الأم اضطرارية» ومشقة الأب اختيارية. 
أما بالنسبة عند خروج الولد من هذا ومن هذا فالأمر واضح. الفرق كبير جذا؛ 
الولد خرج من أبيه شهوة. لكن خرج من أمّه كرمّاء ووهنا على وهنء أما 
بالنسبة للمشقات الأخرى؛ كالإنفاق وما أشبه ذلك فالإنفاق إنما يسعى الأب 
لولده باختياره» لكن مشقة الأم عند الحمل» وعند الوضعء والحضانة أمرٌ 
اضطراري؛ فلهذا كانت الأم أحق بالبر. 
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فإن قال 0 قول النبي جتنة: «وَائرَا ِمَنْ تعُول 5 «أَنَكَ 
وَأبَاك وَأَحْمَكَ وَأَحَاكَك فلاذالم يذكر النبي بن الزوجة والعيال معهم؟ 

نقول: أما الزوجة فنفقتها معاوّصضّة» تجب على كل حالء مقدمة على كل 
شىء؛ لأنها من النفقة على النفسء وأما الأولاد فكذلك النفقة عليهم من النفقة 
على النفس. فهم بعض من الإنسان؛ ولهذا في حديث آخر: «ابدأ بنفسك 
فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك»)!". 

فإن قيل : هل هذا يعنى ني: أن الزوجة والأولاد يُقدّمون على الأم؟ 

قلنا: نعم» يقدمون على الأم؛ إلا في حال الضرورة كا قلناء أما مع 
التساوي فهؤلاء مُعَدّمون. 

قوله: انم أَدْنَاكَ أَدنَاكَ» (أدنى) هنا بمعنى: أقرب. فهي من (دون) 
القَرب» وليست من (دون) المنزلة؛ لآن كلمة (دون) تكون في المنازل» وتكون 
ل الولاء لتر قينا ذلك يعني: أقربك. الأقرب فالأقرب. فإن 
تساووا في القرب؟ فإن اتسع المال للنفقة فعُمّ الجميع» وإن لم يتسع فأعط 

من فوائد هذا ا لحديتٌ: 

-١‏ مشروعية القيام على المدبر عند الخطبة؛ لقوله: «وَهُوَّ قَائ يحَطْبُ». 


-1١‏ حرص النبى ياي على ما يناسب المقام: فقد تكون خطبه مواعظ. وقد 


١(‏ )سبق تخ ريجه (ص:798). 
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تكون أحكامًا؛ يعنى: فليست خطبه مواعظ دائّاء قد تكون أحكاماء يبين فيها 
الأحكام. كر قُْ هذا الحديث. 

*- - فضل المعطي على الآخذ؛ لقول الرسول جنا بيذ : ١يَد‏ معطي العُليَا'. 

؛ - الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب السؤال والأخذ بقدر الإمكان؛ 
وجهه: أنه إذا كانت يد المعطى هى العليا فيد الآخذ هى السفلى. ولا أحد 

وذكر : 20 أن من له أخذ شيءٍ فله سؤاله؛ وعلى هذا: فالغريم 
-مثلا- وإن كان غنيّا في أكله وشربه وكسوته وسكنه له أن يقول: أعطوني 
لأقضى دينى؛ لأن من له أخذ شىءٍ فله سؤاله. 

ولكن هذا فيه نظر؛ والصواب: أنه لا يُسأل إلا عند الضرورة؛ فيجوز 
لان اد شاك ار أع آل يال فالتوال ذل 

فإن قال قائل: هل هذا يدل على أن الأولى عدم قبول الهدية؟ 

قلنا: لأ الهدية شيء. والإعطاء الناتح عن السؤال شيء آخر؛ بل قبول 
الهدية سنة؛ بشرط أن تعلم أنه لم يبد إليك خجلاء فإن علمت أنه أهدى إليك 
خجلا حرّمَ الأخذ. فإن من هدي النبى -عليه الصلاة والسلام-: «أنه كان 
يقبل الهدية ويثيب عليها» ". 

فإن قيل: هل يجب قبول الهدية؟ 


قلنا: يرى بعض العلاء أنه إذا أهدى إليك شخصٌ هدية بدون أن تستشرف 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب افية وفضلها والتحريض عليهاء باب المكافأة فى اهبة» رقم(5988). 
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لل سس بببتحخت حت 
نفسّك لا فإنه يجب عليك القبول؛ مستدلا بقول الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لعمر -رضى الله عنه-: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفٍ 
ولاسائل فخذه»'"'. ديه 

ولكن الصحيح: أنه لا يجب قبول الهدية مطلقًا؛ إلا إذا خاف الإنسان من 
ردّها مفسدة؛ فهنا: يجب قبوها؛ درءًا للمفسدة؛ كما لو كان هذا الذي أهدى 
إليك لو رددتَ هديّة لحصل بذلك قطيعة رحم؛ لأنه قريبك» ويحب أن تقبل 
هديته؛ ولو رددتها لصار فيه قطيعة رحم فهنا: يجب القبول لا لذات الهدية؛ 
ولكن لما يترتب على الرد من المفاسد. 

وفي المقابل لو علمت أن هذا الرجل إذا قبلت هديته فسوف يجعلها 
ل ل تل ارافان هلا ا الى 
يحسن إليك أو ما أشبه ذلك؛ ففي هذه الحال لا تقبلها؛ لأن هذا ضرر عليك. 
والله -سبحانه وتعالى- نبى عن الإضرار بالنفس. وهذا يوجد كثيرًا من بعض 
الناس» يحصي الإنسان بقلبه أو بقلمه ما أعطى غيره. فإذا حصل أدنى مناسبة 
قال: أنا فعلت». وأنا تركت, فمثل هؤلاء لا تقبل هديتهم. رُدَّها؛ لأن هذا -في 
الحقيقة- يوجب عليك الذل والمهانة» ىا أن منه بالهدية حرام عليه؛ لقوله 
تعالى: « يَأيها الَذِبنَ امنا لا يُطِلواً صد فيكم أَلَمَنَ وَالذّدَئ © [البقرة:114]. 

الحال الثالثة: إذا علمت أنه إن| أهدى إليك خجلا؛ فهنا: لا يجوز القبول. 
وتعلم ذلك بالقرائن, ولا فإنه لا يعلم ما في القلب إلا الله» مثل: أن يكون معه 
قلم جيد وطيبء أو ساعة جيدة وطيبة» فآخذها وأقلبها وأقول: ما أحسن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف» رقم 
(57١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة رقم .)٠١15(‏ 


باب النفقفات 222 


هذه فيهديها على؛ هنا يظهر: أنه أهداها خجلا؛ فهنا: لا أقبل أو أعرف أنه قد 
دسٌ شينّاء يوجد بعض الناس يقضى حوائج معينة ويدسهاء ولايحب أن يظهر 
عليها أحد فإذا ظهرت عليها خجل وقال: تفضل» هذا -أيضًا- لايجوز أن 
أقبل؛ لأنَ هذا كالإكراه» ولولا الخجل ما أعطاك؛ وقد قال النبي © د : دلا بحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منها ''ء وهذاماطابت نفسه. 

وبالمناسبة: لو وجدت الشخص عند بابه فقال لك: تفضلء فهل تدخل 
أو لا؟ 

نقول: ينبني على قرائن : الأحوال؛ إن علمت أن الوقت غيرُ مناسب أن 
تدخل معه. وليس بينك وبينه صلة بينة فلا تقبل» وإن علمت أن الرجل صادق 
في عرضه فالقبول فيه خير؛ مالم يصدَّك عم| هو خير. 

- أنه إذا تزاحمت الحقوق فإنه يبدأ بمن يعوله؛ أي: بعياله. 

5- أن الأم مقدّمة على الأب؛ أن النبي كك بدأ مباء قال العلماء: ولا يُبِدَأ 
إلا بالأهم فالأهم؛ ولهذا استدلوا على أن الفقراء أشد حاجة من المساكين لأن 
الله بدأ بهم» وقدمت الأم على الأب كذلك؛ لأن الأم أشد عناءً من الأب 
بالنسبة لولدهاء ولأن الأم أقل تحصيلا للكسب من الأبء فكانت أولى 
بالتقديم. وكذلك يقال في الأخت والأخ؛ أن الأخت مقدمة على الأخ. ولكننا 
إذا قلنا بالتقديم في مثل هذه الأمور فهذا مع التساوي في الحاجة؛ أما لو قدّر أن 
الأب أشد ضرورة من الأم فهنا نقدّم الأب؛ لدفع الضرورة» لكن إذا كانوا 
متقاربين أو متساويين فالأم أولى» وكذلك نقول في الأخت والأخ. 


.)5١1١ا/7؟( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
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و 
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1- تقديم الأقرب فالأقرب بالنسبة للقرابات في الصلة؛ لقوله بَتي: ١نم‏ 
أدْنَاكَ أَدْنَاكَ. 

4- جواز استعمال السجع؛ فاستععال السجع جائز إذا كان بحسب 
الطبيعة والفطرة» يعني بدون عناء» وبدون مشقة» ومن الناس من شاهدناهم 
قد يسَّر الله لهم السجع؛ حتى إن كان يكلّمك كلامًا عاديا تمَكّن أن يكلمك 
سجعًا من أول الكلام إلى آخره. وإذا كتب لنا كتابًا وجدناه سجعًا من أوله إلى 
آخره. ونقول: سبحان الله كيف يجدون هذا الكلام» فمن الناس من ييسر الله 
له السجع. ويكون طبيعيّا هذا لا بأس به أما إذا كان متكلّفًا فينظر؛ إن كان 
يؤدي إلى إخلال بالمعنى فلا شك أنه خطأ؛ لأن هذا كالذي يعتني بالقشور 
ويدع اللب؛ يعني مثلا: لو كان هذا السجع يؤدي إلى إخلالٍ بالمعنى؛ بحيث لا 
يفهم المعنى هذه الكلمة التي جاء بها من أجل سجعه إلا من بعيد فهنا نقول: 
السجع لا ينبغي؛ لأن هذا خلاف المقصود؛ المقصود من الألفاظ: المعاني» فإذا 
أتيت بألفاظ تبعد مها المعانى فهذا خطأ. 

القسم الثالث من السجع: أن يقصد به إيطال الحق. أو إحقاق الباطل. 
وهذا منهيّ عنه؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في حمل بن النابغة لما قال: 
ايا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؛ ولا نطق ولا استهل؛ فمثل 
ذلك يطل»؛ هذا سجعء فقال فيه الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم: "إنم 
هو من إخوان الكهان""؛ لأن الكهان هم الذين يسجعون في كلامهم؛ من 
أجل هذا السجع الذي أراد به إيطال الحق فالإنسان الذي يسجع الكلام؛ من 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الطب. باب الكهانه. رقم (6548/اه)؛ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين. 
باب دية | لجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء رقم .)١181(‏ 


أجل أن يروّج كلامه ليبطل الحق ويحق الباطل هذا لا شك أنه حرام عليه؛ وأنه 
مذموم. 


هذا الحديث» 86 قضا الله أَحَقٌ 010 أله ا وَإِن 500 
ء. عت ]| 
اعتق» 

20 


عم 0 


4- وَعَنْ أب هُرَيْرةَ -رَضِيَ أله لله عَنْه- 1 
امار طعافة ووفك ولا كلف مِنْ آلعَمَّل إلامَا يُطِيقٌ' رَوَاهُ مُسْلِوا". 
الشرح 

قوله: 'لِلمَمْلُوكِ »؛ يعني بذلك الرقيق؛ من ذكر أو أنثى. 

قوله: «طعَامُهُ يشمل: الشراب؛ لأن الشراب يسمى طعامًا؛ قال تعالى: 
لمن عرب نه فيس بق من أن ينلتمة نهد مق إلا من أغترّق ةي 
فَشَرِبوا مله ِنْه إِلَا فيلا مَنْهُمْ #* [البقرة:744]» وتسمية الشراب طعامًا واضحة؛ لأنه 
يطعم ويذاقء لكن إذا قيل: طعام وشراب اختلف المعنى» صار الشراب للمائع» 
والطعام لغير المائع. 

وقوله: الِلمَمُلُوكِ طَعَامُهُ؛ جملة خبرية تقدم الخبر فيها ولكن لا يراد به 
الحصر؛ لأن التحدث عن المملوك, وليس هناك شيء آخر يحترز منه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. رقم (54١5)؛‏ 


0 كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)19١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإيوان» باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه ئما يلبس. رقم .)١137(‏ 


5 كتابالطلاق 


وقوله: "وَكِسْوَتَهُ'؛ يعني: لباسه؛ لأن الإنسان محتاج إلى اللباس؛ لستر 
العورة» ودفع الحر. واليرد؛ قال الله تعالى: #وَجَعَلٌ لَك سَرَبيلٌ تقبحكم 
لْحَرٌَّ وَسَرِيِلَ تبكر بَسَحَكُمْ 4 [النحل:41]» وهذا شيء مشاهد؛ لأن الجسم 
لو بقى عاريًا في أيام الحر أكله السموم. وتأثر. لكن اللباس يقي الحر؛ ففيه 
فائدتان: الأولى: ستر العورة» والثانية: الوقاية من الحر والبرد؛ كما أن فيه إشارة 
معنوية عظمية إلى أن الإنسان لا بد أن يستر عورته المعنوية» فهو مضطر لستر 
عورته الحسية» ومضطر لستر العورة المعنوية؛ وهي الذنوب والمعاصي؛ ىا قال 
الله تعالى: #وَلِاس التقوئ ذَلِكَ حير أ [الأعراف:11]. 

فأنت مفتقر إلى أن تكسو عورتك المعنوية كا أنت مفتقر إلى أن تكسو 
عورتك الحسية» وهذا من حكمة الله؛ فإن البهائم حيث إنها لم تكلف ليس لا 
لباس» قد ألبسها الله تعالى ما يليق بحاهاء لكنّ بني آدم أراهم الله -عز وجل- 
أنهم مضطرون للباس الحسيء كما أنهم مضطرون للّباس المعنويٌ. 

توله: «وَلَا ْكَلّفُ مِنْ آلعَمَلٍ إِلّامَا يُطِيُ'. أي: لا يلزم؛ لأن التكليف في 
اللغة: إلزام ما فيه مشقة. وقيل: إنه مجرد الإلزام؛ والمعنى: أنه لا يلزم من 
العمل إلا ما يطيق؛ أي: ما يدخل تحت طاقته وقدرته. فإذا كان صغيرًا وقلنا 
له: احمل هذه الصخرة الكبيرة» فهذا حرام لا يجوز؛ لأنه لا يطيقء أو قلنا له: 
اعمل ليلا ونبارّاء ولا تنَمْ من الليل والنهار إلا ساعتين» هذا -أيضًا- لا يجوز. 
وإن كان العمل خفيقًا لأن هذا فيه إرهاق للبدن» فهو لا يطيق أن يعمل اثنتين 
وعشرين ساعة من أربع وعشرين ساعة؛ فلا لا يكلف من العمل إلا ما يطيق 
قدرًا وزمئاء أما أن نكلفه ما لا يطيق فهذا حرام. 


بابالنفمات 26 


من فواند هذا الحديث: 

-١‏ إثبات ملكية البشر؛ يؤخذ من قوله: الِلمَمْلُوكِ» وترتيبه على هذا 
الملك هذه الأحكام؛ الطعام؛ والشراب؛ والكسوة. وأن لا يكلف من العمل 
إلا ما يطيق؛ وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ثبوت ملكية الإنسان 
للإنسان. وهذا لا ينافي العدل. ولا يناني الرحمة؛ لأن سبب الملكية أن الإنسان 
ار ل ل ان عا كيهان ل ل ا سان لد ايك دلت 

فإن قيل: ما هو رق الشيطان؟ 

قلنا: الكفر؛ لأن سبب الرق هو الكفرء لا يوجد رق في الإسلام إلا 
بسبب الكفرء أو التوالد في) بعدء أما أن يؤخذ الإنسان من أهله ويباع 
ويشترى. فهذا لا يمكن أن يوجد أبذا في الإسلام؛ ومعلومٌ أننا إذا رققناه 
بملك الإنسان فهو خير من رق الشيطان. 

قال ابن القيم در جه الله -: 

1 اي ل 1 م و4 ل ل ل ١‏ 
فقوله: اهربوا من الرقٌّ الذي خلقوا له؛؛ هو الرق لله -عز وجل-» فنحن 

عبيده» «وَبُلوا برق النفس والشيطان» أي: صاروا أرقاء للهوى والشيطان. 
فإثبات الملكية ثابت شرعا بالنص والإجماع. ولا يمكن أبذا إلغاء هذا 

الحكم. ولا يستطيع أحدٌّ أن يلغيه؛ إِلّا إذا كان يستطيع أن يلغي فرضية 


.)1961١( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية؛ (ص:597). بيت رقم‎ )١( 


06 كتاب الطصلاق 
الصلوات الخمس. صحيح أنه يجب التحري والتنقيب. ما سبب رق هذا البشر؟ 
فلو جاء إنسان عنده عبد وقال: هذا عبديء لا بد أن نتحرى؛ لأن المسلمين 
اليوم -إلا من شاء الله- لا يسترقون البشرء هم مغلوبون على أنفسهم» فكيف 
فحينئذٍ لنا أن نقول: الأصل في بني آدم الحرية؛ حتى يثبت أن هذا رقيق بطريق 

العو 2 المملوك وكسوته؛ لقوله: الِلمَمْلُوكِ» واللام هنا 
للاستحقاق؟ د يعني: أنه يستحق على سيده أن يطعمه ويكسوه. 

“- جواز 0 العسد واستخدامه فيا يطيق؟ يؤخذ من قوله: وَل 
يُكَلْف مِنْ آلعَمّل إلا مَا يُطِيقٌ". 

5 م 
[البقرة:14؟7]» هذا خير؟؛ ومعناه: 0 

الي ل ل ا ا 

وقوله بتنة: ١لا‏ تسَافِرٌ المرْأة إلا مَعَ ذِي تحرّم' ' خبر؛ لكن معناه: النهي. 

وقد يأ الأمر بمعنى الخبر؛ مثل قوله تعالى” 9 وال الى تدرا 
ل ل م حينا يا خطنبك # [العذكبوت:؟١]0‏ اللام لام الأمر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب في كم يقصر الصلاة؛ رقم (/41١1١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره. رقم (/871). 


باب النفقات ©2 
هنا؟ ولهذا جزمت الفعلء فهو خبر يراد به إلزام النفس. 
#- عناية الشرع بالمملوك والمالك؛ وجه ذلك أنه عيّن ما لهذا ومالهذا؛ ى) 
يدل على أن الشرع منظّم للحياة كلها. 


عاد عد عند 
2 ل 0 اق 506 م 7 
6 وَعَنْ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَة آلَسَيْرِيٌ» عَنْ أبيه قَالَ: «قلتُ: يا رَسُو 
أنه! ما حقٌّ رَوْجَةٍ أَحَدِنًا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أنْ تَطْعِمَهًا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَمَا إِذَا 


صر و اللي إن ص 
٠‏ 


اكْتَسَيْتَ» وَلَاتَضْرِ ب الوّجْة وَلَا تَُبّح) أ حديث تَقَدّم في عِشْرَة آلنْسَاء'". 
الشسرح 

الشاهذاق هذا الحنذيث: قولة! "أن انطعمها إذا طعفت: وَتَحْشُوَمَا إذا 
ا ا | 1 

قوله: «مَا حَقٌّ رَّوْجَةِ» اللغة الفصحى: عدم تأنيث اللفظ؛ فيقال للمرأة: 
زوج» ولا يقال زوجة إلا عند الفرضيينء الفرضيون -رحمهم الله- التزموا: أن 
يجعلوا الزوج الأنثى بالتاء (زوجة)» والزوج الذكر بدون تاء(زوج)؛ للتمييز 
حتى لا تختلط المسائل. وإذا وردت الزوج بالتاء عند غير الفرضيين نقول: هذا 
على اللغة غير المشهورة. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على فهم ما يلزمهم لأهليهم؛ 
لقوله: «مَا 0 لك اداع 


١ 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (١9011١)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح. باب في حق المرأة على زوجهاء رقم 
(57١5)؛‏ وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي (؟/ /188-141). 


622 كتابالطصلاق 

وكا -مر بنا- أن سؤاهم هدفه العمل بالحكم لا معرفته فقط» لكن في 
عصرنا هذا كثيرٌ منا يسأل عن الحكم ثم لا يطبق أحيانًا يسأل عن الحكم 
شخصًا يثق بدينه وعلمه؛ فإذا أفتاه ب| لا ترضاه نفسه تردد في الأمرء ثم ذهب 
إلى عالم آخرء فإذا أفتاه بفتوى الأول ذهب إلى ثالث. وإلى رابع» حتى نسمع 
بعص الناس إذا قيل له: هذا الحكم كذا وكذا قال: أنا لا أظن هذاء سبحان الله 
من قال لك: أن الأحكام الشرعية مبنية على ظنك؟ فهذه المسألة خطيرة. 

أقول: إن الأنبياء خيّموا بمحمد -عليه الصلاة والسلام-. وورث محمدًا 
العلماء» فأنت إذا استفتيت عالما ترضاه لدينك. وترى أن ما قاله أقرب إلى 
الصواب من غيره فالواجب عليك الأخذ بقوله؛ وهذا قال العلماء: إنه يحرم 
على المستفتي إذا استفتى من التزم بقوله أن يسأل غيره بالإجماع؛ وليست المسألة 
هيئة؛ لأنه إذا صار يسأل فلانا وفلانًا فإنه يؤدي إلى التلاعبء وتتبع الرخص؛ 
لو فرضنا: أنك استفتيت عالًا تثق بقوله. وأفتاك بها يرى» ثم جلست مجلسًا مع 
عالم آخرء وتحدث عن حكم المسألة التي سألت عنها الأول» وأتى بحكم 
يخالف الأول. مستنذا إلى القرآن والسنة فهنا لك أن تتحول؛ بل يجب عليك أن 
تتحول إلى ما قاله الآخر؛ لأنه أتى بدليل ينقض حكم الأول. أما أن تذهب 
تسأل بعد أن سألت من تعتمد على قوله. فهذا تلاعب في دين الله. 

"- أنه يجب على المرء أن يطعم زوجته إذا طعم. ويكسوّها إذا | كتسم أ 

فإن قيل: هل المراد أنك إذا أفطرت على خبز يلزمك أن تفطرها على خبز 
أو إذا كنت تفطر وهي لا تشتهي الفطور يلزمك أن تعطيها الفطور؟ 

قلنا: بل المراد جنس الطعام, لا أن تقول: لي ما أكلت؛ كأن تر -مثللا- 


باب النفقات 600 
على المطبخ وتأكل تمرة أو قطعة خبز» فتأمرها أن تأكل ما أكلت في حينهاء بل 
المراد أن تطعمها إذا طعمت. فإن لم تطعم؛ لكونك فقيرًا فإنه لا يلزمك أن 
تطعمها 8 لا يُكَلِْتُ ألّهُ نَنْسًا إِلّا وَسْعَهَا 4 [البقرة:183]. 

مسألة: إذا أصاب الزوج فقرٌ بعد غنى. فهل للزوجة أن تطالب بالفسخ؟ 

قال بعض أهل العلم: أن للزوجة أن تطالب بالفسخ. 

وقال آخرون: ليس لما ذلك. 

ولكن الأقرب: أن لها أن تطالب بالفسخ؛ لأن من استدل على عدم 
المطالبة بأن الصحابة -رضي الله عنهم- افتقرواء ولم تفسخ أنكحتهم يجاب 
عنه: بأننا لا نعلم أن هؤلاء الزوجات طالبنَ بالفسخ, وأما أن يستمتع الرجل 
بها ولا ينفق عليهاء فهذا إضرار بهاء فلها أن تفسخ. 

لكن لو تزوجته عالمة بعسرته فالصحيح أنه ليس ها أن تفسخ. 

وقال بعض العلاء: لما أن تفسخ؛ لأن النفقة تتجدد لهاء كل يوم؛ وهي 
إذا رضيت اليوم قد لا ترضى غدا. 

لكن الصواب: أنها إذا تزوجته عالمة بعسرته فإنه ليس لما حق الفسخ؛ 
ويقال: لماذا لم ترفضي النكاح منه من الأصلء أما أن تتزوجيه عالمة بعسرته ثم 
بعد ذلك تطالبينه بالفسخ فليس لك الحق في هذا. 

قوله: «وَتَكْسُوَهَا ذا !كْتَسَيْتَ' نقول فيها مثل ما قلنا في 'نُطْيِمَهَا إِذَ 
طَعِمْتَ»؛ يعني: لا نقول: إنك إذا اكتسيت؛ لبست ثوبًا جديذا لا بد أن تعطي 
ا للم 
وربها يحتاج الزوج أكثر تما تحتاج؛ لكن المراد هو الجنس. 


03 كتاب الطلاق 


92 م 2 ٠.‏ 8 كو ]نج تن * 1ت د يرن _ؤ 
١١65‏ وعن جابر بن عبد الله رَضَِ الله عنه عن النبي كد 0 
مت 7 


َّ -. 7 2 وعة" ىلي كه فنا سوروصة م 6م : 
حَدِثٍ أَحَجّ بطوله- قَالَ فِي ؤكر آَلنَسَاءِ: «وَلَهُنَ عَلَيِكُمْ ِرْقُهُنَّ وَكِسْوَمجُنَ 


و 2 عر وه باس(١)‏ 
بالمعروف» أخرجّه 


الشرح 

حديث الحج رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه؛ وهو أجمع ما روي و 
الحج. يعتبر منسكا؛ ولهذا جعله الألباني الأصل في كتابه في صفة حج النبي 
ته وهو جديرٌ بأن يكون أصلا؛ لأن جابرًا -رضي الله عنه- ذكر الحديث من 
حين ما خرج النبي بتثنة؛ بل قبل أن يخرج من المدينة إلى يوم العيد» سياقًا تامًا. 

قوله: «رِرْقَهُنَ؛ الرزق: العطاء؛ والمراد به هنا: الأكل والشرب. 

قوله: 'وَكِسْوَتمُنَ؛ هي الثياب ونحوها. 

قوله: «بِالمعْرُوفٍ' هذا قيد لما قبلها؛ أي: با عرفه الناسء فلو طلبت منه 
ما يخالف العرف فله أن يمنع ذلك؛ مثلا: لو كانت حال الزوج متوسطة. 
فطلبت منه نفقة غنيٌّ» فإنه لا يلزمه؛ لقول الله تعالى: # لِفيٌ دو سَمَةَ ين سَمَتِيُ 
وَمَن قُدِرَ عَليْهِ رزْهُه لفق مِمّآ َانَنهُ أمَّدُ لا مُكَلِنٌ أَمَّدُ هما إلا مآ انها [الطلاق: 07 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ في هذا الحديث دليل على عناية النبى بتي بالنساء؛ لأنه ذكر هذا في 
خطبته يوم عرفة؛ أكبر مجمع للمسلمين. وأعلن ذلك في هذه الخطبة. 

7 - وجوب نفقة المرأة على زوجها؛ طعامّاء وشرابًاء وكسوة. وسكنا. 


.)1114( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يتلل رقم‎ )١( 
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فإن قال قائل: لو أن المرأة طلبت من زوجها أن يعطيها قدرًا معيئا من 
المال كل شهرء هل يجب على الزوج إجابتها إلى ذلك؟ 

قلنا: لا يجب عليه؛ لكن عند النزاع ينبغي للزوج أن يوافق على هذا؛ درءًا 
للنزاع. 

فإن قيل: وما معيار تحديد النفقة» هل هو حال الزوجة أم حال الزوج؟ 

قلنا: في تحديد ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المعتبر هو حال الزوج. 

القول الثاني: أن المعتبر هو حال الزوجة. 

القول الثالث: أن المعتبر حا معا. 

فإذا كانا غنيين فلا إشكال أنه تجب نفقة غنيء وإن كانا فقيرين فلا إشكال 

أما إذا كان الزوج غنيًا وهي فقيرة: 

فمن قال: المعتبر حال الزوجة قال: ليس ها إِلّا نفقة فقير. 

ومن قال: المعتبر حال الزوج قال: يجب عليه نفقة غني. 

وبالعكس؛ إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرًا: 

فمن قال: المعتبر حال الزوجة قال: يجب على الزوج الفقير أن ينفق عليها 
نفقة غني. 

ومن قال: المعتبر حال الزوج قال: ليس ها إِلّا نفقة فقير. 
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وأما القول الثالث: القائل باعتبار حالما فهو لا يخالف القولين السابقين 
إلافيا إذا اختلفت حال الزوجين. 

فعليه قولهم: يجب على الزوج نفقةٌ متوسطء لا غني ولا فقير؛ لأننا نأخذ 
من حافا الفقرء ومن حاله الغنىء ثم القدر المتوسط هو نفقة المتوسط. 

وهذا القول الأخير هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-. 
والقول باعتبار حال الزوج هو مذهب الشافعي» وهو الصحيح؛ لأن الله قال: 
# لِسْفِقَ ذدُوَسَعَةَ ين سَعَيَهِ وَمَن قُرِرَ عَليْهِ رزقه, فلبْنَفق مِمَّآ انه أَنّهُ؟* [الطلاق:7]. 

فإن قال قائل: ما الذي يجب في نفقة المملوك المبعَّضِ؟ 

قلنا: المبعض عليه من النفقة بقدر ما فيه من الحرية والرق. 

؟*- أن النفقة الواجبة مقيدة بالعرف. 

اا الع و لوي إن اكرر حان لا يالك 
حدٌ شرعيء أما إذا كان له حدٌّ شرعي فالواجب اتباع الشرع؛ ولهذا قيل: 
7 ا ل | لش 1 ك2 : في الشرع كالحرز فبالعرف احدو'" 

كل ما أتى ولم يحدد بالشرع فإنه يُحدَّدُ بِالعْرْفِء كالحرز الذي هو حرز 
الأموال التي تحفظ فيه. وفائدة معرفة ذلك أن السارق من غير حرز لا تقطع 
يده» وأن المودّع إذا وضع الوديعة في غير حرز كان ضامئاء والله أعلم. 


د د د 
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١‏ - وَعَنْ عَبْدِ لله ْنِ عَمْرِو -رَضِيَ أله عَنْهّها - كَالَ: قَالَ رَسُوا أله 

يَِنِ: «كَقَى بِالمرءِ | م أنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقوتُ) رَوَاهُ النَسَائِي''". 

وَهُوَعِدْدَ ملم لَفظِ: نخس عَمّنْ يمك موه" 

الشرح 

قوله: ١كَفَى)؛‏ بمعنى: وسِعه. 

قوله: (إمّ)» تمييز محوّل عن الفاعل؛ لأن التمييز مييّن لما كان مبهرًا مجهو لا 
١‏ ل ات 6 1 
كان مبهًا ئما ذكر الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه يكفي. 

فإن قال قائل: فا هو الذي يكفي؟ 

جاء الرد بقوله: «إِمّ)2؛ فهو تمييز محوّل عن الفاعل» وله نظائر في القرآن؛ 


مر م م 


مثل قوله تعالى: 9كُل كيئى يِأنَهِ تَبيدا , بسني وَبدتحكُم 4 [الإسراء:45]. 
قوله: «أَنْ يُضَبَّ مَنْ يَقوتٌ) فقد مؤول في محل رفع فاعل «كفى»؛ 
يعنى: كفى به إثيّا تضبيعه "مَنْ يَقَوتُ»؛ أي: من ينفق عليه بالقوت. فإنه إذا 
ضيّعه فهذا إثمّ عظيم يسعه ويحيط به. 
وفي رواية مسلم: «أَنْ يبس عَمّنْ يَمْلِكُ قُونَهُ؛ وبين اللفظين اختلاف. 
ولكنه اختلاف لا يتناقضء ويتبين بالشرح. 


لل أخر جه النسائي 5 الكبرى (6/ لال رقم /ا/1 4 ), والحاكم (١1/علاه).‏ وقال: صحيحع 
الإسناد وم خرجاه. وتابعه الذهبي. 


0( أخر جه مسلم: : كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك؛ رقم (447). 
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في هذا الحديث يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- : إن الإنسان يأثم 
إنَا يحيط به إذا ضيّع من يقوت؛ يعني: أهمله. ولم يقم با يجب له؛ وهذا يشمل 
ما كان إنساناء وما كان حيواناء والإنسان يقوت للإنسان ويقوت للحيوان؛ 
فالمملوك له القوت على سيده. والزوجة لها القوت على زوجهاء والقريب له 
القوت على قريبه بالشروط المعروفة» فإذا ضيعه وأهمله فإنه آثم. 

وأما حديث مسلم فلقطه اأن يبس عَمَنْ لك قونَهُ) وهو أبلغ 
وأعظم من التضييع؛ فالتضييع: عدم البالاة» أما هذا فهو عنده تذكر. ولكنه 
حبس القوت ومنعه عمن يملكه. ففرق بين الذي يضيّع إهمالا وتفريطاء وبين 
الذي يتعمّد الإساءة. 

وحديث مسلم فيمن يتعمّد الإساءة» فيحبس القوت عمن يملكه. 
ورواية النسائي تدل على أن بجحرد التضييع والإهمال إثم. فرواية النسائي أعم 
من رواية مسلمء ورواية مسلم تدخل في لفظ النسائي؛ لأنه إذا كان عليه هذا 
الإثم في الإضاعة فإنه يكون عليه من باب أولى في الإساءة؛ لأن الذي يمنع 
القوت عمن يملكه أشد إِنّا. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - الوعيد على من ضبّع من يقوت؛ وأنه آثم. والقاعدة عند أهل العلم: 
أن كل ذنب تُوْعَد عليه فإنه يكون من كبائر الذنوب»؛ فيؤخذ من هذا أن 
إضاعة من يقوت من كبائر الذنوب. 

- أنه إذا أضاعه فقد اكتسب هذا الإثم. سواء طالبه أم لم يطالبه؛ لأنه إذا 
وجب عليه أن يقيته ولم يفعل لحقه هذا الإثم» حتى وإن لم يطالبه؛ مالم يسقط 


بابالنفقات 2 
حقه. فالمقامات ثلاثة: 

١‏ - أن يطالبه وله الحق في المطالبة. 

؟- أن يسقط عنه الحق فله الحق أن يسقط. 

ل 

ويكون آنا فيا إذا طالبه ومنعه حقه. أو فيا إذا سكت؛ لأن الأصل: أن 
حقه واجبء فيجب إيصاله إليه» سواء طالب أم لم يطالبء أما إذا أسقطه 
فالحق له ويسقط عمن يجب عليه. 

فإن قيل: لو أن أباه منعه النفقة الواجبة عليه فهل له أن يطالبه مها؟ 

قلنا: قال العلماء: له أن يطالب أباه.ء ولكن ليس له أن يطالب أباه بدين 
ثابت على أبيه؛ والفرق بينهما أن مطالبته أباه بالنفقة مطالبة لحفظ نفسه وحمايتها 
من الحلاك؛ لأنه لا يمكن أن يبقى لا يأكل ولا يشرب ولا يكتسبىء أما مطالبته 
يي ل ل لاا 
بالدين؛ لأن النبي يي قال: «أنت ومالك لأبيك»"". 

*- أنه يجب على الإنسان أن يكون نبيهًا فيه| حمّل من الواجبات؛ لقوله: 
١كَقَى‏ بالمزء نا أَنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقَوثُ)؛ والواجب عليه أن ينتبه لكل ما يجب 
عليه سواء من أقاربه مثلاء أو من تملوكاته. 

فإن قيل: وهل هذا يشمل المزارعَ وشبههاء فنقول أن الإنسان يأثم إذا ل 
يقم على مزرعته بالسقي والحرث؟ 


(١)أخرجه‏ أحمد برقم (58717)! وأبو داود: كتاب البيوع. باب في الرجل يأكل من مال ولده. رقم 
(:*7هة")ءوابء ماجه: كتاب التجا اتء. باب ما » م: مال لده. رو (5591)., 
واس ِ ر 0 ل و دم 
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قلنا: لاء حتى لو كانت حيّة؛ لأنها ليس لما قوت. صحيح أنها تُسقى بالماء 
ونحرث. ولكنها لبس ها فوت؟ فالمراد ما نحيا بالقوت؟ وهو 0 حرا أو 

- عناية الشرع بذوي الحقوق. كان النبي 5 عن كانه مدافع عنهم. 
ومطالب لهم؛ ولمهذا ع من أضاع حقوقهم؛ فدل ذلك على عناية الشرع 
ار «مطل ألمَنيّ 
ظَلدٌ '"'» فإن هذا حماية للداء ئن الذي له الدين على أخيه وهو غني, فإن مطله به 
00 

د د 
راس هاس 2< : م ا هم -2- صاصم صس 

- وَعَنْ جَابر -يَرْفعَه فِي الحامل المتوّفى 0 0 ١لا‏ نفقة 
نَهَا أَْرَجَهُ يَف" و وَرِجَالُّ ثِقَاثٌء لَكِنْ قَال: لْحْموظ وَقْفَهُ. وََبَتَ نَمَىُ 
لنَمَمَةٍ ني حَدِيثْ فَاطِمَةَ بئتِ قَيْس كم تَعَدَمَ. رَوَاهُ مُسْلِه'". 

الشسرح 

«'المحفوظ») ضده الشاذ. فإذا فيل: «المحفوظ كذا» فضده شاذ. فالرواة 
رووا هذا الحديث على وجهين: 

الوجه الأول: على أنه مرفوع. 

والوجه الثاني: على أنه موقوف. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم (/5141)؛ 

ومسلم: كتاب المساقاة. باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة؛ رقم .)١515(‏ 


(”) أخرجه البيهقي (/1/ .4٠‏ رقم .)١2704‏ والدراقطني (5/ 77). 
١‏ ”) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق. باب المطلقة ثلاث لا نفقة لهاء. رقم .)١5485(‏ 
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فعلى الوجه الأول يكون هذا من كلام النبي تتي» وعلى الوجه الثاني 
يكون من كلام جابر -رضي الله عنه-. 

وبا أن الموقوف هو المحفوظه فالمرفوع هو الشاذ؛ لأنه هو الذي يقابل 
المحفوظ. 

قوله: ٠‏ فِي امِل الى عَنّْهَاه أي: المتوفى عنها زوجها. 

قوله: ١لا‏ َفََهَ لَهَاه هذا الحديث مطابق للحكمء حتى وإن لم يصح 
مرفوعاء وكان من قول جابر؛ لأن جابرًا -رضي الله عنه- صحابيء وقول 
الصحابي -على القول الراجح- حجة؛ إِلّا أن يعارضه حديتٌ مرفوع» أو قول 
صحابي آخر؛ فإن خالفه حديث مرفوع فالعمل بالحديث. ويلغى قول 
الصحابي. وإن خالفه صحابي آخر وجب النظر في الترجيح. أبهما أرجح. 
ووجوه الترجيح كثيرة» ذكرها أهل أصول الفقه. 

وهذا الحديث موافق للقواعد فالحامل المتوقٌ عنها زوجها انقطعت 
علاقتها مع زوجها انقطاعًا كليّا فإذا انقطعت انقطاعًا كليّا فليس ها نفقة على 
الزوج؛ لكن هي حامل الآن. والنفقة لها في نصيب الحملء لأن النفقة على 
الحامل من أجل حملهاء فيكون النفقة للحمل» وتؤخذ من نصيبه» ولا تؤخذ 
من مال الزوجء والفرق بين القولين ظاهر؛ إذا قلنا: إنها تؤخذ من مال الزوج 
وجب أخذها من التركة قبل أن تقسم بين الورثة» وإذا قلنا: إن تؤخط من 
نصيب الحمل فإنا نأخذها من نصيب الحمل بعد قسم التركة» فنقسم التركة. 
وننظر ماذا يكون الحمل. »ثم نأخذ من نصيبه من التركة ما يُنفّق به على أمه» وإن 
لم تكن حاملًا وهي مُتوقٌ عنها فنفقتها على نفسهاء ٠‏ ليس ها نفقة في التركة. 
وليس ها نفقة في نصيب أحدٍ من الورثة؛ بل نفقتها تكون على نفسها. 
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وفي هذا الحديث فائدة واحدة؛ وهى: أن المرأة المتوفى عنها زوجها ليس ها 
نفقة في العدة» سواء كانت حاملا أو غير حامل» لكن إن كانت حاملا فلها 
النفقة في نصيب الحمل. 

ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلانًا؛ لأن 
زوجها طلقها ثلاناء وكان غاتبًاء فأرسل إلى وكيله أن يعطيها النفقة من الشعير» 
فسخطت النفقة؛ قالت: ما يمكن تعطيني من الشعيرء فرّفِع الأمر إلى رسول 
الله يد فقال: «ليس لك نفقة ولا سكنى»""؛ لأنها بائنٌّ منه» والبائن بالطلاق 
إذا لم يكن ها نفقة» فالبائن بالموت من باب أولى؛ لأن البائن بالموت لا يمكن أن 
يرجع عليها زوجهاء بين| البائن بالطلاق يمكن أن يرجع عليها زوجها؛ إذا 
تزوجت رجلا آخرء وجامعهاء وطلقها حلت للزوج الأول. 

ولعلنا هنا تذكز نفقة المعتداتت: 

١‏ - الرجعية: تجب لما النفقة بكل حال؛ مالم تكن ناشرًاء فإن كانت ناشرًا 
فليس ها نفقة؛ لأن الناشز تسقط نفقتها ولو لم تطلق. 

؟- البائن 35 بفسسح أو طلاق: ليس لها نفقة؛ إلا أن تكون حاملا. فتجب 
النفقة على أبي الحمل. 

*- البائن بالموت: ليس ها النفقة ولو كانت حاملا؛ أي: ليس للا نفقة 
عل ريا ولو كانت جاملا. ولكبهاء ذا كانت جاملة كرون تنقيا ف شب 
الحمل. 


.)١١١0( )سبق تخريجه فى حديث رقم‎ ١( 


2 عا 2 5002 1 0 2 7 7 00 51 
سعط ا مه ل: قال رَسُول الله يتنينة: «البَدٍ 
هد 0ه 2 عع رودو 2 0 5 5 
آلعُليًا خَيْرٌ مِنْ آلِيَدِ آلسَفلء وَيَبْدَأْ أَحَدَكُمْ بمَنْ يَعول. تقول الرَأَة: أطعمنيء أو 


لير رَوَاهُ آلدا رق وَإِسْنَاده حَسَنْ. 
الشرح 

قوله: «أليَدِ العليًا؛؛ هي: يد المعطي. 
قوله: «أليَدِ آلسّفلَ»؛ هي: يد الآخذ. 


2 5 
ااحد 


قوله: اوَيَبَدَأ أ حَدَّكُمْ بمَنْ يَعُول؛ أي : بعياله الذين يجب عليه إعالتهم. 

قوله: الول اك أَطْعِمْني: أَوْ طَلَّْني' والمرأة ممن يعوها الإنسان» وعول 
المرأة أوكد أنواع العول؛ لأن عولهها عن عوضء والرجل قد أخذ هذا الإنفاق. 
فلا يمكن أن مبمله؛ وعوض الإنفاق هو أن يستمتع بالزوجة بالجاع وغير 
الجماع» فإذا كان يستوفيه ومنع حقها صار أبلغ من منع نفقة الأقارب؛ لأن نفقة 
الأقارب واجبة؛ للصلة والمواساة» لكن نفقة الزوجة واجبة للمعاوضة. 

وقوله: الشول ارا أَطيمني»؛ يعني: أنفق عل أو طَلَقَِي'؛ ولا يمكن 
أن يقول القريب: أطعمني أو لست مني؛ لأنه لا يمكن أن يتبرأ من نسبه 
وأقاربه» فالقريب يقول: «أطعمني وإلا عليك الإثم». 

من فوائد هذا ا لحديث : 

١‏ - فضل اليد العليا على السفلى: وسبق الكلام فيه» وما يترتب على هذه 
الأفضلية؛ وأنها تدل على: أن السؤال ذل» وانحطاط رتبة. 


.)١19١ الدار قطني (23751//5 رقم‎ )١( 


60 كتاب الطصلافق 

؟- وجرت البلاء يمن يعون لقررلة: ويد أخذكم يمن يدول 

3# أن أعظم ما يعوله الإنسان الزوجة؛ لأنها تدده مبذا القول. 

- أن للمرأة أن تطالب بالطلاق إذا لم ينفق عليها الزوج؛ وهذا واضح إذا 
كان قادرًا على الإنفاق. أن تطالبه إما بالإنفاق» وإما بالطلاق؛ لأنه لا عذر له. 

فإن قيل: إذا كان غير قادر على الإنفاق فهل لها أن 7 تقول: أطعمني أو 
طلقنى؟ 

فالجحواب ت: ظاهر الحديث أن لما ذلك؛ : تقول: ١أَطْعِمْني.‏ أو طَلَقَنى». وهذا 

هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء؛ بأن نفقة الزوجة معاوضة. فإذا لم تحصل لما 
ولو بعذر فإن لها أن تطالب بالطلاق أو الفسخ., ولو لم يثبت هذا لقلنا: إنه يجب 
أن يحمل الحديث على ما إذا قالته لشخص قادر على الإطعام. 

ه- جواز سؤال المرأة الطلاق إذا كان له سبب؛ لأن النبى بن أقرها على 
هذا القول. ولولم يكن ها أن تقول هذا القول لم يقرها الرسول على ذلك. 


على مان إمالء 
مايه ميج ميت 


- وَعَنْ سَعِيدِ بْن آلْسَيبٍ -فِي أَلرَّجُلٍ لا يد ما يُنْفِقٌ عل أَهْلِهِ- 
قَالَ: «يُمَرقٌ بَبْتّهَُاا أَخْرَجَه سعد بنُ تنضور: ١2‏ ار عله 


- 


قَالَ: افَقْلتُ لِسَعِيد: سُنَةٌ؟ فَقَالَ: سَنَه». وَهَذَا مُْزْسَلٌ قو" . 
الشتسرح 
اسعند رن اليك يقال: الب وشال الى ان هفات المت 


أخر جه سعيد بن منصور في سننه (7/ 205 رقم 07١717‏ والبيهقي (1/ 579). 


باب النفقفات 6 


لغيره» والمسيّب من غيره. والمسيّب من غيره معناه: أنه لا قيمة له متروك. 
يعنى: من قال: ابن المسيّب!؟ لكن المعروف عند العلاء: أنه يجوز بالوجهين. 
قوله: 'بعَرَقُ بَيْنّهها معلومٌ أن هذا ليس على سبيل الوجوب؛ بل يفرق 
بينهما بطلب من المرأة» أما لو أن المرأة رضيت بحال زوجها ولم تطالب 
وصبرت. فلا شك أن هذا أعظم لأجرهاء وأولى لهاء وأفضل؛ لوجهين: 
الوجه الآول: أن في ذلك إحسانًا إلى زوجهاء وأحسانًا إلى أولادهاء إن 


كانت ذات أولاد. 


الوجه الثاني: أن لها أجرًا بالصبر على اللّأُواء» والجوع؛ والكسوة وغير 
ذلك, فالأفضل: أن لا تطالب» ولو كان زوجها فقيرّاء لكن لو أنها أصرَّت على 
المطالبة» وقالت: «أنا لا يمكن أن أبقى في بيتٍ لا أجد فيه ما آكل. ولا ما 
أكتسي» فلها الحق؛ وحينئذٍ يجب أن يفرق بينهما بطلبها. 

«تكلث لعهيد إن السب: سُنَة؟ قَقَالَ: سَنّه اختّلف ف المراد من قوله: 
اسن لكن سنة مَنْ؟ هذه المسألة عند أهل الاصطلاح: إن قالمها الصحابي فهي 
في حكم المرفوع؛ مثل: قول أنس بن مالك: «من السنة إذا تزوج البكر على 
الثيّب أن يقيم عندها سبعًا» '. ومثل قول ابن عباس -رضي الله عنهم|- في 
قراءة الفانحة في صلاة الجنازة حين جهر بها قال: «ليعلموا أعا فيه © لأن 
الصحابيّ لا يريد بالسنة إلا سنة الرسول صل الله عليه وسلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب إذا تزوج الثيب على البكر. رقم (15١07)؛‏ ومسلم: 


كتاب الرضاع. باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة. رقم .)١511١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. رقم .)١788(‏ 


602 كتابالطلاق 


وأما التابعي إذا قال: «هذا سنة» فقد اختلف أهل العلم في الاصطلاح؛ 
زمن النبي -عليه الصلاة والسلام-. فإذا قدرنا: قوله من السنة مرفوع. 
فالتابعي حينئظٍ رفع إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- مالم يدرك زمانه؛ 
ومعلوم أن التابعي إذا أضاف حديثًا إلى رسول الله فهو مرسل؛ لأنه لم يدرك 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومن العلماء من قال: هو غير المرسل» لكنه موقوف؛ لأن التابعي لا يعني 
بالسنة إلا سنة الصحابة الذين أدركهم. فيكون هذا من باب الموقوف. ويكون 
موقوفًا متصلا؛ لأنه أدرك الصحابة. 

وظاهر صنيع ابن حجر -رحمه الله- في قوله: «وَهَذَا مُرْسَل قَويَ)» 
ظاهره: أنه يختار القول الأول؛ بأن قول التابعي: "من السنة» مرفوعٌ مرسل؛ 
وهذا قال: 'وَهَذًا مُرْسَلٌ قَوِيَ»! والمرسل: ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم 
يسمع من الرسول صل الله عليه وسلم. 

والراجح: أنه ينظر إلى السنة في هذاء إذا وجد له شواهد تدل على: أنه 
مرفوع فهو مرفوعء وإلا فالأقرب أن قول التابعي: "من السنة»؟ أي: سنة 
الخلفاء الذين أدركهم, أو الصحابة الذين أدركهم. 

عد جد عاد 


وَعَنْ عُمَرٍ -رَضِيَ ألله عَنْه- : دنه كنت إل أمَرَاء لاد فِي 


ا نْ يَأحْذُوهُمْ بأنّ ب نِْقُوا أَوْ يُطَلّقُواء فَِنْ طَلّقُوا بَعَنُوا 
ِنَفْقَةِ مَا حَبَسُوا) رجه لشاف القن سناد حس5". 
الشرح 
قوله: 1 مَرَاءِ؛ جمع أمير» و«الأَجْنَادِ؛ جمع جِنْد؛ وهم الذي يبعثون للقتال 
في سبيل الله -عز وجل-. فتركوا نساءهم بلا نفقة» فكتب عمر -رضى الله 
عنه -: أن يأخذوا هؤلاء الأزواج ابن ينِْقُوا أ يُطَلَقَوا' «أو" هنا للتخيير بين 
أحد الشيئين؛ يعنى: إما الإنفاق» وإما الطلاق. فإذا أنفقوا لم يلزموا بالطلاق» 


وإن ل ينفقوا ألزموا بالطلاق. 
قوله: 'فَإِنْ طَلَقُوا بَعَُوا ِتمَعَةِ ما حَبَسُوا»؛ أي: يبعثون إلى أزواجهم بالنفقة 


و””اى س 


قوله: ١أَخْرَجَهُ‏ ألشَانِعِي. كك بإِسْتادٍ د حَسٌَ)؛ ار 
الخلفاء الراشدين؟ عمر بن 0 -رضى الله عنه-. أي أنه يكون 0 
يعمّل به. 

من فوائد هذا الحديث : 

1 مراسلة الإمام أمراءه ف ال مر الذي يق يقتضي المراسلة؛ يؤخدذ من‎ -١ 
كتب إلى أمراء الأجناد.‎ 

- عناية عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- بالرعية؛ حيث كان يتفقد 
ا ع لا للا ع الل ع 


.)479 /1( أخرجه الشافعي في الأم (5/ 41). والبيهقي في الكبير‎ )١( 


6 كتاب الطلاق 

*- أن الإنسان يُطالّب بالنفقة. فإن أبى ألم بالطلاق؛ لقوله: ايَأَخُذُومُمْ 
أن يُنّقِهُوا أَوْ يُطَلّهُوا وهو كذلك على القول الراجح وقد علم الخلاف في 
هذه المسألة؛ لكن القول الراجح: أن للزوجة أن تطلب الفسخ. 

- أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان؛ لقوله: «فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَنُوا 
تَمَقَةِ مَا حَبَسُواا؛ ووجه ذلك أن الإنفاق على الزوجة ل 
بباء فإذا كان معاوضة فإنه يجب على الزوج أن يدفع نفقة ما مضى؛ لأنها ثبتت 


ف ذمته. 

فإن قال قائل: كيف يدفع نفقة ما مضى وهو لم يستمتع بها؟ 

قلنا: لأن هذا من قِبَله هوء هو الذي سافرء أما لو كانت هى التى نشزت 
وسافرت فليس لا شيء»؛ لكن لما كان هو الذي سافر فإنها هي معذورة. هي 
باذلة نفسهاء ليس عندها أي امتناع» فتطالب بنفقة ما مضى. 

فإن قيل: هل القريب مثلها؛ يطالب بنفقة ما مضى؛ مثل: أن يغيب عليه 
قريبه» وينفق هذا على نفسه بالاستدانة من الناس» فهل على القريب أن يقضى 
هذا الدين الذي كان بسبب النفقة؟ 

فالجواب: يقول العلماء: لا يلزمه نفقة ما مضى بالنسبة للقريب؛ لأن هذا 
عرد احسان رقوت بقوات وفك قار افوض أن هذا القرب اسعدان عل من 
تجب عليه النفقة بنية الرجوع؛ فحينئلٍ يرجع؛ لأنه قضى عنه شيئًا واجبًا. 


2 


نر 26 هما 7 2 اه 0 - ِ > ميراي 
5- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْه- قا : ١جَاءَ‏ رَجلٍ ! النبي تنه 

لي 3 ل ل ال 0 اسم 
فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله! عِنْدِى ديئارٌ؟ قال: «أنفقه عَلى نفسك». قال: عِندِي آخر؟ 

3 .0 اس 0 8 م 2 ع يم 58 5 00 8 
قال: «أنفقه عَلى وَلِدِك) قال: عندى آخَر؟ قال: «أنفقه عَلى أهلك». قال: عِنِدِى 
ل ل 0 ال ار لس ال 
اخر؟ قال: «انفقه على خادمك». قال عِندِي ١‏ ؟ قال: «انت علم) اخرجه 


آلسَافِعُِ وَاللَظَ لَه وَأَبُو داو وَأَخْرَجَهُ النّسَائِيُ وَالَاكِمُ بتقديم. ألرَوْجَةِ ع 
الولد ا" 
الشرح 

قوله: ١جَاءَ‏ رَجُلَ؛ هذا الرجل ل يَُدَّد ولا همنا أن نبحث عن عينه من 
هو؟ لأن المقصود هو: الحكم؛ إلا إذا كان يترتب على معرفة عينه حكم لا 
يترتب على إبامه فحينئذٍ يتعدّن طلب تعبينه. أما إذا كان الحكم لا يختلف فلا 
حاجة إلى أن نضيّع الأوقات الكثيرة في الوصول إلى هذا الشخص؛ لأن العبرة 
با حكم لا بالشخص. ولكن لو احتجنا إلى معرفة عينه لتغير الحكم بكونه مبه] 
أو معينَاه كما لو جاء رجل يسأل الزكاة» ونحن لا نعلم هل هو من آل البيت أو 
لا؟ فحينئذٍ يتعيّن البحث عنه؛ لأنه يختلف فيه الحكم. أما إذا لم يختلف فالمهم 
القضية والحكم. 

قوله: «عِنْدِي دِينَارٌ»؛ الدينار هو: قطعة النقد من الذهب. وزنته: مثقال. 
وزنة الدرهم: سبعة أعشار المثقال» فالدرهم في عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أصغر من الدينار» بخلاف عهدنا الآن فإنه يختلف. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب في صلة الرحم. رقم !)١1941(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة. 

باب تفسير ذلك. رقم (75075)؛ والشافعي في الأم (0/ 417)؟ والنسائي (707/0. رقم 


١0,ه‏ والحاكم /١(‏ 4512 رقم .)١914‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


قوله: «أَنْفِقَهُ عَلَ تَفْسِكَ)؛ المراد بالنفس: نفقته التي يحتاج إليها؛ من 
طعام؛ وشراب. ولباس. 

قوله: «أَنْفِقَهُ عَلَ أَهْلِكَ» كلمة (أهل) ظاهر كلام ابن حجر -رحمه الله-: 
أنه يراد مها الزوجة؛ ولكنه يحتمل أن يراد بها ما هو أعم؛ لأنه إذا سكت عما هو 
أعم صار ذَكَرٌ: الولد» والزوجة. والخادم؛ ولم يذكر الأب والأم. 

فالذي يظهر لي: أن قوله: ١أنفِفَهُ‏ عَلَ أَهْلِكَ»؛ المراد بهم : الزوجة والعائلة؟؛ 
كالأب. والأم. والأخ؛ وما أشيه ذلك. 


وله أت أفلم يد يعني: أعلم به. اصرفه حيث شئ- 

7 ل تاي ني وَالْحَاكِمُ بتَتَديم ألرّوْجَة عَلَ 00 نشاف 
النسائيّ والحاكم هو الألِيقٌ بالقواعد؛ فالزوجة مقدمة على الولد؛ لأن الإنفاق 
عليها هو في الحقيقة إنفاق على النفس. فإن الزوجة من حاجات الإنسان. وإذا 
م ينفق عليها فسوف تقول: «أنفق» أو طلق»؛ فالصواب: يبدأ بنفسه. ثم 
بالزوجة. ثم بالولد. ” ثم بالوالدين, ثم بالخادم. ثم ببقية ة الأقارب». والخادم 
مقدمٌ على بقية الأقارب؛ لأن الإنسان يحتاج إليه بنفسه. فهو من حاجات 
النفس. فالإنفاق عليه إنفاق على النفس في الواقع 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه إذا تزاحم المستحقون للإنفاق فإغهم يقدمون بالأولى فالأولى. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن نقرع بينهم؟ 

قلنا: لا فالإقراع إنما يستعمل عند التساويء فأما إذا كان أحدهم أحق 
فلا حاجة للقرعة. 


فإن قيل: أفلا يمكن أن نجعل الغداء لبعض والعشاء لبعض؟ 
قلنا: إن هذا فيه -أيضًا- إضرار بالمُنمْق عليهم؛ يعني: ربا لا تكفيه 
المرة الواحدة في اليوم والليلة. يحتاج إلى غداء وإلى عشاء. 
7- اعشار الأحق فالأحق؛ لتر تيب النبي 5ف يي الإنفاق على حسب السؤال. 


- أن الإنسان إذا قام بالواجب من الإنفاق صار تصرفه في ماله بعد ذلك 
1 اع لله الك أغْلّمَ'. 


د عاد 6د 


وَعَنْ يمر بن حَكيمٍ ا > ثال. 
«قَلتُ: يَا و سول الله! مَنْ أ بر قال «أَنَكَ). قَلت» * مِنْ؟ قَال: «أنَكَ) ا 


- 


0 مِن؟ قَال: «أَنَكَ) كت :نَم من '؟ قَال: «أباك. 


ع و2 رت 0 00 


أبو 50 وَآلّ: مذى 


ره 
ه- 


ا 


3 


الشرح 
قوله: ام ) مَن": اسم استفهام. 
قوله: «أَيدٌ »+ وهي: فعل مضارع: ل الفعل المضارع من (برّ) مضموم 
العينء لا يقال بر 1 0 يير؛ بل يقال: بر ّ 0 يترّء وعليه : فإذا أمرت شخصًا أن يبر والديه 
تقول: والديك بقح الا 
فقوله: «مَنْ أبرٌ؟؛؛ يعني: من أبرٌ من الناس؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (40754١)؛‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب في بر الوالدين. رقم (5119)؛ 


والترمذي: كتاب العر والصلة. باب ما جاء ف بر الوالدين: رقم .)١18681/(‏ وقال: حديث 


2 كتاب الصلافق 


وهذا الحديث في البرء لبيان مَنْ أحقّ الناس ببرك» فيقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: أحق الناس من القرابات بالبر: الأم؛ وذلك لعظم مشقتهاء 
فإن الأم تلحقها المشقة في الحمل» وتلحقها المشقة عند الوضعء وتلحقها المشقة 
عند الحضانة» أما الأب فلا يلحقه من ذلك مشقة؛ فلذلك قدمت عليه الأم في 
البر؛ وكرر النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك ثلاث مرات. وفي الرابعة قال: 
«أبَاك)؛ لأنه أقرب الناس إليك بعد الأم. وبعد ذلك يقول: انم الأقرّتَ 
فالأقرَت". 

فإن قيل: من الأقرب بعد الأم والأب؟ 

قلنا: الأولاد؛ لأمهم بضعة منك؛ وهذا يجب على الإنسان أن يصل رحمه. 
وأولاهم بالصلة الأبناء. أما الأم والأب فإنه لا يقال في الإحسان إليهما صلة؛ 
بل يقال: إنه بره وهو أخص من الصلة. 

وهذا الحديث يقال فيه ما قيل فييم| سبق؛ الترتيب في الأولويات. وأن 
الناس يختلفون بالأولوية» فكل من كان أقرب إلى الإنسان فهو أحق بيره. 
ووجه دخول هذا الحديث في باب النفقات ظاهر؛ حيث أن النفقة من البر. 


ان 


باب الحضانة اك 


-بابالحضانة 


الحضانة لغة: فأحودة امن الحضن؛ وهو: الحجرء حجر الإنسان. يقال: 
احتضن الرجل؛ إذا وضعه في حضنه والتزمه. 

والحضانة اصطلاحًا: حفظ الصغير والمجنون والسفيه -أي القاصر - عما 
يضره؛ والقيام بمصالحه؛ والسفيه هو المعتوه الذي لا يمسن التصرف. 

وهي واجبة؛ ولكن هل هي واجبة للحاضنء أو واجبة عليه؟ 

نقول: أما عند التزاحم فهي واجبة للحاضن. وأما عند التخاذل فهي 
واجبة على الأقارب. 


حكمها: أنها فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. 


2-65 عَنْ عَبْدِ ألله بْن عَمْرو -رَضِيَ الله لله عَنْهَا-؛ أنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ: «يَا 

رَسُولَ لها إن ابي هَذًا كَانَ بَطني لَهُ وِعَاء» وَنَذِي لَهُ سِقَاءً» وَحِجْرِي لَهُ حوَاء. 
عم رهس م 2 2 0 َ“ ةر 2 
وَإنَّ باه طَلَفَني؛ وَأرَادَ أنْينَِْعَهُ مني . فَقَالَ لْهَارَسو ل الله ييند: «أنت أَحَقٌ بف 
مَالْمْ تنْكِحِي) روا أجل ابوادارة: وَصَحَحَهُ أحاكه'"'. 
الشرح 

يروي الحديث قصة هذه المرأة التي شكت إلى رسول الله بت زوجّها حين 

طلقهاء وأراد أن يأخذ ابنها منهاء وجاءت بمبررات على سبيل السجع؛ 


,)57175( أخرجه أحمد برقم (5774)؛ وأبو داود: كتاب الطلاق. باب من أحق بالولد. رقم‎ )١( 
والحاكم (17/7١7).؛ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.‎ 


3 كتابالطلافق 


فقالت: 'إِنَّ إبني هَذَا كَانَ بَطني لَهُ وِعَاءً' بمنزلة الوعاء الذي يوضع فيه 
الطعام؛ وهذا وصفٌ مطابق تمامًا. 

قوها: «وَنَدْبِي لَهُ سِقَاءً»؟؛ لأنه يشرب منه اللبن» فهو بمنزلة السقاء الذي 
يذرب منه الانسان الماء واللين: 

قوها: 'وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً!؛ يعني: تضعه في حجرها فيحويه؛ وتحضنه إلى 
صدرها؛ وذكرت هذا لتبرر مطالبتها بحضانة الولد؛ لأنها ما دامت هذه الأمور 
حصلت منها لهذا الولد فإنها تبرّر أن تكون هي أحق به من أبيه. 
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قوها: 'وَإِنَّ باه طَلَقَني وَأَرَادَ أنْ يَنْتَرْعَهُ مِئي» وهذا ك) تجري به العادة 
ل اك 
لحان ردان اأخدء شفقه على وا حا) ل أن أحدة حا له اانا ريل 
أن يأخذه إضرارًا بأمه؛ فالناس تختلف نياتهم وإراداتهم في مثل هذه الأمور. 

قوله: ١أَنتِ‏ أَحَقٌ به مَالَمْ تنْكِحِي؛ يعني: أنتٍ أحق به في الحضانة» وهو 
لك؛ وهذا مقيد: بقوله: ١مَا‏ لَمْ تَنْكِحِياء و١ما'‏ هنا مصدرية ظرفية؛ أي: ما 
دمتٍ لم تنكحي أحدّاء فإذا نكحت فلا تكوني أحقٌّ به منه؛ بل يكون هو أحق؛ 
اد الال ل ل ل ل ريح 
الجديد. فيمنٌ عليه ويتعلق به الطفل أكثر مما يتعلّق بأبيه» وربما يستخدمه زوج 
أمه استخدامًا سيئًا إذا أمكن أن يستخدمف وقد تنشغل أمه عنه بالزوج الحديد؛ 

لذا فهي إذا نكحت فإن حقها من الحضانة يسقط. ويكون لأبيه. 


00-0 النبي ب هنا بين أن يحدث لطا سفر أو لا يحدث؛ بل قال: 
١أنت‏ أ حَقٌ به. ما لم تَنكِجِيا. ولم يقل يقل: «ما لم تنكحي أو تسافري»؛ وعلى 


هه 


هذا: فيكون فيه دليل على أن السفر لا يسقط الحضانة» ى!| سنبينه. 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - ذكر الخصم ما يبرر خصومته. ويرجح جانبه؛ لأن النبي يَةٍ أقرها. 

؟- أنه لا يذم السجع إذا كان بحق؛ لأن هذه المرأة سجعت: «وعاء. 
سقاء. جواء» ولم ينكر عليها النبي بإننة. بينما أنكر على حمل ابن النابغة حين 
قال: «كيف أغرم من لا شرب ولا أكلء؛ ولا نطق ولا استهل. فمثل ذلك 
يطل»» فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما هذا من إخوان الكهان»"'؛ من أجل 
سجعه. والفرق بينهما ظاهر: لأن هذه المرأة تطالب بحقء» وذاك يريد أن يبطل 
حما؛ فلهذا لم ينكر عليها النبي بِتئْةِ؛ فدل هذا على جواز السجع؛ إذا لم يُتوصل 
به إلى إبطال حقء أو إحقاق باطل. 

'- جواز مخاصمة الزوجين بعضههم| لبعض؛ لأن النبي ينين لم ينكر على 
هذه المرأة» هذا إذا كانت المسألة من باب الخصومة, أما إذا كان من باب 
الاستفتاء؛ كما استفتت هند بنت عتبة في شأنها مع زوجها أبي سفيان فإنه لا 
يدل على ذلك. 

فإن قال قائل: هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجهاء أو الزوج أن يطالب 
2 

قلنا: نعم» يجوز لما ذلك؛ لأنه لا يُمنع أحدٌ من طلب حقه؛ إنما الذي 
يُمنع هو مطالبة الابن أو البنت أباهماء فإنه لا يجوز لما مطالبته؛ لأن له أن 
يتملك من ماما ما شاء؛ إلا في حال واحدة استثناها العلماء؟ وهي النفقة 


.)5 ١ سبق تخريجه (ص::‎ )١( 


2 كتاب الطلاق 
الواجبة» فإن النفقة الواجبة للولد ذكرًا كان أم أنثى له أن يطالب أباه بها؛ لأن 
هذه لحفظ النفسء وحفظ النفس ضرورة '. 

؛- أن الأم مقدمة على الأب في الحضانة. إلا إذا تزوجت؛ لقوله: «أَنْتِ 
أَحَنٌ بِ. مَالَمْ نحي '. 

فإن قال قائل: قول النبي بجتنثة: «أَنْتِ أَحَقٌ بهد مَالَّمْ تَنْكِحِي' هل هو من 
باب الفتوىء أو من باب الحكم؟ 

قلنا: يحتمل أن يكون طليقها حاضرٌاء ويحتمل أن لا يكون حاضرًا؛ فإن 
كان حاضرًا فهو حكم. وإن كان غير حاضر فهو فتوىء لكن يثبت به الحكم 
الشرعي على كل تقدير. 

- الإشارة إلى أن أهم مقصود في الحضانة هو رعاية الطفل؛ لقوله: "ما 
لَمْ تَنْكِحِا؛ لأن الحكمة من سقوط حضاتتها بنكاحها انشغاها بالزوج. 
وضيق الزوج ذرعا بالولد. 

5- أن حضانتها تسقط ولو رضي الزوج بها؛ بأن شرط عليه أن تبقى 
حضانتها لولدها من الزوج السابق فرضي فإنها ليست أحق به؛ لعموم قوله: 
١مَا‏ لَمْ تَنْكِحِياء ولأن الزوج ربها يرضى عن إكراه في أول الأمرء ثم تختلف 
الحال. 

- ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن نتزوج بزوج قريب من المحضون أو 
بعيدٍ منه؛ وجهه لعموم قوله يَية: «مَا لَمْ تَكِحِي'» لكن سيأتينا في حديث 
البراء بن عازب ما يخالف ذلك. ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. 


8- أن حضانة الأم لا تسقط بالطلاق؛ لقوله: «أَنْتِ أَحَقٌّ بو؛ وقد قالت: 
إنه طلقهاء فتكون الحضانة لاء لا لآبيه. 

تخا لقان ع لضي انول راسك اح بويك ذا اهز ار 
يُعطى إياهاء ولكن لا بد من الشرط الذي ذكره الرسول بَتيِثةٍ: ما لَمْ تَنَكِحِيا؛ 
فيستفاد منه أنه إذا تزوجت الأمٌ فإن حقها في الحضانة يسقط. 

فإن قال قائل: هل هناك ضابط يضبط مَنْ يُقَدّم في الحضانة؟ 

قلنا: ذكر العلماء ضوابط» لكن اختلفوا واضطربوا فيها اضطرابًا كثيرًا؛ 
وذلك: لأنه ير اماك عر شقا امكل وأحسن ما ذكر في هذا 
هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورأيه يتلخص في البيتين 
الأنين: 

وقدّم الأقرب ثمالأنشى وإن كونتا د كنا وانشيي 

فأقرعنْ ني جهةوقدّم أبوَةٌ إن لجهاتٍ تنتمي 

قوله: «وقدّم الأقرب»؛ يعني: لو اجتمع (جدة. وأب)! فهنا: يقدم 
الأب؛؟ انه أقرب» فإ اجتمع (أمء وجدة) فالأم؛ لأنها أقرب. 

قوله: «ثم الأنثى» أي: إذا كانا سواء في القرب فقدم الأنثىء كما لو 
اجتمع (أم؛ وأب) فنقدم الأم» وإن اجتمع (جد. وجدة) الجدة» (خالء وخالة) 
الخالة. (عم وعمّة) العمة. وهلم جراء ووجه ذلك القياس عل الأب والأم؛ 
حيث ففى البو د بأنه للم مع نزاع الأب؛ لذب ُْ القرب سواء. فقدم 
النبى بتننثة الأنثى. ولأن الأنثى -في الغالب- أشد شفقة وحنانًا من الذكر. 


قوله: «وإن يكونا ذكرًا أو أنثى»؛ يعنى: إن يكونا ذكرينء أو أنثيين. 

قوله: «فأقرعنْ في جهة»؛ يعني: أقرع بين الذكرينء أو بين الأنثيين إذا 
كانا في جهة واحدة؛ مثاله: عمان تنازعا في حضانة ابن أخيهماء فإنه يقرع بينهماء 
عمتان تنازعتا في حضانة ابن أخيهماء فنقرع بينهما؛ لأنه لا فضل لواحدٍ على 


الآخر. والقرعة تعين المبهم. 
فإن قال قائل: القرعة مبنية على الحظ والنصيبء. وهذا ميسرء فكيف 
تجوز القرعة؟ 


قلنا: تجوز بالأثر والنظر؛ ففي كتاب الله -عز وجل- قصتان أقرع فيهما: 

القصة الأولى: #وما كُنت لَديهم إذ يلقورت أَقَلَمَهُمْ أَبْهُمَ يَكَمُلُ مَرَيَمَ * [آل 
عمران:44]» تنازعوا في كفالة مريم واقترعوا. 

والقصة الثانية: قصة يونس -عليه السلام-؛ ماهم فَكانَ مِنَ الْمَرْحَضِينَ 
لالقية للرت وهو ملم # [الصافات:١4١-847١].‏ 

أما في السنة: فوردت في عدة أشياء؛ منها: قول النبي يخ: «لو يعلم الناس 
ما في النداء والصاتٌ الأول؛ ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»'". 

ومنها: أن النبي بَنئةٍ كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الاستهام في الأذان. رقم (115)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» 

باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول؛ رقم (8737). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم (509415١)؛‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة. باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنهاء رقم (7515). 


بابالحضانة 2 

وأما النظر: فلأن الذين أقرعنا بينهم قد تساووا في الحقوق بدون مرجح. 
ولا يمكن أن نجمع هؤلاء في الحق الواحد؛ لأنه لا يمكن إلا أن يكون لواحدٍ 
منهم فاستعمال القرعة خير من كون الشىء معلقا. 

إذن: إذا اجتمع حاضنان أو وليان في الحضانة وتنازعا فإنه يقرع بينهما إذا 
كانا في جهةٍ واحدة؛ وكانا من جنس واحد؛ إما ذكرين وإما أنثيين. 

قوله: «وقدّم أبوةً إن لجهاتٍ تنتمي»؛ يعني: إذا تساووا وهم في جهات. 
فقدم جهة الأب؛ لأن الأصل أن الانتماء للأب؛؟ مثال ذلك: عمة؛ وخالة في 
جهتينء وكلتاهما أنثى. نُقَدّم العمة؛ لأنها من جهة الأب. وهذا الضابط هو 
أحسن ما قيل في ضوابط الحضانة. 

ولكن لا بد أن نلاحظ شرطًا مهنا وهو مراعاة مصلحة المحضون؛ فلو 
كان الأحق يضيع المحضون. والمحقوق أشد مراعاةً وتربية من الأحق فإننا 
نقدم المحقوق؛ لأن المقصود بالحضانة رعاية الطفل. 

-٠‏ أن الأم إذا نكحت انتقلت الحضانة إلى الأب؛ لقوله: «مَا لم 
تَنْكِحِي؛؛ ولكن هذا ما لم يكن انتقال الحضانة إلى الأب سببًا لإضاعة الطفل؛ 
مثل: أن يجعله الأب عند ضرة أمه التي تزوجت؛ ومعروف ما بين الضرتين من 
الغيرة التي قد تؤدي إلى البغضاء؛ وحينئلٍ لا تقوم زوجة أبيه بمصالحه. فمثل 
هذا لا يجوز أن نعطيه الأب؛ حتى وإن تزوجت الأم؛ بل تكون الأم أحقء فإن 
خفنا أن تضيعه -أيضًا- انتقلت الحضانة إلى من بعدهما؛ لأنه لا يجوز إقرار 
المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. 


فنحن نقول: إذا كان يلزم من ردّه إلى أبيه بنكاح أمه أن يضيع الولد» وأن 


02 كتاب الطصلافق 
لا يتربى فإنه تنتقل الحضانة من الأب إلى الأم إذا كان يمكن أن تقوم بواجب 
الحضانة؛ أو إلى من سواهما. 


س #6سماهس 


56 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ أله عَنه- أن امْرَ 


مه 1 إن 62 2 0 6 0 0 
إن رَوْحِي يريد أن يَذْهَبَ بابني. ا 0 وَسَقاني مِنْ بئر أبي عِنبة فجَاءَ 
ص - و و م 00 
2 5 عو 


رَوْجهَاء َقَالَ لت بيد : «يَا عُلَام! هَذًَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أنْكَء فَحُلْ يٍِ نكا شعْتَ» 


عر ص وءه 


َأَحَدَ بِيَدِ مه فَانطَلَقَتْ به. رَوَاه أذ وايأ: لمر َ 
الشرح 
قوها: «يَا رَسُولٌ الله! إِنَّ َوْجِي يُريدُ أنْ يَذْهَبَ بِابْني' ظاهر الحال: أن 
زوجها قد طلقها؛ لأنه لو لم يطلقها لكان ذهابه بابنها إلى بيتها؛ فالظاهر أنه 
طلقها. 
قوها: «وََدَ نَمْعَتى' الفاعل: الابن. 
قوها: 'وَسََان مِنْ بثْر أبي عِنَبَة وهي: بئرٌ مشهورة في المدينة» يعرفها 
الجى -صل الله عليه وسلم-. 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - فيه دليل على أن المدعى يمكنه إبداء الأسباب الموجبة لكونه محقا. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (770)؛ وأبو داود: كتاب الطلاق. باب من أحق بالولد. رقم (/511/7)؛ 
والترمذي: كتاب الأحكاف باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا. رقم (/7801١)؛‏ 
والنسائي: كتاب الطلاق؛ باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد. رقم (5595)؛ وابن ماجه: 


كنات الأحكام. باب تخيير الصبي بين أبويه. رقم .)516١(‏ ونقل ابن حجر في التلخيص 
)١15 /4(‏ عن ابن القطان تصحيح الحديث. 


-١‏ أن الغلام إذا بلغ سنا يعرف به مصالح نفسه فإنه يخير بين أبيه وأمه: 
ل ىو 6 ختره بين أمه وأمفى فإن اختار أباه أخله أبوه. وإن اختار عه 


5 0 


أخذته أمه. 

فإن قيل: وهل يلزم من ذلك أن يهجر الآخر؟ 

قلنا: إن اختار أباه صار عنده. ولكن لا يمنعه من زيارة أمه. ولا من 
زيارة أمه له؛ إِلّا أن يخشى من ذلك ضررًا فهو أعلم, وأما بلا ضرر فالواجب 
أن يُمكّنه من زيارة أمه. ومن زيارة أمه له بلا ضرر. 

*- أن التمبيز لا يشترط له سن؛ لأنه هنا عُلَّق بفهم الطفل» واختياره من 
يرى أنه أصلح له ولم يعلّق بسررٌ معين» وهذا موضمٌ اختلف فيه العلماء: 

فمنهم من قال: إن التمييز يعتبر بالسن؛ وهو بلوغ سبع سنوات» وقال: 
إذا بلغ الطفل سبع سنوات فهو مميز» وما دون ذلك فليس بمميز. 

وذهب بعض العلماء إلى: أن التمييز معتبر بالوصف؛ فمن كان ذا تمييز 
فهو مميز وإن كان دون السبع. وإن لم يكن ذا تمييز فليس بمميز وإن جاوز 
السبع. وأن ذكر السبع في قوله يتننة: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع" ؟ بناءً على 
الأغلب. أن من بلغ السبع صار مميرًا. 

فإن قال قائل: إذا اعتبرتم التمييز بالوصف فا هو الوصف؟ 

قال العلماء: هو الذي يفهم الخطاب. ويرد الجواب. لأن الذي يفهم 
ولا يرد إنا يكون في سن ثلاث سنوات أو أقل؛ فهذا قد يفهم قولك: هذه 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (51711)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: رقم 
(546). 


أمك» أو هات كذاء وما أشبه ذلك. لكن المميز هو الذي يفهم الخطاب. ويرد 
الحواب. 


فإن قيل: هذا الحديث في محضون ذكرء فهل الأنثى -أيضًا- إذا بلغت سبعًا 
تحبر بين أبيها وأمها أم ماذا؟ 

قلنا: هذا موضع خلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: إنها تير كالابن. 

ومنهم من قال: يأخذها الأب؛ لأن بقاءها وهي بنت شابة عند أمها 
يحشى عليها منه؛ إذ أن الأم لا يمكن أن تدافع لو أنه سطا عليها رجل غاشم. 

ومنهم من قال: بل تبقى عند أمها حتى تبلغ» وهذا القول أصح؛ أن 
أمها أرحم بها من غيرهاء ولأن تعلق البنت بأمها أكثر من تعلّق الطفل» ولأن 
عناية الأم ببنتها في تعليمها حوائج البيت؟ من طبخ وغيره أكثر بكثير من عناية 
زوجة أبيهاء أو جدتها من قِبّل أبيها. 

فالصواب: أنها تبقى عند أمها حتى تتزوج؛ إلّا إذا خفنا من ذلك ضررًا؛ 
بأن تكون الأم في بيتِ غير مصون.ء ويكثر الفسّاق الذين يتسورون البيوت. 
فى هذه الحال لا بد أن تكون عند أبيها الذي يحميها. 

د د د 


ساب 86 سم 


5- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنانٍ -رَضِيَ الل عن -؟ أنه ألم وَأَْتِ | 1 
أن ُسلِم. كَأَفّْمَدَ ع أي ةلم تاج حب وَالأبَ اح وعد آلصّبِيّ با َل 


إلى مه فَقَالٌ: «اللهمّ اهده». فا فال ! ل أبيه بيه فَأَخَد. ره 0 دود وَالنْسَائيٌ» 


وَالحاكة'''. 
الشرح 

وهذا الحديث شبيه بالحديث السابق. 

قوله: «وَعَنْ رَافِع بْنِ ينان أله ألم وَأَْتِ امرأنهُ أن نُْلمَ» ولم يذكر 
في الحديث ماذا يكون الحكم إذا أسلم الرجل وأبت المرأة أن تسلم؛ والحكم فيه 
كا يلٍ: 

إن كانت المرأة هوديّة أو نصرانية فالنكاح بحاله لا ينفسخ؛ لأن المسلم 
يجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية ابتداءً» والاستدامة أقوى من الابتداءء 
فإذا جاز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية ابتداءً فاستدامة النكاح من باب 
أول 

وإذا لم تكن مهودية ولا نصرانية؛ بل مشركة فإننا ننتظر حتى تنتهي العدة» 
فإن انتهت العدة ولم تسلم تبّنا أن النكاح انفسخ منذ أسلم زوجهاء لا حين 
انقضاء العدة» وإن أسلمت فالنكاح بحاله. هذا هو المذهب. 

وقال بعض العلاء: بل ينفسخ النكاح من حين إسلامه وإبائها؛ لأنها 
صارت ممن لا يحل له» فينفسخ النكاح بمجرد الإسلام؛ إذا أسلم ولم تسلم 
صار هو مسلً) وهي مشركة: والمشركة لا يمكن أن تبقى ني حبال المسلم. 


.)57371415( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


06 كتاب الطلاق 
للإسلام؛ وربّها هديها الله عز وجل. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - أن الابن لا يُقَرٌ عند أبيه إذا كان كافرّاء ولو اختاره. ولا عند أمه إذا 
كانت كافرة. ولو اختارها؛ لآن هذا الصبى مال إلى أمه وهى كافرة» ولكن 
الرسول :ية: دعا الله أن مهديه. فهال إلى أبيهء وكان الطفل في أول الأمر قد مال 

فإن قال قائل: إن الرسول بن لم يمنع الطفل من الميل إلى أمه؛ وإنها دعا 
الله له وأنتم تقولون: إنه لا حضانة لكافر على مسلم؟ 

قلنا: : إن دعاء الرسول 2# تن له مقبول. فيكون بمنزلة المنع؛ ولهذا لو وقعت 
القصة عند حاكم اليومَ؛ بأن أسلم الزوج وأبت المرأة أن تسلم. ومال الصبي 
إلى أمه. فهل ندعو الله أن مبديه. وإذا لم يرجع إل أبيه نتركه. أو نمنع ميله إلى 
أمه؟ الجواب: نمنعه؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ليس كغيره. إذا 
دعا استجيب له. وفي دعائه إلى أن يهديه الله -عز وجل- دليل على اختيار 
الطفل لأمه الكافرة ليس بِبدّىء ولكنه ضلال وغيّ؛ فلهذا يتعيّن أن لا يمكن 
من الميل إلى أمه. إذا كانت كافرة وأبوه مسلم. 

والدليل من هذا الحديث: أن النبي > ثنة دعا له وأن هذا منع. 

فلو قال قائل: أن الأناء ل تقرط إجابة دعوتهم ؛ بدليل: دعاء نوح. 
وإبراهيم -عليهما السلام -. وما ورد عن النبي 3 جة أنه دعا فلم يجب. فقال: إنه 
لا يشترط إجابة دعوتهم. 


باب الحضانة 2 

نقول: إن مجرد دعائه با هداية له يدل على أن بقاءه عند أمه حالف للهداية. 
سواء استجيب أو لم يستّجب. 

فإن قيل: إذا خيّر الابن بين أمه وأبيه فهل لأحد الأبوين أن يقول: أنا 
سأشتري لك كذا وكذاء يغريه حتى ينجذب إليه؟ 

قلنا: إن الطفل إذا خثر بين أبويه فلا كر أحدهما من الإغراء؛ لأن 
الطفل ليس عنده عقليّة؛ ولهذا قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (إذا اختار أباه 
أو أمه؛ لكونه همله. ويطلق له العنان» ولا يربيه فإنه لا يجاب إلى ذلك». وهذا 
حق؛ لأن المقصود المصلحة. 

؟- أنه يشترط أن يكون الحاضن فلا إذا كان المحضيون فسلئاء أما إذا 
كان المحضون وأبوة كافرير فإنناالآ تعرض ل لقول الثبى ب : اقابواه 
مبوّدانه. أو ينصّرانه. أو يمحّسانه"'''. فالكافر له ولاية على أولاده الكفار من 
ذكور أو إناث. لكن الكافر ليس له ولاية على المسلم. 

*- إشارة إلى أن أهم شىءٍ فى الحضانة أن يبتدي المحضون؛ لقوله: «اللهمٌ 
اهدو هذا شبىء؟ وبناء عليه: إدا كان الحاضن همل المحضون؛؟ لا نامر 
بصلاة. ولا يأمره بآاداب» ولا يقوم بواجبه التربوي فإن حضانته تسقط. 
وتكون الحضانة لمن يليه. 


(1) أخرجة:البخارى: كتاب الجنائزه باب إذا أسلم الصبي فيات هل يُصلٌ عليه» رقم (15948)؛ 


17 - وَعَنْ البرَاءِ بْنِ عَازْتِ -رَضِيَ أله عَنْههَا-؛ «أ ن ألنيّ يَف قَضَى 
فِي إِبنَِ عمرَةَ اليه وَكَالَ: اخَالُ مَل لم أَخْرَجَهُ آلبحَاري بك 


150 وأشرسة أ : مِنْ حَدِيثِ ثِ عَلَّ فَقَالَ: «وَاجَارِيَةٌ عِئْدَ خَالتِهَا 

نكال وَالَِها". 
الشرح 

١عمْرَةَ‏ هو: عم النبي يتن ابن عبد المطلب, قتل شهيدًا في أحد. وهو سيد 
الشهداء. وأفضل الشهداء؛ اللهم إلا من فت بعبر معركة؟ كعمر بن الخطاب 
-مثلا- فإنه أفضل منه من حيث: قيامه بالإسلام والدين» ونفع المسلمين به. 
وإن كان حمزة أفضل منه نسبًا. 

هذه البنت قضى بها النبي يَثيةِ لخالتهاء وقال: «أَالَهُ مَل آلأمٌ»؛ وذلك 
أنه تنازع فيها ثلاثة: علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وأخوه جعفر بن أبي 
طالب؛ وهو زوج خالتهاء والثالث: زيد بن حارثة» وقال: إنها ابنة أخي؛ ؛ يعني 

من الرضاعء أو لأن الرسول بتي آخى بينه وبين حمزة» فقضى بها النبي ين 
لخالتهاء وأعطاها جعفر بن أبي طالب. وقال: «أخَالَة بِمَثْرِ ل آلأم». 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه إذا تنازع ثلاثة في طفل. سواء كان غلامًا أو أمة فإنه يقدّم من هو 
اخر. ولكن يشكل على هذا أن الخالة الآن متزوجة» وقد قال النبى -عليه 
الصلاة والسلام- للأم وهي أدنى من الخالة» وأقرب إلى المحضون. قال* ١أَنْتِ‏ 


.)507٠١( أخرجه البخاري: : كتاب الصلح. باب كيف يكتب هذا ما صلح فلان بن فلان» رقم‎ )١( 
.)9175( أخرجه أحمد برقم‎ )1( 


أَحَقٌ به مَالَّمْ تَنكِحِي'. 

والجواب: أن هذا ليس فيه منازع؛ وذلك: لأن علي بن أبي طالب. وزيد 
بن حارثة ليس معههما امرأة تقوم مقام الأم» وإلا فإن علي بن أبي طالب. وجعفر 
بن أبي طالب متساويان في القرب من هذه البنت. فلم| كان جانب هذا أرجح. 
وليس في جانب الآخر ما يرجحه قضي به بذلك. 

وقيل: بل العلة شيء آخر؛ وهي أنه إذا كان الزوج أجنبيًا من المحضون 
فإن حضانة أمه تسقط. وأما إذا كان قريبًا فإنها لا تسقط؛ ومن المعلوم أن 


جعفر بن أبي طالب قريبٌ من بنت حمزة بن عبد المطلب. وهذا الذي مشى 
عليه فقهاؤنا -رحمهم الله-؛ وقالوا: إن نكاح الأم أو الأنثى التي لها حق 
الحضانة لا يسقط حضانتها إذا كان الزوج من أقارب المحضون. 

وقال بعض أهل العلم: إن العلة في النكاح ليس مجرد النكاح؛ بل عدم 
رضا الزوج الذي تزوج الحاضنة: فإذا كان الزوج راضيًا بذلك؛ بل مطالبًا به 
فإن حّ المرأة التي لها الحضانة لا يسقط؛ وعلى هذا: يكون المراعى حق الزوج» 
فإذا رضى بذلك فلا بأسء وعلى الوجه الثاني: يكون المراعى حق المحضون؛ إذا 
كان الزوج قريبًا منه فالحضانة باقية» وإن كان غير قريب فإن الحضانة تسقط. 

والقولان الأخيران كلاهما في الميزان سواء؛ وذلك أن الزوج الجديد إذا 
رضي بأن تبقى بنت زوجته التي لها حضانتهاء وعلم أن الرجل ثقة وأمين. 
فينبغي أن لا يسقط حق الأم؛ لأن بقاء الطفلة أو الطفل مع أمه في هذه الحال 
أقرب إلى مصلحته ما لو كان عند أبيه» وجعله الأب عند ضرة أمه التي فارقها. 
فإن الأمر يكون صعبًا. 


06 كتاب الطلافق 


وعلى هذا: فنختار أحد الوجهين 

إما أن نقول: إذا تزوجت من ها الحضانة بزوج أجنبيّ من المحضون 
سقطت حضاتتها. 

أو نقول: إذا تزوجت بقريب فإنها لا تسقط. 

أو نقول: إذا تزوجت من ها الحضانة بزوج لا يختار أن يكون مع زوجته 
أحد فإن الحضانة تسقطء وإن اختار ورضي؛ بل طالب فإن الحضانة لا تسقط؛ 
لأنه في هذه الحال لن يضيع المحضون. 

وعلى كل قولٍ من هذين القولين مشى طائفة من العلماء. 

وأما القول: بتقديم حديث البراء بن عازب على ما سبق؛ لأنه في 
الصحيحين؛ بل أخرجه البخاري يقول: ا ا اما 
القول؛ لأن من العلماء من قال: إن حقها لا يسقط بالنكاح مطلفا: رامكزل 
بحديث البراء. 

ولكننا نقول: لا نعدل إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع. أما إذا أمكن 
الجمع بأحد الوجهين السابقين فإنه لا حاجة إلى الترجيح 

؟ - عدل النبي يني إلا فمن المعلوم أن عل بن أبي طالب رضي الله عنه 
أفضل الثلاثة. لكن لعدله -عليه الصلاة والسلام- قضى با يقتضيه العدل. 

"- تقديم الأنثى على الذكر في الحضانة إذا كانوا في منزلة واحدة. وقد 
سبق؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- رجّح جانب جعفر؛ لكون خالتها 
مغه رم يراع الأفضلية» ولم يقرع بين عل وجعفر؛ لتساويهم) في القرابة؛ بل 
رجح جانب الخالة. 


باب الحضانة 22 

- أن الخالة بمنزلة الأم. فهل هذا عام في كل شيء؛ أو هو عام أريد به 
الخاص؛ أي: أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فقط؟ 

نقول: المتفق عليه هو أنها بمنزلتها في الحضانة فقطء أما كونها مثلها في 
كل شيء ففيه نزاع. 

0-000 0 برئون فا قال: 0 ا 

توله: 0 أخيل: مِنْ حَدِيثِ عَلَّ فَقَالَ: 'وَاجَارِيَة عِنْدَ خَالَتَهَا َإنَ 
حال وَالِدَّةٌ)؛ الشاهد قوله: إن الخال وَالِدَة)؛ وهي بمعنى قوله في الحديث 
الآول: ١بمَنْزْلة‏ لأ لحن الحديث الثاني فيه ما يسمى عنك البلاغيين بالحشيةه 
البليغ؛ والتشبيه البليغ هو: الذي حذف فيه الأداة ووجه الشبه؛ والذي خذفت 
منه الأداة وحدها سُمِّي (مرسلا)» والذي حذف منه وجه الشبه سمي 
(بحملا). وهذه المسألة معروفة في البلاغة. 


و 


8- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ أله عَنْه- قَالَ: قال رَسُول آلله عية: «إذا 
عّ 20 7 4 وو 1 و ميرم سلر ٠.‏ و 2 5 0 ودف 
انى احد خادمه بطعامه. فَإِنْ لم مَحِِسْهُ مَعَهُ مَعَهُ فَليِنَاو وَلهالقجة| و لقمَتئن» متفق 


الشرح 
قوله: (إذَا م حَادِمُةُ؛؛ وإنما صار الذي يلي الفعل منصويًا والآخر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق. باب إذا أتاه خادمُه بطعامه. رقم (5001)؛ ومسلم: كتاب 
الأيمان. باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه ثما يلبسء رقم .)١177(‏ 


مرفوعا لأنه من باب: تقديم المفعول على الفاعل؛ وتقديم المفعول على الفاعل 
جائز؛ ومنه قوله تعالى: #وإذ أَبْتَلَ رهم رَيّْه كلمت 4 [البقرة:4؟1]. 


وقوله: ١إِذا‏ أنَى أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بطْعَامِهِ)؛ أي: بطعام السيد. 

قوله: «نَإِنْ لَمْ مْلِسْهُ مَعَهُ فَليْنَاولهُ لَقَمَةَ أو لَقَمَتَْنَا؛ يعنى: فالأفضل أن 
نجلسه معه؛ لأن في ذلك فائدتين: 

الأولى: التواضع؛ حيث يجعل الخادم يأكل معه. 

الثانية: جبر خاطر الخادم؛ لأنه إذا قال له: اجلسء. تفضلء كلء فإنه يجبر 
خاطره. 

ولكن لو لم يفعل فلا حرج عليه؛ لأن الخادم نفسه -أيضًا- لا يكون في 
قلبه ثيء على سيده إذا لم يجلسه معه؛ لأنه يعرف من نفسه أنه خادم» ولكن 
يقول: الْليَْاولهُ لََمَةَ أو لَفْمَمَيْنه؛ يعنى : لا يحرمه منه. يعطيه ولو بعض الثبىء. 

وهنا نسأل: ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ 

نقول: المناسبة لما عدة أوجه: 

منها: أنه إذا كان الإنسان يلاطف الخادم هذه الملاطفة فملاطفته للمحضون 
من باب أولى؟ لأنه إذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمرنا وأرشدنا إلى أن 
تللاطئف الخدم وهم خدم فا بالك قُْ المحضون. فإذا جاء المحضون بالطعام 
فنقول: أجلسه معكء أو ناوله لقمة أو لقمتين» وهذا أقرب ما يكون من المناسبة. 

وسها: أنه إذا كان د علا تغدية الأردان قمر ولانا الله على مده 
الأرواح من باب أولى. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ جواز استخدام الغير؛ لقوله: (إِذَا أَنَى أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بطَعَامهِا؛ 
ويتفرع على هذه الفائدة أن ذلك ليس من باب الترف. 

فإن قيل: هل الأفضل أن يستخدم الغير أو أن يخدم نفسه إلا لحاجة؟ 

قلنا: الأفضل أن يخدم نفسه إلا لحاجة؛ لأن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- غالب أحواله: أنه يكون في مهنة أهله في البيت'''» يصلحه. مع أن له 
خدماء لكنه كان يباشر ذلك بنفسه. 

؟- أن الخادم مؤتمن على طعام السيد؛ لقوله: 'إِذا 3 
بطعامه'. 

فإن قيل: هل نأتمن الخدم على الطعام مطلقاء أو نقول: الأصل الاثتمان؛ 

قلنا: الأصل الائتمان مالم يوجد سبب يغير هذا الأصل؛ وبناءً على ذلك 
نقول: لا يكن في قلبك شك مما يقدَّم إليك الخادم» ولكن إن حصل ريبة فلا 
حرج أن تحتاط؛ ويّذكّر أن النبي ب بعد أن قَدّمت له الشاة المسمومة في خيبر 
كان لا يأكل من طعام الرجل إِلّا إذا أكل الرجل منه قبله. وهذا يستعمله كثير 
من الناس الذين يخافون على أنفسهم؛ إذا قُدّم لهم الطعام أو الشراب قالوا 
للذي جاء به: كل منه أنت. أو اشرب منه؛ لأجل: إن كان فيه ما يحذر يكون 
هذا الذي أكله هو أول الفريسة. 


أ 


حَدَكُمْ حَادِمه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرجء رقم 
(5/ا؟). 


2 8 كتاب الطلاق 
#ب إن ينبغي للإنسان أن يكون متواضعًا؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
- أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر من خدمه بالجير الأعلى. أو بالجبر 
الأدنى؛ فالأعل ل عيبل انالك والأدنى دون ذلك. 
عد يد 
- وَعَنْ إن عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُها-؛ عَنْ آلب بي كَالَ: «عُذّبَثْ 
امرَأةٌ في هِرَّةِ سَجَتَنّهَا حَنَى مَانَتْه فَدَخَلتٍِ َلثَارَ يها لَا هِيَ أَطْعَمَّْهَا وَسَقَنْهَا 
إذْهِيَ حبَسَنْهَا واي تركنَْا أَكلْ ِنْ حَشَاشٍ آلأْض' مُتَققٌعليْ'. 
الشرح 
قوله: «امْرَآةٌ؛ نكرة» ول يعيّن اسمها؛ لأن المقصود هو الحكم. 
وقوله: ١فِي‏ هِرَّةٍ سَجَسنَهَاا. «في2 هنا للسببية» أي بسبب هرة. 
وقوله: اسَجَنَنْهَاا؛ يعنى: حبستها حتى ماتت. 
قوله: اقَدَخَلتٍ أَلنَارَ يهاه أي: بسببها. 
تولك اخناض الارضى) ماشها م المدرات: لان اه : تأكل حهرات 
الأرضء ى) هو معروف. 
ففي هذا الحديث: يخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن امرأة دخلت النار 
بسبب هذه الهرّة التي حبستها حتى ماتتء فلا هي أطعمتهاء ولا هي سقتهاء 


000 أخر جه البخاري: كاب أحاديثك الأنبياء باب حديث الغار. رقم (4) ومسلم: كتات 
السلام. باب تحريم قتل افرة. رقم .)5١1145(‏ 


باب الحضادة 22 

2 كباناك 0 قات الارص افقديت يذلك. 

فإن قيل: هل هذا العذاب عذاب مستمر؟ 

قلنا: لا؛ لأن العذاب على المعاصى التي دون الكفر لا يستوجب الخلود 
في النار. 1 

فإن قال قائل: قول النبي يية: «عُذَّبَتْ». وعذّبت فعل ماضء كيف يجمع 
بين هذا وقول الله عز وجل: #تُمَّ وو كُلَّ تي ما كسَبتَ #* [البقرة:141]: 
وآيات كثيرة تدل على: أن العذاب لا يقع إلا يوم القيامة؟ 

نقول: العذاب على البدن والروح على وجه مستقر هذا لا يكون إلا يوم 
القيامة» لكن قد تعذب الروح قبل يوم القيامة؛ ولهذا شَاهَد النبي -عليه 
الصلاة والسلام- المرأة في النار تعذبء وهذا العذاب الواقع عليها روحًاء لكنه 
بشكل بدن» وقد يعدب البدن؛ يعني: قد تتصل الروح بالبدن -أحيانًا- وقد لا 

فإن قال قائل: ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ 

نقول: أن فيه دليلًا على أن الإنسان إذا أهمل ما تحت يده من غير البشر. 
ع لل انر م سارل 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ إثبات العذاب في النار؛ فإن قيل: وكيف اطَلع النبي بين على ذلك؟ 

قلنا: اطّلع على ذلك في صلاة الكسوف. حين عرضت له النار» فرأى 
فيها عمرو بن لي الخزاعي؛ الذى هو أول من أدخل الضلال والشرك عل 


العرب'"'. ورأى فيها صاحب المحجن”"؛ الذي يسرق الحجاج بمحجنه؛ 
والمحجن هو: العصا المحني الرأس. فإذا مرّ بالحاج أخذه بهذا المحجن, إن 
تفطّن له قال: هذا من المحجن. وإن لم يتفطّن له أخذه ومشىء ورأى فيها 
صاحبة الهرة تعذْب في النار؛ بسبب هذه اههرّة. 

227 22 نياك ل عن ملك يا را كاك للك لل ار 
العطش. أو الحر الشديد. أو البرد الشديد؛ لأن الحيوان قد يموت بغير الجوع 
والعطش. إذ يموت بالبرد الشديد» وقد يموت بالحر الشديد» فيحرم حبسه 
ل 

*- جواز حبس الحيوان إذا قام الإنسان بالواجب نحوه من؛ الأكل. 
والشرب. والتدفثة؛ والتبريد؛ والدليل: قوله: ١لَاهِيَ‏ أَطْعَمَنْهَا وَسََُهَا'. 

وبتفرع من هذه الفائدة: ما يفعله كثير من الناس اليوم؛ بحبس الطيور في 
الأقفاص. لكن يقومون بواجبها؛ من الأكل والشرب. فإنهم لا يعذبون بذلك. 

فإن قيل: هل يجوز أن تُبذل الدراهمٌ لشراء هذه الطيورء مع أننا سمعنا: 
أنها تباع بشمن غال؟ 

قلنا: إذا كانت فيها فائدة فلا بأس أن تبذل الدراهم لشرائها؛ لأن بعض هذه 
الطيور فيه فائدة؛ وهي أنه إذا دخل رجل غريب في البيت جعل يصرخ, حتى ينتبه 
أهل البيت؛ وبعضها يعرب ويفصح بلسانه؛ يعني: يقول قولّا مفصحًاء مثل 
الببغاء. وهو معروف. ومن ذلك أيضًا إذا كان الإنسان يحبس الصقور التي 
يصطاد بها في الأقفاصء ولكنه يقوم بطعامها وشرابها فلا بأس ببذا. 


.)١515؟( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. رقم‎ )١( 
.)405( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي جت. رقم‎ )١( 


فإن قال قائل: وماذا تقولون في الطيور المحنطة؛ أولا: هل يجوز شراؤها 
بالثمن مع أنه لا فائدة منهاء وثانيًا: هل هي نجسة أو طاهرة؟ 

قلنا: أما عن الفائدة فإن اشتراها لمنفعة؛ كالاطلاع على هذه الأنواع التي 
خلقها الله عز وجلء والاستدلال بها على كيال قدرة الله -عز وجل - وحكمته 
فهذا لا بأس بهء أما لمجرد أن يجعلها زينة فإن هذا في جوازه نظرء أما إذا جعلها 
عند المدخل؛ من أجل حماية البيت من الشياطين فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا 
سبب غير شرعي. وإذا كان سببًا غير شرعي فإنه يكون نوعا من الشرك. 

وأما عن نجاستها: فإن كانت مذْكَاء وهي مما يباح بالذكاة فليست 
بنجسة؛ وأما إذا خنقت ختقًا فهي نجسة؛ سواء كانت مما يحل بالذكاة أو لا إلا 
إذا كانت ما لا نفس له سائلة» أو كانت مما تجل ميتته؛ مثال الأول: العقرب. 
والجُعل. وما أشبههاء هذا ميتته طاهرة؛ ومثال الثاني: السمك. والجراد. ونحو 
ذلك فإن ميتته طاهرة وليست بنجسة. 

والله أعلم وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

د عاد عد 

تتم بنعمته الصالحات. ويليه بمشيئة الله تعالى المجلد الثالث عشر وأوله (كتاب 
الحنايات). 
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2 0 2 52 2ع وعطة م و0 2 2 
# للد يُؤْلُونَ من يُسابهم تربص أَرَبعَةٍ أشْبِرٍ إن فهو فَإنَّ أللهَ مور رْحيمٌ 1. 06 .١‏ 


000 تمي ليث # 0 


عم صا ثب 


بيبا الى إدَا طلسم ليسا مَطْلْمُوهُنَ هتهرك # ال 0 
ككل 255 5ه كت تك "77ل 177 


م" 
#6 َك 


#وَأَحَسِمُوا إِنَّ الله يسا لْمُحيِنِينَ # _ 0 


م 


« وَالْمطَلنتٌ يربص بأنفسهنٌ تَلَمَدَ وو وَلَا يحل لَنَ أن يَكْسْنَ م1١‏ 01 .4١‏ 
07 
هِنَ في 


خَلَىَ ألّهُ ف نَصَامهنَ إن كح ومن 7 وَأليوْ ادح ود وبعولهنَ أحى 2 
دَلِكَ © ا :010101010121 ا 


56 6 


0 أن مضه 2 1 روءك ل مول روج سم 
#من كارح يظن أن الله و فى الدّا والاخرة فَليِمَدَد يسبب |[ 


م عاصسم رمه عرء به عامس فلمَنظرٌ 


السّماء ثم ليقطع فلننظر 1 1 1 0 
ثكم فصوا تَمَكَهُمْ وآ 1 


ل 
إل 
اعا 
ل 
١‏ 
١ع‏ 
ها . 


لعجيق # ا ل ا ا ا ب ل ا 1 
< ألطَلَنُ ميان مساك مغرو أَوْ شري بإخسنن # ا 3 1 ك 


١ق‏ أاىك "لى مكل 5ه" كم 


4 01 ١ فَإن طَلَمَها قا يَلَ لَه من بَمدُ حَقَّ تكح رجا َيه إن طلا اجاح‎ ١ 


ع بر 


عَليهِمَ] أن يراع 4 ل ا ال 121 
د لاجماح عَلَيَكدْ إن نطَلقمد مالم تَمَسَوهنّأوْتَفْرِصُوأ لَهنَّذِيضَةٌ © . 6 


م_ 


«إيكأيا الَذِنَ انوا إذا كحم الْمُؤْمئتٍ ثَّ طَلْفَسْمُوهُنَّ مِن قبَلٍ أن 0 ”. ١٠لا‏ 
ملاع و م ل 


تمسوهرج فما م علَيْهِنّ من عِدَوَ تعد وتها » م ل ل ا 


© أ اَاصَّلَوةَ لِدَلُوكِ ألنّمْس »* 1 1 00010711 


#إفإن لتر زعام في عَيْءٍ فردوة لاله والرسول إن وْمِنُونَ يألله وَأَلْيوْمِ 

الآخر 3 اااي 1000 
موحل الَالَيم * 1111118 |ز[ز[|ز[ |[ 0000070711 
مكل لَه و وءَايْئِهِ عْهوء ييْوء ورسولوء كُنْثمٌ خم ال 7 


رع تب برا مه وم 


وت الَمَالٍ أعَلْهُنَ أن يصَعَنّ حملن 4 52500520058 1 
1ت من شكليد ارو 5 ةذ[ 1 ا 


#رينا لا تُوَاحِدْمَا إن مسيم أَوَ أَخلأنا * مدع مي سو ا 


رح ود رت هج *» 00 


(زإي لتحت جع وما لفيطاك .ولو اس رك 0 6 


. 0 وه 


0 من كار بابد إييه إلا من حكن رن 
لايم وَلَكن مَن سمح بِالْكْفْرٍ صَدْرًا قهز حت َرَت 
50 ل ا 1 


ف لَفَدَكَانَ لك فى رسول أله أسوة حَسَكَةٌ # ١151“‏ 

لنَدوْضَأَمَهُ لَك يله نيك » سس ا 

ليبا ألتيُ لِمَ محم مآ أحلَ هه لَك # 0000 ١6486118‏ 
لذن يظَهرُونَ من نِم * ب سس سي ار 


0 
لله 
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#وهو امل الْعظيم »* ا سآ 


لي مده 2 


#ومنهم من عَنهَدَ أشَّهَ لَيِنٌ ءَاتَسنَا من فضْلِهء لَنصَدَقنَ ولتَكوننٌ مِن 
لصَلِسِنَ 7 كلَمّآ انهم ين مَضْلِه يلوا بد وَتولُوأْ وَهُم 


بر 

معرضوت مع داك ونه ع ذاه أن اح ف فق ع جاه 6ه تمكتوق قرع فب ديه اقزدة تف ف لماهلا تلز داف فنها و و ودارب ود ١4‏ 
#وَنْعَلبُهُمَ ذَات أَلْيَمينٍ و وَدَاتٌ أَلسَمَال # 0000 

© يتأما الَذنَ امنأ لا تَصَريُوا الصسلؤة وأسمر شكرئ حَقّ تعلموأ ما 

تمولون # يييميميما00ج1ج21ج1ج01010170101020212 0 ااا 


متاح عَلِمَا أفدَتْبوء 4 11 


051000000 ادوَأإِضكحًا © 00000 
#ولا مُسِكرُهنَ ضِرَارًا لِنَعندُوأ * 00000001 


ون مممر. 


م َإِذا لون ا الكش بِمَعْرُوفِ أو فَارقُوهُنَ بمعروفٍ وَأَشْهِدُوأ 


صرح جرس 00 2 74 


#وَإِنَجمْ لْفُولُونَ منحكر من القول وروا وَإِدِكَألله لمَفرٌ خَنُوكٌ # .0 همع /ا6٠.‏ 
١56‏ 


وطن مِثْلٌ 2 30 0 0101131 0 0 0 


م الكنذ ع سم لس خا لله ا م 


تَصِف ا تت 0 لَكَذِبَ هذا حلال وهدذا حرام 
. باب ذِسَ رون علَ ماكب لافيُون (55 
َع َيل وَهَجَ عَذَابٌ ألم « قوقع هه مه جاع لمعا هد ع مرق قرف ل ها 296 ١1‏ 
« دوأ أَحَارَهُْوَرُهَكَهُمْ أربتأبًا ين دوس ألو 4 ..... 1١‏ 


لمن قَبَلٍ أن سَمَآسَا # ع مو اي الت لاا 


سس( سس 8 كتابالطلاق 


وثْيلٌ لَكْمْ لله لضام ارم إل كيك هن ينا لك وان 
2 را عى مءس ور 1 1" 207 
باس لَه عَم لَه كح قمر تاوت شك قَنَابَ عَلِتَكم 


ا 6 + بوشن بهو ما كسب أله ا 
0 حيط الْأَييسُ مِنَ ا حيط الْأُسْود م نَالْتَجر * ا 
#فكفدرنه: إطمام عَسَرَوَ مَسَكِينَ مِنّ أَوْسَطٍِ مَا تُطهِمُونَ أهاء 

كت اي تنوه عم م ع لم م 17#( #قرا 


رس م« سك اا 2 قاع وسح > 


2 عر م رود 
# حمل 0 سول الله والذين معهد أَسِدَاءُ عَلَ أ ارا ر حماء يينهم رهم ر 


و دي بدو مه يدس رد لوي سم ل شر # 


سجدا يسَعونَ فصلا مَنَ أله ورضوانًا 
ولَّاخَيرَ ف كثير يْن نجْوَسْهُمْ إِلَا مَنْ أمرَ يِصَدَكَةٍ أ مَعْرُوفٍ أو 
إصلج بترت رت الا ومن يفل 0 رَضَاتٍ اله فُسَوْقَ 
وله أَجَرَاعَظيبًا * ا ا ا ااا 


27 1 و دف © ار مر 
وحَرَاوَاً سَيَتَةَ سَيئه مَتْلْها # 11111000 001 
> صر هت سا عو 
م ره 1[ 1[ 0001 
آي وس 4 20 - ا ل حت مير م 2 ٍ_-. -5 وو 
مسق لَهْمَاشمَ نولا إل الل فقالرَتَ بف لِما أنزلت إل مِنْحَيرِفقِيرٌ 
10 لاء نخد نهمَاتَمْشى عل أسْيَحيآء » سس ا 


#ربَإف 1 اليا 1111 000000001 
ير 5 ا اا را 
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«إن يكونوأ هرا يفْنهمُ أهَهُ من فَضلِو # مسي ع وي كا 


ع ل سا رصم جرع 


#للفقراء المهدجرن » ل ل ا 
«إِنّما أَلصَدَقْت لِلْفْعَراء والمسدكين »* سس ا 


ا 0 


« اَن لمحتت ثم لو يأو + رعق هنا فَأَجَلِدوهرْ تمئنينَ جِلْدَة و1841 197 


فوأ لح عبد أَبَما وليك مح الْمَسِمْنَ 4 8آا 

© ألزَانية ولزن فأَجِِدُوا أ كل وبِديْهمَا أن جد وَوََاتأْمْدَمْ يا رأف في دين أله 

إن كت تون بِللهِ واليو لاخر ولِدشهد عَذَابجُمَاط] طابفّة مَنَالْمُوْمنينَ © .... 5117014٠‏ 
#أنرّلمن السَّمَاِ ما # 0 
#وَأنرَلٌ لكي نَالْاَنْعن نميه أزوج * م وي 1لا 

#وَأَن لما ريد فِهِبَأسٌ سَّدِيدٌ 4 0 

« إِنّما نولك وأَوْلد كد وِتْنَةٌ» 11 1 1 1 1 00000011 


#إن كارت فمِيضُهء قد ه من قبل فَصَدَقَتَ وهو مِنَالْكدِيِينَ 5 وَإن 
نيد هن كدت وَهَنَلطَددِوهَ (5) كلمانا مسد َمِِصَهه 
دون د مشبر قن مدن علي 4 ل 


١‏ يما ادن اموا 200 ؤُعنْعَ ب ألم : ا 


ور 00 و دب 


رول هودف سيب لاه بولك و شيك دَلج ير ل نكم نلو 4 ... ؟ 


#حَصمَانٍ بَعن بعضنا عل بِعض # 1 00/0 
«#أيامًا تدعو فله الأسماء للشمي # ل 


#براءة من لله ورس ولو # 1 


07 راصم ممر» 00 ع 
#أن الله برىء من المشرِكين ورسوله, # و م 1 
#أجيَنبوأ كديرا من لظن إرك بَعْضٌ ألظنّ نو # 00 


مشا وين أشن لخر الْذِينَءامَنُوأ ولن ِصَرَهِمْ عَبإل 


مَل الْحَيَوو لديا كَل أنرَلبَهُ من ألصَمَآٍ * اس 


١ 


مر ل وَيِكَ كت مَدَ نفل وَل سآ لَه سكا هر مك 


0 27 


ل 
اسمس عليه دليلا» زة ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 


2 ٍ 
0 م الى 


زر عمد 6س 
#وَالْذِينَ يمَوفون منحكم ويدَرونَ أرونجًا... 4 م سم 21721 01 
700" 


2 م د 201018 


فلا ححْصَع اقول فم الى فى َب مرضٌ نر مَعروفاً # ... 55 0707م 
للا سَرْماعْفَدَهَ أليِحكاح حَقَّيبْلُعٌألككبُ أَجَدْ 4 ةع 
#دعمرْلُوأ ألنسَآهن الْمَحِيضٍ ولا نَتْرَوَهُنَ حي يَظِهُرَنَ # ا 

لا عَوجوهك من متهن ولا رخ إِلَّا أن يتين بَحِكَةٍ 


ووسس سي س_ء 


. د اوع ومع 6س لد بر امج 4ه 221 لعلو 
نه ويلك حدود أله ومن ينعد حدود الله فقد ظلم نفس » ا 167 


7 ش71 عزج ء مالم د لس ساس ع سس ع 2ه 
#وَإدش أَوْلّتِ حل دَابْففواعَليرِنَ حَقَّ يَصَعْنَّ تَآهُن4 ور اد 


- 
س ص سر عمو هم 


لاي كَمَر يسماليز حَطيئ 4 ١5.‏ 


ا ا 
شهررمضان الَذِىَ أنزل فيِهٍ المَرءان »© وو لد 1 10 


2 م.و 2 و عع .1 5 7 7 

#يسعَلونك عن الْأَهِلَةَ كل هىّ مواقت لِلنّاسِ | « ال وو 581 
م كشو *م2 0 24 2 2م عومس 

© إن عِذَهَ الشَهُور عند الله عشَّرٌ شَهرا فى حكتّب أله بوم 


5 8 1 
الأرض ينبا أريعة حرم؛» 000 00 


# ون كرون عَم مُصبِحِنَ 50 وَبالَيَلٍ ... # 811 


« لا رك الله نفس إلا وَسَمَهَا » و 211 


0 4 سر مح ع عا بعر عاص “مه م اس غر م 
9عَنَا أنه عله 72 أوات لهر حىّ سَبَينَ الت الزيت صَدهوا 
وَتَعَلَرَ الكزييت » م 1 


وَمَن لم يَنْتَطِعْ كم طَوْلَا أن يتحكح المخصَتت الْمُؤْمِتتِ 


لء وسش الى ماله 6 رم سم وروي لع 5م 2 22م ع سر #رروة 
بعضكم من بِعضٍ فَأَنحِحوهن بِإِدْنِ أهلهنً وءاتوهري أجور 
و ء سور 020 روا _-- وه 02 .م 6 3-4 


: بعد وس د ل ا 
بالمعروفٍ حصنت غير مسلفْحلتٍ ولا فتحنانت أندان فإذا 


4 2و جم ج» يي م ال ا ا 0 1 
أحصِنّ فِإِنْ أتبت بِمّحِسَّة فعَلئيِنَ يضم ما على المخصّدّتٍ مرت 


ولا نوو لِمَا صف أَل كم اكز ب هنذا حل وهنذًا حَرَامٌ 4 ...741 


-2 
٠. 


ل 
رمك ي. ا«رءءة َه راص ص صم برع ص عا عر سس ص 
حُدودَأََهِ ون خف لابقا دود أله اجاح عَلدسَاِما أهدذت يو # لام" 
لز ل فير دمر 
يساوم حرث لك * وو ع ع 1 


عله 


م 2 امك سمه 7 5 5ه عوسي ص ؤو مدى 
ثم وبا الكتب لذن أَصطْفِينا مِنْ عِبَادِنا فَمنهم ظالم لْنفْسِدء 


د ووالمءعد #2 لسعو سس خخ اا دم 0 ا كك 
ومنهم مقتصد ومنهم سا ألْحَيرْتٍ بِإِدْنِ أله # مو ل 
00007 


« كلا يدن فى الحطْمَةَ » مدي لس اي 


م جرحم مسي مر 


«أ و الطفل اديت ل يظهروا عل عورتٍ الِنْسَآهٍ * 54 


#وآن تَجَمَعُوأ برك الدْكَإنِ 4 000000 


2 52 كتابالطصلاق 

«فل هر أدى » ا 0000 

الى جَمَلَ رص وما + 1 0000000 
وَحَمَلْنَا ألسَمَآهَ سَئْفًا تحَنْوظا * 17 


َازولا يكم ليهو فرك وريه ايكسهآ لوو فرك 4. "١‏ 


_- 


© إلا ألْذِيت تابوا من قبل أن تَمَدِروأعلَهم فأعلموا أت اله حَهُورٌ 
يجيد »* 0 
مث 002 ٠.‏ جر آ ته 011 
مت عَلْتَحكُمْ أفهددك وَسَادكْ وَأعونْصكُم وَعَسَفَكُمْ 


م ار .م 
- وه 


ار ا رسال مه عامس 3 020 
وَحَنلتَكم وَيَات الاح وكات لاني وَأمَهدتحكم ١‏ دجى 1 2337 طرضرة 
أ ا ا ل 2 24 
أَرَصَعئك وَأَحْونُحكم يرب الرَصلحَةَ # م ال 
2000 .سس امهم ني سممه سل سه م. اليم 5 
...# ل و م 


٠. 

١ 
١١ 
0 


د 35 ررحم هوء»سمابير سر مهعج > 2 دو د وسرة ار عه 
أدعوهم لَابَإِيهم هو أقسط عند الله فَإِن لَمْ تعلموا َابَآءَهُمْ 


َإِخونكه فى ألرنِ وَمَولِيكم #7 ا 


رءاتوا حقة ررم حَصكَاء ر 8 1 0 00007 


#وَإذًا سَأْلمَمُوشُنَّ مّعا مَسْحَلُوْشنٌ من وراء حِجَابٍ * 84 
00 > سمورء بن >» 3 وو ى مايه ده مه 6 

# يكأما الَذنَ اموأ لا تدخلوأ بويا غير بوتكم حو تستانسوا 

و ارم ود انام ع ييا مما 2 

وفيموأعك أهلها دلِكم حَْر لَكُم ملك بذكو # #48 
> “كس مه 2 ٠.‏ 

# عبر رَمسَان الذئ أتزل هه المنءان *» لوو و يي ل 


فهرسالآيات 222 


وهدًا كتى أَنرْلئَهُ مارك # ل ين 
طِ ليه 2< ا 0 
#قل لوفكم مَلكَ الْمَوْتِ © 0ن 
لحو إذَا جاه أَحَدَهه اموت تَوفْسَه رسلا # 0 

© إِنَامحَنٌ َرَْنا لد كرون لم لَفِظُونَ * ا ل 0 
#يمخوا أله مَاضنَاء نيت ا ا م 


وَأنزْلَ لَكْممِنَالانْعَنَمِيَةَ أزوج # ل ا 1 
ا فِدِبأسٌ سَدِيدٌ » 1 0000 
© لَايأَئِهِ لع ل 0 ل م 


< اتن كعك وم لك ريك نكاد يك ينح يال 
0 00 لفن # 5 


مَانَسَمْ ين ءَايَةِ أَؤنُنِهًا نَأتِ بحَيرٍ مَهَآأَزمِنِيهآ 4 وم 
اي 1 تق وناك تنحكم 


يمه يَيْوَا ألا مِنَالذِي كُفروا انهم فَوْء لا يعَقَهُورت »* 0م 
ا مَامَلكتْ َي # ا 0000 
#وأن تَجَْمَعُوأ برص الْنْدَسَيْنِ 4 ا ا ا 2 
(يثر الى لالم اناه مارسنًا »* م 


#ُإِنَمَا إِنَما اه إله وحِدُ * . الا م ا ا 


0 كتاب الصلاق 


#لنه ملك السَمَنواتٍ والارض » ا وروي ا 


ا م 0 
6 


ع ع اه 
9و حمله: وفصلله, تلنثون شرا # 0 ول 


لهَالََكمْ لَنْتَ قَالَ يدت يَوْمًا أَوْبِعْصَ يوم * 11 1000101111 


لوَأَشْيِدُوأدوَىٌ عَدَلٍِ * ا 


لامك . 2 عو م 2 ٠‏ ---_ه وعد 5 -_ غك - ا 7 كه فر 

#وَأسْتَشْيِدوا سَبِيِدَينٍ من رَجَالِحكم فإن لم يكونا رجلين فَرجل 

وَآمْرَأعَانِ # ل 1 00 
م ع سر سر عر يه م أ سس سس حيو لس بير ء ارح 

# وإن جلهداك عل أن تشرك بى ما ليس لك به عِلمْ فلا نطِعَهِما 


ودود 


ادها ممرماة ارا ار 
#وعل موود له رفن وكسوحنَ بالمعرونٍ »# ا 0 
وءات ذا الْمَرَقَ حَفه وَالْمسَكين وَأبنَ سيل 4 ا 
لوَأحَلَ اليم * 0 
ينها لين !موا إِذا وى لِلصَّلْوو مِنيَوْوِ ألْجْمْمَةَتَسْمَوا ِل در 


٠. 
ظُ‎ 
* دس سا متر‎ 


لَه وذروا اليم 4« 20 1 ذ 1 1 ااا 


م م لس سم اس لع 0 سرس دمح اغ دعو رس 

#يتأا الذرب ءَامَنُوَاإِذَا فمثم إل الصَّلوة فاعيلوا وجومكة # وم 
مد معوج*؟ راع صخشك عن سر ترس ار #ءمس كه 

من أغتّدى عَلَتك وعد عليه بمثْلٍ ما أعْتّدَئ عَلككْ: # 00 اران 
ساح 2 يس مخ رعو رع جع ده دج ع وى لس وس رس ارم 

وإذ قال طَايِفَة منهم يكأهل يثرِب لا مقام لك فازجعواأً يتن 


د 


فهرسالآأيات ( 4 


١‏ لكن لأسِخوَ في ال ينهم والؤمئو نَ يَؤْصسُونَ ما أنزل إليكَ وما أنزل من 


مَك القن الصَكذة والفزف رس سح لكر 4 ا 
ولد كد أنه سكن توس تايل يقفا ل 8 و 


0 0 لذن َاممُوا ل م بِألْمَنَ والأذئ » ميب 11 


و ووه - 0 و مع >2 هم 4 200 ووه م 
لي م 6 . 0-3 
تل ا م» لجان مدا جا و1 اد لقا قا اط ب 11 ٠‏ 


يبدل اك ريل ماهر وسو[ يتأتس 


«وَمَالَالدنَ كفْرُوا رديت ءامنا أبِعأسَسِ ولحل حَطيكُمْ 4 01 


ع 


# لمنفق ذُوسحَةَ يّن ن سعيّةء ومن فَرِر عليه رزقه. فلنفق يمآ تنه أي 
يَطِف ألله نَمْسا| لامآ دَاتَْهَا # ل ا 


بس صمو مر 


ل ا وي 165 
وى كت تمن ةيقرت د انمق لوز يمري 4........... +] 


رن م هر 9 


او هسام فَحَاد نَمِنَالْمْحَصِينَ (10 فاللقمه اليو, لحوث وهو ملم # 000 ب 


فهرس الأحاديث والآثار 20 


ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث/الآثر الصفحة 
أبِعَضُ خلال عِنْدَ الله َلطّلَاقُ 0 
فر و2 


0 ا ا ل ال 


- 


مُرْهُ فَلْرَاجِعْهَاء نم لَُطَلْقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَايِلًا ل 


وَحْسِبَتٌ تَطليقة 000 
رن م لي ل 0 2 

إن رَسُول الله يت أمَرَني أن أَرَاجِعَهَاء ثم أمْسِكها حتى نحجيض 
ا 

حيضه اخرى ل 


لمنْسك» ف ل لع سا ام نه انهه سد ف شه 04 هق 4 عنس علس اه رق أ وك قاف اه نواه 6ع سه ساس ف سداها ماه ان وراد 


غير عمال علولا ره 0 
٠ك‏ 5لا 

عو ر و 2 نا مجاه ع تينو 2 

ايلعب بكتاب الله وَأنا بين أظهركم ا 


أ الا 


06 كتاب الصلاق 


ا ا 0 
كل عمل لنس عله اخريا فهو رد ا 0 
أرأيت إن عجر واستحمق ل ل ل 0 
مَنْ طَلَقَ ف ِدْعَةٍ أَلرَمْناهُ بدْعَتَهُ ا ا ل 00 
مال أَقوَام يَتَحِذونَ آيَاتِ الله هُرْوَا؛ طَلَمدُكِ رَاجَعُْكِء طَلَّفدكِ 
رَاجَعْتّكَ با 000000001 
كنا لا تعد الكدرة والصفرة [بعد الطهر] شيئًا 0 
كَانَ ألطَلَاقُ عل عَهْدِ رَسُولٍ ألله ين وَأَبي بكر وَسَنَتَْنٍ مِنْ 
خلافَةٍ عُمَرَ طَلَاقٌ أَلثّلاثِ وَاحِدَةٌ ل ا 
لوك خرَ الهلال لَرِدتَكُمْ ا ا ا ل 
عَلَيكُمْ بِسْنْتِيء وَسُنَةِ الخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ ا 0 0 ا 
0 
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ صَامَ عَنْهُ وَلِيَهُ ا 
الو سْهَادة الزور ال 2100 
الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم ا 
تخد 111000 1 00000011 
إِنّ أَعْلَمُ كَلِمَةَ لَو قَانَا لَدَمَبَ عَنْهُ مَا يد لو قَالَ: أَعَوْدْ بالله 
0 2,00 


بل لنا خاصة (فسخ الحج القران لعمرة تمتع) 00 
تل لأََدِ الأَبَد ا لجع القران لعمرة تمتع) 0000 


مَنْ يُرِدٍ الله به ًا يق يمَقَهْهُ ف الدين ا ل 
لا يَقْضِين حَكَمٌ بن انين وَهْوَّ عَضْبَانَ 00 
وَهَرِيقوا عَلَ بَوْلِهِ سَجْلَا مِنْ مَاءِ ا ل 
أبن نحت أن أصَلّ ل 10010000 
لأء وَمَا يُدِْيِكَ لَعَلّ الله اطّلَعَ عل أَمْلٍ بَذْرِ فَقَالَ: اعماوا فا 
ا 1[ 010000001111 
كل 1 11 


انر 
لدع 
0 
3 
ح 


ا ا اراق 5 ثَقَالَب. بن مها 


وَاحَدَةً) بدب-ب121ب1-1ذ3ج0010101 ع 
أن كانه طَلى اخراتة افقال: «َآلهِ مَا أَرَدْتُ ييا إلا وَاحِدَهّ 


َرَدَهَا إِلَيْهِ النبيّ “صل اش عل ريل -( 6 واه 
ثلاث جدذهن جلء هر ل ين جد : ذ: آلتَكَاحٌ» وَالطَّلَاقُء وَالوَّجْعَةُ... 10 
َلَاتْ جهن جد وَهَرْلهُنَّ جد الطّلاقٌ وَالْعتَاُ وَالتَكَاحُ.... 90 


ر ا 8 7 ا ار ل 9 يي 4 : 

لا 0 اللعبٌ في ثلاث: الطلاق» وَالنَكَاح» وَالعتاق» فمن 

اكد ققد وَجََ ا ا 

أربَمٌ لا تجُورُ في آلصَحَايًا 000000001 

اولأس لون ادم 

ثلا لا يكلمهم الله كك لك فك د ري ف عرسي ا ا ل ا 1 ل 1 ا 
م ٍِ 


22 كتاب الطلاق 


إنما الأعمال بالنياتء. وإنما لكل امرئ ما نوى 000000000131311 ال 


١ 
٠١6. َه تاوَرَ عَنْ أَمَّتِي مَا حَدَّتْ به أَنْفْسَهَاء ما 1تَْمَل أو تَكَلَم‎ 
لا طَلاقٌ فْ إعْلاقٍ 010101 000 ا‎ 
إن الله تَعَالَ وَضَعَ عَنْ أمتِي اخْتطَأَء وَالمّانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه‎ 

ذا حَرَّم امْرَأنَهُلَيْسَ بِنَيْءٍ ا 00 

إذَا حَرَّمَلرَجُلُ عَلَيْهِ امرَأَتَه فَهِيَ يَمِن يُكَمَرُهَا 00 

لَقَدْ عَدْتٍِ بِعَظِيمء إلحَتِي بِأَمْلِكِ 111 

مَنْ إسْتَعَاذَبالله فأَعِيدُوْه 000000 

لا طَلَاقٌ إِلَابَْدَ يكاحء وَلَاعِنْق ابد ملْكِ ا 
لَانَذْرَ لبن آدَمَ فيا ا يَمْلِكُء وَلَا عِْقٍ لَهُ فِيَا لَا يَمْلِكُء وَلَا 

طَلَاقٌ لَّهُ فيا لَا يَمْلك 001001 


رُفِع الْقََمُ عَنْ نََانةِ: عَنِ آلنائم حَنَى يَسَْيْقِظ» وَعَنِ ألصَّغِرٍ 
- 2 وير 00 000 0 00 
حتى يكير وَعنٍ المجنو حتى يعقّل» أو يميق 000000 


نا الطّلقٌ يَنْ أحَدٌَ بالسَّاقٍ ل 0 


0 


لأ ينْصَرَفٌ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنًا أوْ يحِدَ رِيْحا ين 
هل أنتم إلا عبيد أبي ا 000 
اخف الحدود ثانون ا ا 1 ا 


فهرس الاحاديث والآثار 10 4 
ا يا دان ا 50 0 
الى رَسول الله يه من نِسَائِهِ وَحَرْمَء فجَعَل الخَرَامَ خلالاء 
وَجَعَلَ لِليّمِين كَمَارَةٌ 000010100 00 
لَيْسَوَا ُحَرّمِونَ مَا أل الله فَتُحَرّمُوْئَهُ وَمُحْلُونَ مَا حَرَّمَ الله 
م 
َتَحِلْوْئَه؟ تلك عِبَادتمُم ا 


قث أزتعة أهر وَكف امي على بطل ولا يم م عليه 


كَانَ إيلاء # اهاي 5 َالسَكينه كوبت الله أَزيَعةَ 
كَانَ أَكَلّ مِنْ أَربَعَةِ أَشْهُر فَلَيْسَ بإيلاء 10 
الثلثء وَالثْلَْتُ كيه ا ل 1 


في كل رن ا وَاحده ا ١‏ 
لا تَقَرَيجَا حَبَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَلكَ آلله 0000 
2 رم 5-0-5 0 ًَ ظًّ مر مم 0 
ا 0 
00 2 


0 صا مم -_ 


فَالْكَسَف لي مِنْهَا مَيْءُ لَيْلَه َو وفع لي ا 


داه لاعس فى ه بج مله ع م 6 امم 
يككد: "خرز رَقَبَهَ فصم سُهرَينٍ مُتتابِعَيْنِء فاطعم فرقا من عر 
م6 02ل ٠.‏ 8 
0 1000 أن 


اغْيَقَهًا 53 9 ا 
0 00 ايرا00د1211د1د1ج012121 1 0 


3 


أزانت أن لروفعد احدنااء مْرَأَتَهُ عَلَ فَاحِسَّق كيف يَصْنَعْ؟ | إِنْ 


َكلّم كَلَمَبأمْرِ عَظِيمء وَإنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَ مِثْلٍ ذَلِكَ! .... ٠ 4١‏ 


ار ةط ولمهو 

إن البلاء مُوَكَلُ بالمنطق ا 0 
7 و 1 1 رتم2 : 

إِذَا أرادَ الله بعَبْدِهِ الحَيْرَ عَجَلَ لَهُ الععقوبةً في الدنيّاء وَإذَا راد الله 

سو اكه اسك عله 1ف حنى ووافيايه وم العامة ١‏ 


حِسَابَك) عَلَ الله تَعَالَ أَحَدُكَ) كَاذبٌ لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهًا. ... ٠١‏ 
0 


به أَكْحَلَ جَعْدَا فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا ب ل ا 11 
000007 0 
لَعَلَهُ ترَعَهُ عرق 0 

أن رَسُولَ الله بن أَمَرَ رَجُلًا أنْ يَضَعَ يَدَهُعِنْد آلحَامِسَةٍ عَلَ فيه 

وَقَالَ: «إِنََّا مُوجِبَة) ا اا 


أن الرسول يتبث أمر أنيسَا أن يغدو إلى امرأة الرجلء فَإِذَا اعمَرَ 


فهرس الأحاديث والآثار 6302 


3 بلال ديق الأَذَانَ. وَيُوْيَرَ الإقَامَة ان 
إِذَا سَوِعْتَمُ م الإقَامَة ةَ فَامْشُوًا ِل الصَّلاةَ ع اك ا ا انه ا ا ده اا ا عا 


إنَأحَطَرَتٍ الصَلاة دن كن أَحَدكُمْ ”2 
إن بلالا ودبيل لمكم ويْرجع اتك: اا 


* 3 


نَ امْرَأتيٍ لَا تَرُدُيَدَ للامس. قَالَ: «غَرّيَا" 52000 


2 


ا مُحَاويَةُ فَصْحْلُوْكُ لا مَالَ لَه وَأما أبْوْجَهْم فَصَرّابٌ لِلنْسَاء ٠‏ 
حَذِيْ مَايَكْفِيكِ وَيَكْفِي وَلَدَكِ بِالمعرَوْفٍ يي ا 


سا ع 3-1 


أي امأ أدْحَلَتْ عَلَ قَوْمِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ» ليست مِن الله في ع 


ان 00000ظ2 
تلن ِْبَِْي؛ أب بك وعم مو و ا ا 
إنْ يُطِيْعُوَا أَباَبَكْر وَعَمَرَ يَرْشُدُوًا ”2 
أنَّ رَجُلَا قَالَ: يا رَسُولَ آلله! إِنَّ امْرَأتي وَلَدَتْ عُلَامًا أَسْوّد؟ 
قَالَ: «مّل لَك مِنْ إبل؟" 11 223011111 
إذَا وَجَدَ ذَّلِكَ أَحَدُكُمْ فَليَسْتَعِذُ بالله وَليَنْنَهِ 2701000 


5049 


"075 5٠ 


62 كتاب الضصلاق 


ً الس 1 2 ص 0 مم 20 ٠‏ روت سا ان 0-9 
ن سبيعة الأسلمية -رَضِىَ الله عنها- نفسَت يعد وَفَاةٍَ رَوْحِهًَا 
1 ع جساه وو 


ا 


كدت أبنو السابل 11 0 


و 2 


خَذِيناء وَاشَْرطِيْ ظَُمْ الوّلاء ال ال 0 
ك2 لزرهفه #680 5 ورهن سل هرت سظعئ؟. اس هرج 7.ه 
الا ن من حب مغِيتْ لنريرّة» وبغض بريرّة لمغيث 0000 


2< 0 و م 5 م 9 2 0 00 إن ٠‏ 1 2 8 
قَقَى النْبِي يك بِالشمْعَةٍ فيّ كل مَا 1 يُقِسَمْ فإِذَا وَفَعَتِ الحَدوْدُ 
م و _-- 


٠. م‎ 


نه يَشِبُ لوج قَلّا تعَلِيهِ إِلّا بالليْلء وَائْرَعِيه بالنّهَاِ وَلَا 


0-1 


لع 2 بالطيب ل و ا ا ا 6 
م 6 رث مه شاقرن. م ونكوؤا2 ركه قم سه هه ا سوسم عن ور ا 
إن ابتتى مَاتَ عَنْهَا رَوْجهَاء وَقَدُ اشْتَكَتُ عَيْنَهَاء أفتكخلهًا؟ 


- 


8 . 0007 1ه اه ٠‏ 
ثلاث لا يَغْل عليهنٌ قلب مُؤّمن ا ب ا 1 1 


يوجر ةذه ا 
لا تل لامرَأةٍ تَؤْمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخر أن تَحَدَ عَلَ مَيّتِ 00 


فهرس الأحاديث والآثار 22 


بل جُدّي تَخْلَكِء فَإنّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِيء أو تَمعِلِ مَعْرُوفا... 514 
نكي في بَبْتِكَ حَنَى يَبْلعَ آَلكِتَابٌ أَجَلَهُ ا 0 
إلا الدَيْنَ أخيَرَنٍ بِدَلِكَ جبْرِيل يما 0 
يَا رَسُول الله! إِنَّ رَوْجِي طَلَمَنِي تَلَانًاء وَأْحَافٌ أن يُقَنَحَمَ عَلّ 

قال َأَمَرَ هَاءافتجَولت 0001010000 ا 
سر علا شه سساء عِدة ا الولد إذا توق عنها سبدها 

ديه ني وعم ا 00-0000 


َإذا أتتاك فُرْوّكِ فلا تُصَلْء َإذَا مر القَرْءُ فتطّهري. ثُمّ صَلْ ما 
بين القَرْءِ إلى القَرْء ا ا الا 
طَلَاقُ آَلأَمَةِ تَطْلِيِقَنَانِء وَعِدَّمبَا حَيْضَتَانِ 00000010011111 
ذا كُنتُمْ تَلاثةَ قلا يََآجَى اتْنَانٍ دَوْنَ الثَايثِ؛ مِنْ ألٍ: أن ذَلِك 
رن ا 000000 


لايل لامي يُؤْمن باه وَاليوْم آلآخرٍ أن يَسْقِيَ مَاءهُزَْعَ عَيرِ... 14:7 


ص 
ممه ع وعاة #و لاما 


٠.‏ 2 20 مارم ءََ - 24 ٌّ َه رامه 
في امْرَأةٍ المفقودٍ: تربص أَرْبَعَ سنينَ» ثم تَعتَد أرْبَعَة أشهر وَعَشْرًا... 141١‏ 


الى ا 
ور 


مله ل 0 


2622 كتابالطلاق 
لاضَرَّرَوَلا ضِرَارَ 1 14141 00001 
اين رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأقِ إلا أن يَكُونَ نَاكِحَاء أو ذا نرم 4 
أو وَعَمَّتِهَاء وَلا بَيْنَ الإ أ ة وَخَالَتَهًا ل ا 


6 


تحْوَمُ مِنَ الرّضَا مَأْيحْوُمُ من النَسَب ل 
اجون رَجُلْ بامرَأة إلَامَمَ ذي عَخرَم 0000000000 
لا تُسَإفرُ امْرَأَةٌ إلا مَعَ ذِي عَخْرَم» وَلا يون وَجُلٌ يامْرَأةٍ إلامَم 

ذِيْ حرم 0000 0 
لايحلْوَنَ رَجُلٌ بارأة إلا كَآنَ السَّيْطَانُ ثَالَِههَا لوس 


- ءر #ررةه عز عو ك الت نج ره 11 02 .ه2212 
لا نُوطأا حَامِل حَتَى نَضَعَ وَلَاعَيْدُ ذَاتِ حمل حَنَّى يض حَيْضَة. ٠٠١‏ 
هو لَك يَا عَبّدَ بْنَ رَمْعَةَ الوَلّدُ للفراش. وَلِلعَاهِر الْحَبَ' 18م 


وو ةئم ع 


هلا تَرَكموة يوب فيَتوب الله عَلَيْهِ 1 اا 
َاتْحْرّمُ أَلَصّهُ وَالَصَّنَانٍ 0 


نْظْرْنَ مَنْ إِحَوَانُكُنَ فَإنّ) آلرَضَاعَة من الَجَاعَةٍ 0 
ا زاب 0 


إياكم والدخول على النساء...الحمو الموت مدصي و 0 


خذوا عنيء خذوا عنيء قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .... 57 


فهرس الأحاديث والآثار 602 


لا رَضَاعَ إِلّامَا أَنْسَرَآلعَظْمَ وَأَنْبَتَ للحم و ل 


ليس فيه| دون خمسة أوسق صدقة ا ال 0 10 


رلُ في آلقَرْآن: ١عَهْمٌ‏ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُْرّمْنَ .... 417" 


2 2202 ا ولمه ع م 
إِنََا لا تجل لى؛ إِنّبَا ابنة أخى من الرضاعة ا ا ةا 
ع وو 


لارَضَاعَ إلا في أحَوْلْنِ ا ل 7 
كيف وَقَدْ قيل؟ ل 


- و ره م - 20000 وو 
َايْرتُ آَلْسْلِمُ آلكَافِر وََايَرتْ أَلكَافِرُ الم 1 


مو دنم ع 


كَفَى بِالَءِ إِنَ) أن يُضَيّعَ مَنْ يوت ا ل 
للمذلوك طعامة رَكسوية ولا يكلف هن العمل إلا عا 2 1م 
و2 01 


عَذَبّتْ امْرَأَةٌ في هرَّةٍ سَجَدَنْهَا حَنَى مانت َدَحَلتٍ النَارَ فيهًا "ذخال 26 


خذِي مِنْ مَالِهِ بالرُوفٍ مَا يَحْفِيكِء وَيَحْفِي بَنِيكِ ا 


ا اع سس 


الت لس اس 0 
00 2 2 م 
دمخي ا را بِمَنْ لل مَك وَأبَاكء وَأَختَكَ 
وجاك ثم أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ا ل 7 


إنها طييق تنفى الحيف؛ كم تنلى النار حلت الفضة رم 


كان صل الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها 1 
ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفٍ ولا سائل فخذه..... 6٠7‏ 


لايحل مال امرئ مسلم إِلّا بطيب نفس منه 00 


إنما هو من إخوان الكهان ل 20 


وعم 


َضَاء الله أَحَنٌء وَهَرْط الله أوْتَقُ ونا آلوَلَاءُ ِّنْ أغيَقَ 100000 


لِلِمَمْلُوك طَعَامُهُ وَكِسْوَتُه وَلَا يكلف مِنْ آلعَمَل إِلَّا مَايُطِينٌ . ٠8‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ال ا الل ا يي 3001 
وَهُنَّ عَلَيكُمْ رزفهن وَكِسْوَتمن بالمغروقٍ و 
كَفَى بِامرءِ إن أنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقَوتُ 0000 


01 20 16ل‎ ٠. 2 2 

ليد لعُليَا حَيْد مِنْ آليَدِ أَلسَّفْلَء وَيَبْدَأْ أَحَدَكُمْ بِمَنْ يَعُول 

مض 2 ىج هم 5 2 ليان 

تقول الْرَأة: أُطَعِمْيىء أو طَلْمَنِى لل 0 


اهم 0 2 8 37 م - عر ص بي عر ضَِ 

عَنْ عمَرَّ -رَضَِ الله عنه-: أنه كنب إلى أمَرَاءِ الأجِنادٍ رجال 
0 5 مع و 220 ع 5 2و 00 

عَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أن يَأَحَذوهم بأن ينفقوا أو يطلقواء فإن 


عر سر ون ا ال 0000000 


6 م 2 فوالر د رات ات 53 رع 06 عر 

أنْفقَهُ عَلَ نَفْسِكَ... أنفقة عَل وَلَدِك...أنفقه على أهلك 1 
و ارعس 7 فى س2 اجر ص و تر ا 2 

أمَكَء.. أمَكَء.. أمّكَ... أبَاك» ثم الأقرّب فالأقرَبَ ا 
أنْتِ أَحَق به ما 1 - ال 0001 0 اذ 


206 كتابالطلاق 


َ عه 2 
يَاعْلَامُ! هَذًا أَبُوكَ وَهَذْهِ أَمّكَء فَحُذْ بيَدِ أَيّهَا شِْتَ 0000 
مروا أولادكم بالصلاة لسبع ع 
اللهجَّ اهده يي يي 1 


اله بمَنِْلَةِ لم 1110 ه32 
و 


ئ ار ور 2 0 5 مومهم 072 و 
إدا اتى احدكم خادمه بطعامه. فإن لم يجلسه مَعَه فلمتاولة 


و ماي 0 7 
فيه اذ انيتا 10/0/0101 ص21 


فهرس الموضوعات والفوائد 22 


ثالثا: فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع/الفاندة الصفحة 
حاب الطلاق 
تعريف الطلاق ان 
حكم الطلاق. 00 
*# حديث :)١٠١7/7(‏ 27 بَعْض لال عِنْدَ الله الطّلاقٌ)» 0000 


إن كانت الصفات الفعلية لله -عز وجل- كمالا فلاذا لا يتصف الله 


مها أبداء وإن كانت نقصًا فللاذا يتتصف با؟ 0 
من أمثلة ذلك: الغضب ل ل 0 
يترتب على الطلاق مفاسد كثيرة ل 
العلماء مختلفون في هذا الحديث سَنَدَا ومتنا 0 
ل الى 00 
" من فوائد هذا الحديث -إذا صح- ا 
الأصل في الطلاق الكراهة 00 
هل القول بإباحة الطلاق ينطبق على القاعدة الأصولية؟ 0000011 
ل ان 00 
* حديث ( ١١19/7‏ ): : مر فَلعُرَاجِعهَاء ُ نم َيْمْسِكْهَا حَتَى تَطهْرَ 00 


لام الأمر تسكن بعد الفاءء وثمء والواو 0 


09 كتابالطلاق 
هل المراد بالمراجعة هنا: المراجعة اللغوية, أو المراجعة الشرعية؟ ...... ١7"‏ 
هل يطلق طلاقًا جديدّاء أو يطلق الطلاق الأول؟ 000 
سورة النساء القصيرة 8111 
5 3 و,وءه 6 راف دعقم اس 1 2 
* روَاية لِسِلم: «مُْهُ فَلْْرَاجِعْهَاء نم ليطَلََهَا طَاهِرًا أَوْ حَايِلَا 5 


و 


الاختلاف في قوله: الَيُطَلّقَهَا طَاهِرَ ا 0 


طريق الترجيح بين الروايتين ل ل 


* حديث :)2٠١1/4(‏ اوَحُسِسبَتٌ تَطْلِيقَة» ا ا 
2 “ادا شلة 2 َ. 7 -- 2 ا _- 
* حديث :)٠١176(‏ (إِنْ رَسُول الله يَِةِ أْمَرَن أنْ أَرَاجِعَهَا ثم أمْسِكها 


* حديث :)23١77(‏ اقَرَدّهَا عَلَنَ وَلَمْ يَرَهَا يناد وَقَالَ: «إذّا طَهُرَتُْ 
ل وى 


نطق أو اتنيكة ل ا 
ظاهر هذا الحديث: أن الطلقة الواحدة أو الثنتين جائزء وليس 


" من فوائد هذا الحديث ا 0 


جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي ل 
هل يقول المستنيب: قال فلان كذاء أو يجزم بالحكم؟ 0ك 


من قال: المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق؟ ا 0 
ما وجه كون هذه العدة التى أمر الله أن تطلق ها النساء؟ ين 
يجوز للإنسان أن يطلق الحامل ولو جامعها 0000 


فهرس الموضوعات والفوائد © 


إذا قدر أننا وجدنا امرأة حائضًا وهي حامل 0 
قراءة من زاد المعاد لابن القيم 000000 
الطلاق على أربعة أوجه 1111 1 01 
لا طلاق إلا لعدة ا ا ا ل ا 
المطلقة توعان 97 0010000ظ2 0 000000 
المدخول بها فإن كانت حائضًا أو نفساء حرم طلاقها ا 
طلاق النفساء لا يحرم ا اا سك 1 
إن كانت طاهرًا؛ وكانت مستبينة الحمل جاز طلاقها بعد الوطء 

وقبله ل ل ل ا ال ا 
قيود الطلاق المتفق عليه ا ل ا 1 
تقسيم قول «أنت طالق» إلى ثلاثة أقسام 11 
هل يجب عل المرأة أن تحاكم الزوج لإيقاع الطلاقء إن قال به ثم 

رجع قائلا أنه لم ينوه؟ 7 
اختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك. وفيه مسألتان ار 
أدلة المانعين من وقوع الطلاق المحرم ا 0 
المراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاث معانٍ ا 
أدلة الموقعين للطلاق المحرم ب م ل ا + 
الفرق بين التكاح المحرم والطلاقٍ المحرم 0 20 
مسري باسييه 1 


09 كتاب الطلاق 
من تأمّل مذاهب العلماء قدي وحديثًا من عهد الصحابة وإلى 
الجمهور ا م لف لامو قله فكو عا هع عه مره انه أو مارم فته عع لفنع اق هداع فده عه فرئة رما اها لعا اعادة 16م 2ه 0 


الرد على دخول الطلاق المحرم تحت نصوص الطلاق ا 
حل النزاع ل ا 
لا يجوز أن يسْهَدَ على رسول الله ب بالوهم والحسبان 000000 
حديث أنس: «مَنْ طَلَقَ ف بِذعَةٍ أَلرَمْنَاهُبدْعَتّها ل 
ليس للظهار جهتان ا 5 
طلاق الهازل وقع لأنه صادف محلا 5 
قوهم: إن الفروج مُحتاط لها ل ل له 
مذهب الإمام أحمد الاصطلاحي وقوع طلاق السكران ا 
قرهم: التكاح يدخل فيه بالعزيمة والاحتياط» ويخرج منه بأدنى 
شىء م 5 
القاعدة في كل مسألةٍ خلافية أن تحتاج إلى أمرين 0 
تلاعب بعض الناس الآن إذا طلقوا الثالثة ار 
زمن التشريع غير زمن الوقت الحاضر 1 
+ تحديت )1١/97(‏ : اكَانَ الطلاق عل عَْدَ رَحوَل اتدافقة وأ بكرن 
وَسَتَتْنِ مِنْ خِلَاقَة عُمَر طَلَاقُ اث وَاحِدَةّ 0 


عر هر فول ال جل : انك طالر قاكتا أو فول الر جر أنت طالى» 
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الطلاق الرادف لطلاق سابق طلاقٌ لغير العدة. فلا يقع 0 
لماذا لا تأخذ بالسنّتين؟ ل ا 
الطلاق الثلاث إذا جعل ثلانًا فهو خلاف الإجماع ا 
هذه المسألة ما اختلفت فيه الأمة» فأكثر الأمة -ومنهم الأئمة- 

على أن الطلاق الثلاث ثلاث تبين به المرأة 0 
ذا ميو هذا الحديك لاوج له 0 


المطلقة من زوجها مرة أو مرتين. ثم تزوجت آخر. فطلقت. 
وعادت لزوجا الأول هل تعود على ما بقي من الطلاق. أو 
تستأنف طلاقًا جديدًا؟ ا ل 00 
إذا كانت المطلقة ثلانًا ترجع على طلاق جديد فمن طلقت واحدةً 
أو اثتتين من باب أولى أن تستأنف؟ 0 


إذا طلق ثم راجع. ثم طلق ثم راجع, ثم خالع. فإنها لا تبين منه؛ 


" من فوائد هذا الحديث لو م ا 1 
وقوع الطلاق الثلاث؛ أي: أنه طلاقٌ معتبر» لكن هل يعتبر 
بوصفه. أو يعتير بأصله؟ 000 0 0 100 
القول الراجح الذي دلت عليه السنة هو اعتبار الأصل وإلغاء 


2 كتاب الطصلاق 


كيف يكون متوجها وهو في عصر فات لم يبق؛ يعني: عصر 


الرسول صل الله عليه وسلم؟ 0 
لولي الأمر أن يعزّر بحرمان الإنسان ما د يستحقء كما أن له أن يعزر 
بإيقاع العقوبة عا لى من يستحق 1 
إرداف الطلاق بالطلاق سفه واستعجال يي ل ا 
اا اام 101 
* حديث :)1٠١178(‏ ١ل‏ لْعَبُ كاب الله تَعَالَء وَأَنَا يْنَ أظهركُمْا 7 
صور قوله: ١‏ تلماه 1 
كلام عن الغضب. سببه» ووصفه. والنهي عنه 0 
معنى قوله ية: ١لا‏ تنغضب)» ل 0 
لق كف السب 8ب 0 
مسألة فسخ ا حج القِرَانِء أو الإفراد إلى عمرة للتمتع» وحكمه... 87 
مَنْ لَعِبٍ بكتاب الله واتخذه هزوًا ولعبًا فهو كافر 0 
" من فوائد هذا الحديث اا 
تحريم الطلاق الثلاث في مجلس واحد م ا م 
اختلفوا في الطلقتين جميعًا؛ هل هما مكروهتان. أو محرمتان؟ ..... 60/ 
كيف يقولون بكراهة الطلقتين الثنتين» مع أن علة تحريم الثلاث 
موجودة؟ ال ا 
الطلاق المأمور به هو طلاق السنة ا 0 
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الصغيرة التي لم تحض يطلقها ولولم يغتسل من الجنابة منها ...... /1/ 
جواز الغضب عند الموعظة 0 
ينبغي الإعلان عن المنكر فور وجوده بدون تأخير ا 0 
صلاته يَكةِ في بيت عتبان بن مالك ا 0 
الإنكار الشديد على من طَلَّقَ ثلاث تطليقاتٍ متتابعة 00000 
شدة غيرة الصحابة -رضي الله عنهم-. وقصة حاطب ابن أبي 
بلتعة ا ا ل لي 0 
*# حديث (84/ا١ )٠‏ طَلَقَ أبُو رُكَالة أم دُكَانَة. قَقَالٌ لَهُ رَسُولُ الله عن 
«رَاجِع اْرَأنّكَ؛ ا 0 
* حديث "٠ 0١8١(‏ طَلق أو كانه رآ ني خيس وَاحدٍ ناا فقال 
َفِ: «قَإِئّا وَاحِدَة؛ ا 0 ' ا اه 


تعريف ( المدلس والتدليس) في مصطلح الحديث 1 


غضب لا أخير أن رجلا طلق امرأته ثلانا؟ 0 
" من فوائد هذا الحديث الاو 10 
جواز مراجعة المستفتي لمن أفتاه» حتى يتبين الأمر جليًا “0000 0 
* حديث :)1١81(‏ أن ركان طلّقَ ارات فَقَالَ: : وله ما َرَدْتُ يبا إلا 
وَاحِدَة فََدَّهَا إِلَيْهِ لي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ-» 0 


الصحابة -رة ضي الله عنهم- يطلقون البتة على الطلاق الثلاث 


02 كتاب الطصلاق 
كيف يمكن أنه ل يُرِدْ إلا واحدة وقد كررها ثلانًا؟ يي 


رم الله ِ 2 ا 0 8 2 يرت بر 
حديث :)1١87(‏ اثلاث جدهن جد. وَهَرْهْنَ جد: النكاح. وَالطلاق. 


عوك هه ِ 
والرجعة» ل 5 
5 رك د ا 
* حديث :)٠١87(‏ «الطلاق. وَالعِتَاق. والنكاح' 1 
85 2 امد امل بير 2 
* حديث :)٠١84(‏ الا يِجُورٌ آللَعِبٌ في ثلاث: الطلاق. وَالنْكَاح. 


8# 
9 


رَالْعِنَاقُ فَمَنْ قَانَّ فَقَدْ وَجَبْنَ» له 
تعريف (الحهزل) اه 
ماذا كان المزل في هذه الثلاث جدًا 0 
هناك فرق بين من تلفظ بالشيء لا يريد معناه. ومن تلفظ به يريد 


معناه ا 1 

" من فوائد هذا الحديث 1 
3 03 ره َ ع 1 

لو ادعى أحد المتعاقدين انه هل وادعى الآخر أنه جد 0د 


هذه الأمور الثلاثة تثبت بالحد والهزل ا ل 1 
ل ل ل ل ل تر لل 


هل يمكن القول: بأن حديث «إنما الأعمال بالنيات» يخصص 
بالحديث الوارد في وقوع طلاق الهازل؟ 0 
لو قصد بالطلاق اليمين فإنه لا يكون معارضًا 0 
من ظاهر من امرأته هازلا هل يقع ظهارًا؟ 00001 
ما الحكم فيمّن ظاهر من امرأته ثم جلس سنة كاملة» وليس له نية 
أن يكمّرء ولا أن يجامع؟ ا 0 


افر ل وش رمات وا لفو م0 22 


5 ا ا ا ا م 9 
* حديث :)١٠١86(‏ إن الله نجاورٌَ عن أمَيَى مَا حدثت به انفسها مَا مم 


تمل أو تكلم ل ا 
تعريف (حديث النفس) ا ا ا ل ارا 


هل نقول في طلاق الموسوس: إنه من هذا النوع؟ 0 
لكن لو طلق بأناة وتؤدة» وذه ب إلى القاضي. أو إلى غيره من 
الكَتّاب لإثبات الطلاق. فهل يقع؟ ا 


ثلاث مسائل في طلاق الموسوس والمكره فا ها ف و 6 8 28335 ولم م ونه عاك ٠١:‏ 
المسألة الأولى: رجل كان يُحدّث نفسه دائً) بطلاق امرأته 0000 
المسألة الثانية: رجل أكرهه سلطان على طلاق زوجته 000 


المسألة الثالثة: لو جاء الرجل الُطَلّقَ إلى الكاتب؛ وطلب منه كتابة 

الطلاق» فنصحه الكاتبء فتراجع الرجل ا ل 1 

" من فوائد هذا الحديث ا ا 1 

حديث النفس لا يؤاخذ به مهما عظم ما يُحَدّثْ به ا 
*# حديث :)١٠١85(‏ «إنَ له تَعَالَ ا امطا تار )ونا 


استكرهُوا عَلَيْه؛ لي ل ل ل ا 
صحة هذا الحديث متناء رغم ضعفه سئذا 0 


هل يَلِزْمٌ هذا المخطىّ أو الناسيّ أو المكرة شيع؟ 00 0 
الخطأ في الحكم قد يكون عن اجتهاد. وقد يكون عن تفريط» 
اده ا ل ل ل 0 


متت 1 1 
من صور الإكراه في الطلاق ار اا 
ما الحكم في خطأ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ونسيانهم» 
وهل يمكن وقوع الخطأ من الأنبياء؟ اي ا 
" من فوائد هذا الحديث ل ا ل ا 

* حديث )1١817(‏ (إِذَا حَرّمْ امرَأنَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ". وَقَالَ: + لَمَدكَانَ لم 
دشل ساحر شق ان ل ا 0 

# حديث :23١88(‏ إِذَا حَرََّ آلرَّجُل عَلَيْهِ امْرَأتَه. فَهِىَ يَمِينٌ يُكَمَرْهَاء . ١١17‏ 
تحريم المرأة يقع على وجوه: ل ١‏ 
الوجه الأول: أن يقصد أنها حرام ل 
الوجه الثاني: أن يحرّمها على سبيل الامتناع 0 
الوجه الثالث: إنشاء التحريم الحكمي 0 


الوجه الرابع: أن ينوي بالتحريم الطلاق 100000 
الوجه الخامس: أن لا ينوى شيئًا ل ل ا 
مسألة: تحريم المرأة قبل النكاح ليس بشيء 0 1 ار 
" من فوائد هذا الحديث 00 


- 


* حديث :)١١89(‏ 'أنَاَه ِنَأ أذخلث عَل رَسُول الله ينل وَدَنَا 
يها ثالت: أعوة بألله مِنكَ. قال: «لَقَد عُذتٍ بعظيم. ٠‏ الحقي 
بأمُلك'» اا 0 
" من فوائد هذا الحديث ا ا 
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قولهم: «أنت مخلاة» ل ا 0 
هل يقع الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها؟ 1101 
قال العلماء: يقع الطلاق بالكناية في أحوالٍ ثلاثة 000 0 10000 
" من فوائد هذا الحديث ل ا ل ل 11 
مشروعية إعاذة من استعاذ بالله 1 0000 
هل في الحديث ما يدل على أنه يجوز أن تعتد المرأة في غير بيت 
زوجها؟ ا ا ا ا 1 7 
هل يستدل بهذا الحديث؛ على أنه لا عدة على المرأة بمجرد الخلوة. 
وأنه لا بد من المسيس؟ ل ال 1 
الخلفاء الراشدون الأربعةً قَضَوًا: بأن الخَلُوةَ كالوطء 12 
* حديث :23١40(‏ الا طَلَاقَ إلا بعْدَ يكَاح. وَلَا عْقَ إِلَابَعدَ ملْكِ) .. ١١7‏ 
قدي نامعن اورت عرزي سر الساين 0 
صور الطلاق قبل أن ينكح 0 
اختلف العلماء فيم) إذا علق الطلاقٌ على نكاح امرأةٍ معينة 00000 
تعليق الطلاق بالنكاح تنافض ا 000 
لو قيل لشخص متزوج: «هل أنت متزوج؟' فقال: «لا» هل 
تطلق زوجته؟ ا ل ا ا 0 ا 
ا ل ا ال ا ا 1 


©2 56 كتابالطلاق 


الحاكم -رحمه الله- يتساهل في التصحيح 000 

* حديث :)٠١97(‏ «لَانَذْرَ لابن آدَمَ فيا لا بَمْلِكُ وَلَا عِنْق لَهُ فِيَا لّا 
يَمْلِكُء وَلَا طَلَاقَ لَهُ في لَايَمْلِكُ) 0 

* حديث :)١١97(‏ ارفِع 56 عَنْ ثَلانَة: عَنِ أَلنّائم حَنَى يَسْتَيْقَظ. 
وَعَنِ آَلصَّغِيرٍ حَنَى يَكْبر وَعَن أَمُُونٍ حَتَى يَعْقِلَ؛ أ يَفِيقَ 1..... ١14‏ 
القلم المرفوع هو قلم التكليف ل ل 1 
يترتب على فعل المجنون شيء؟ ره 


الثاني: الصغير حتى يبلغ ا 
بِمَ يحصل البلوغ؟ ا 0 
الثالث: المجنون حتى يفيق. أو حتى يعقل ا ا 
إذا فقد عقلّه من جَرَّاء فعله المحرّم؛ مثل: إنسان شرب مُسكِرًاء ثم 

اتصل الجنوث بالسّكْر؛ أي: بسببه. فهل يُرفع عنه القلم أو لا؟ ان 
" من فوائد هذا الحديث اي 0 
الصغيرٌ لو ترك واجبًا في الحج فلا فدية عليه 0 
صاحبٌ الفروع ابن مفلح» وتزكية ابن تيمية له 0 


لو جنى صب على إنسانٍ خطأ ومات. فهل عليه كفارة ؟ ين 
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التكليف؟ ل ل لا 
إمكانية محادثة بعض النوم ل ا ا ل د ل 2 عي 116 
ما العلة في عدم وقوع الطلاق من هؤلاء؟ ا 1 
الغضب الشديد الذي يُعْلَقُ على صاحبه؛ لا يقع فيه الطلاق ..... 157 
أقسام الغضب 0 ا ال 
من يشك في الحتدث وهو على طهارة 0 
طلاق السكران 000101 
قصة سكر حمزة -رضي الله عنه- ا 
المشهور من المذهب أن طلاق السكران يقع» ووجه ذلك ا اكول 
الصحيح في مسألة طلاق السكران ل 0 
حد شارب الخمر ا و ل 3 11 
بعض العلاء يفرق بين أقوال السكران وأفعاله ليا 
لو سكر ليقتل عليًاء ثم قتل عبد الله فاذا يلزمه؟ يي ١1‏ 
إذازنى المحصن وهو سكران فهل يعاقب؟ 1 
هل يضمن المجنون ما أتلفه؟ 00000 
كيف نضمّن المجنون؟ 000001 
المميخوار من جنس المو سيوس 0 


هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يشترط للطلاق نية؟ 000000000 


هل يجب على الزوجة إذا طلقها زوجهائم قال أنه لم يقصد 
الطلاق؛ أن تحاكمه من أجل ثبوت الطلاق؟ ل 
الفرق بين المذهب الاصطلاحي. والمذهب الشخصى قْ طلاق 


للإمام أحمد - رحمه الله- ثلاث روايات في طلاق السكران ١1‏ 
الإمام أحمد - رحمه الله- أحيانًا يصرح بالرجوع 0 0 
١‏ -بابالرجفة 00 
شروط الرجعة ل ا 1 

يشترط أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح؟ 0 


هل تحصل الرجعة بالجماع؟ 00 
من راجع زوجته ولم تعلم الزوجة بالمراجعة» ثم تزوجت بآخر ١:64‏ 


* حديث :21١44(‏ أَشْهِدُْ عَلَ طَلَاقِهَاا وَعَلَ رَجْعَتِهَا 00000 
حكم الإشهاد في النكاح. والطلاق؛ والرجعة ا ل 
" من فوائد هذا الحديث ل ا 0 
حديث :)1١96(‏ امُرْهُ فَلمُرَاجِعُهَا' ا ا 
" من فوائد هذا الحديث ل 0 
١‏ - باب: الإيلاء. والظهار. والكفارة 0 0 
ما معنى الإيلاء؟ ل ل 0 
معني الظهارء لغة واصطلاحا 0 


لو شبّه امرأته بالملاعنة 00 
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حكم الإيلاء والظهار ا 


إذا قصد بالظهار الطلاق فهل يكون طلاقًا؟ 00000001١١‏ ابين؟ 

حديث :)1١95(‏ و 
حَلَالا. وَجَمَلَ لل 0 ا 15 
قصة هذا الحديث ا 
" من فوائد هذا الحديث ع ١‏ 
ل ١04‏ 
هل إذا جعلنا حكمه حكم اليمين يحرم ذلك الشيء؟ 655200220007 
إضافة التحريم إلى الشىء على ثلاثة أوجه ١000000007‏ 
هل يلحق بذلك الطلاق, والنذر والعتق. وما أشبهها؟ ا 

إذا قال المضيف للضيف: «عليّ الطلاق أن تأكل من الذبيحة». 
ل ل ا 552000 

* حديث :)١٠١910/(‏ ١إِذَا‏ م دار أَشْهُر وَكَفَ مولي حَنَى بُطَلقَ. 
وَلا يَقَُ عَا: سي ع طلا ا 

* حديث ٠ ٠98(‏ أدْرَكْتُ بِضْعَةً عَشَرَ مِنْ أَصضحَاب الي بعة 21 
يَقِفُونَ الملي ؛ ااا 000 
" من فوائد هذين الأثرين لي[ 

*# حديث :)٠١994(‏ ١كَانَّ‏ إيلاءً الجاهليّة الكنه وَالستن. ردت لله 
ا بَعَةَ هر ار انيما عةِ شه فَليْسَ بإيلَاء' ا 


" من فوائد هذا الأثر *©*ظطظ21 


بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من التعسف في معاملة النساء..... ١75‏ 


المصطلحات الشرعية قد تخالف المصطلحات اللغوية ا 


0 7 2 000 5-0 م 
* حديث :211٠١(‏ 'أَنْ رجلا ظاهَرٌ مِن امْرَأَتَه ثم وَقَعٌ عَلِيْهَا. ل 


2 2 و وي 2 ُ رة 
3 حديث :)١٠١٠١1١(‏ اادخل رَمَضان». فوحفيتت ان اصيب امراتي. 


هل للمظاهر أن يقرب زوجته بجماع أو غيره قبل أن يكفر 1 ١‏ 
" من فوائد هذا الحديث ا 0 


- 


-- 


فَظَاهَرْتٌ مِنْهَاء فَانْكَمَف لى مها نَىْءٌ لَيْلَه فَوَفَعْتٌ عَلَيْهَا 0000 


اذا ظاهر سلمة بن صخر -رضي الله عنه- من زوجته مع دخول 


المراد بالرقبة في كفارة الظهار 0000 
حديثٌ معاويةً بن الحكم -رضي الله عنه-؛ وعتق الجارية التي 


الإيجاز عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين 0 
الإيجاز بالحذف كثير في القرآن ا 


" من فوائد هذا الحديث ال ا 


جواز الظهار المؤقت وقاما ف ةو ةو مف ةم ةمون ووو و يو و م مم و و فاه م فثمة مانالا ره م مامه ١4‏ 
للاذا لم ينكر عليه النبي #ة؟ ا 1 00 


هل يجوز لمن خاف على نفسه الوقوع على زوجته في مار رمضان 


فهرس الموضوعات والفوائد 


#احد دن 1١30‏ :اراك 


هل تعتبر الأشهر بالأهلة أو بالأيام؟ ل م 
هل إذا حصل عذرٌ يبيح الفطر؛ كالمرضء والسفرء هل يقطع 

التتابع؟ ل ال 0 
الواجب إطعام ستين مسكيئاء لا طعامٌ ستين مسكينا ا 
هل يعتبر فيه التمليك أو لا يعتبر؟ ا 00 


ما قدره الشرع فإنه لا بد فيه من التمليك. ولا بد فيه من التقدير 


الذي قدره الشرع ا 
الكفاراتٍ ونحوها ترد على ثلاثة أوجه ا 0 
الفقير والمسكين يتعاوران 0 
" - ياب اللعان ا اج ب ا ار 
تعريف اللعان 0001 ااا 0 


اشه ذلك ااا 

كك اللعات ا ال ل 

أقسام اللعان ثلاثة اي ال 0 
ا َه م م © ور ع م 2 5 2 


تَ أن لو وَجَدَ أَحَدنًا امْرَأَتَهُ على فاجشة. كيف 


َضْتَُ؟ إِنْ تَكلَمَ تكلم بأ عَظِيم. وَإنْ سَكَتَ سَكَتَ عَل مِثلٍ 


ذَلِكَ ا ل 
لو أن الزوج لم يتم اللعان» فهل تجب عليه كفارة اليمين؟ 0ن 


" من فوائد هذا الحديث ال ل ا 0 


قصة أبي المعالي الجويني مع الهمداني قرا 
هل يجوز تأخير لعان الحامل حتى تضع لأي سبب من الأسباب؟... ١919‏ 
هل يشهد خامسة ويقول: «وأن لعنة الله عليه أنما زنت». أو 
يكتفي بقوله: «وأن لعنة الله عليه»؟ 00 
إذا قذف الرجل امرأته بالزناء ونكل عن الشهادة» فقاضته المرأة...... ٠٠١‏ 
إذا شبه الزوجٌ المولودَ الذي ولدته زوجته بمن رماها به بالزناء ثم 
أراد أن ينفي الولدء فهل نفيه للولد يقوم مقام اللعان؟ 000 
صورة اللعان لنفي الولد ا ا 1 
ا ا اعابت 2 انه يقار حك كاوى, لاسيار 


" من فوائد هذا الحديث ا ل 0 


إذا انتفى أحد النقيضين ثبت الآخر ل ل ل 
النسبة بين الأشياء: التهاثل» والتضادء والتناقض. والتخالف .. 
ورد عن الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم-: أن الخلوة تقرر المهر.. 0 

:4 حديت [5115): ال ركد دان خاءتاه 0 شبطا فَهِوَ لرّوجِها. 
وَإِنْ 0 2 بها 0 
لو أن الزوج سمّى الرجل الذي زنى بزوجته؛ فهل للرجل أن 
يطالبه بحد القذف؟ لل يي 0 


فهرس الموضوعات والفوائد لك 00 تك 


من فوائد هذا الحديث 0011 ا 
العمل بالكنه ا ا ل 0 
قصة منازعة عبد بن زمعة. وسعد بن ابي وقاص -رضى الله 
عنهم| -؛ في غلام ل ل ل ا 0 
العمل بالقرائن أمرٌ ثابت في شريعتنا ا 
هل القرائن تغير الأحكامَ الشرعية؟ 1 
لماذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بإبصارهاء حتى ينظر 
ولدهاء أليس الستر أولى؟ 000000000 
هل يلحق الولد بالزاني أو يلحق بالزوج؟ 0 
اختلفوا فيها لووزنى رجل بامرأة ليست فراشاء ثم أراد أن يستلحقه... ٠١‏ 
هل ينتفي الولد باللعان بدون نفيه» أو لا بد من نفيه؟ 0000000 
هل يجوز للزوج أن ينفي الولد؟ ا ا 
إنالقي الجر اقلت يم 5ل رواج بارا بهل يلرمة التااعن 110101٠‏ 
# اتحديت 1١١10‏ أن رَشول الله 2ن: أمر تحوار ن يْضعْ يذه عند 
الحايتة عل نيه رقال: الالوكهة 0000 
" من فواتد هذا الحديث.. 0 
ل رادي ا 0 0 اا 0 
حديث (2 2511 قضّة المتلاعنَئن ' فل فرغ + من تَلاعَتِهمًا قال: 
ليان لول انيه ! 011 000000 


031 تثبت الفرقة بتفريق الحاكم. » أو بمجرد انتهاء اللعان؟ 101 


" من فوائد هذا الحديث ا ا 


طلاق الثلاث بعد اللعان جائز ل 1 
رجحان القول لابد له من أمرين ا 1 
هل يشرع للإمام أن يقيم اللعان يوم الجمعة؟ 1 
" من فوائد هذا الحديث موي الا و ا 
جواز الوصف بالتغليب ا 
فراق المتلاعنين فراقٌ بات بائن 00 
#احديث (115): ١أنَّ‏ رَجُلُا جَاءَ إلى آَلِيّ بعية فَقَالَ: إنَّ امرَأتي لا تود 
بد لأس قال اغرياة ل 


هل يصح أن نحمل قوله: لا ترد يد لامس على كونه كناية عن 


" من فوائد هذا الحديث 0 
كر الإنسان با يكره للاستفتاء ونحوه ليس من الغيبة 0 
البناء على دعوى المدعي في باب الفتوى» بخلاف الحكم سل 
في قصة الخنصمين اللذين تسورا المحراب على داود -عليه 


1 عاك 


يت )عن أت ولدطزة عبن نل له إن يفيك 0ن 
" من فوائد هذا الحديث .)١١١8(‏ والأثر )١١١9(‏ 11 


فهرس الموضوعات والفوائد 


من عقوبات الذنوب: أن يتيرأ الله من فاعلها 1 
إثنات الحنة 10111 ار 
من قال: هذا قول صحابيء وقد يكون اجتهد وأخطأ 0 
يؤخذ بقول أحد الخلفاء بشرطين 1 
حديث :)١1١١١(‏ ١أَنَّ‏ ل قال: نا 00 الله ! د امُرأتي وَلَدَتْ 
عُلَامًا أَسْوَّ؟ قَالَ: «هَل لَكَ مِنْ إبل؟» 0 
الجَمّل في اللغة العربية لا بد لها من عمدة ا 
" من فوائد هذا الحديث ب ا ل 1 
لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسبابه 010000 مون 
اختلاف اللون من أسباب الشك والتهمة ا ل 
ينبغي للمفتي أن يراعي حال المستفتي 0 
الإجابة ب«نعم» كافية» دون إعادة السؤال 1 
ينبغي للإنسان أن يزيل الشك باليقين ل 0 
هل معنى ذلك أن الإنسان يبحث. أو يعرض؟ ار 
حالات جواز انتفاء الرجل تمن ولدت زوجته 0 
جواز العمل بالقياس ل ا 0 
: -باب: العدة, والإحداد. والاستبراء. وغير ذلك ان 
تعريف العدة ا ل 
تعريف الإحداد ا 


تعريف الاستيراء ل 0 


العدة يشترط لها شروط. ل ل ا 

اي 200007 
عدي اا 211115116 0 - لل -رَضِيَ أله 

ا ٠‏ فَجَاءَتِ المي تن فَاسْتَأننَهُ 


نْ تَكِحَ دنادة هاء دكت اا ااا 
" من فوائد هذا الحديث ل 0 
جواز مخاطبة المرأة للرجال 0 
إذا ولدت المرأة المتوفى عنها زوجها قبل أربعة أشهر وعشرء أو 
تأخر حملها عن أربعة أشهر وعشر 2 11 
ا ل 
فارقت زوجها؟! ا ا ل ال 
الحمل الذي تنقضي به العدة ا 
لو عقد إنسان على امرأة بكر حائض فالعقد صحيح. لكن همل 
ندخله عليها وهي حائض؟ ل ل ا 72 
11 اريت يرن أذ يذلل يدوت الحقد ا الى 
التعريف بلرررة: لاقطة عنقها ا ل 
قصة طلاقها من مغيبث ا ا 1 
هل هذا الفسخ يوجب عدة الطلاق أو لايوجبه؟.. د 
المفسوخة لا حق لبعلها في الرجوع إليها ا 


عود الحكم إلى بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص 5 


فهرس الموضوعات والفوائد 


" من فوائد هذا الحديث اا 
حديث :)1١116(‏ فى المطَلْقَةَ ثََانا: الَبْسَ فا سَكْتَى وَلا تَمْقة: 07 


هل المفسوخة مثل المطلقة؟ ل ل ا 


" من فوائد هذا الحديث 0 
لاوو ا اا ا قف ارد 
ثلاث إلاغل روج أَزْبَعة شه راوَعَشْرَا ل 0 
الفرق بين (لا) ا و(لا) النافية 1 
مجيء الطلب في العربية بمعنى الإخبار والخبر بمعنى الطلب تا 
ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة -رضي الله عنها-؛ 
حيث أباح لها الصبر؟ 1 
هل يعد المكياج وتركيب العدسات بالعين تغييرًا لخلق الله؟ ..... 709 
أشياء تشكلء هل تلحق بالطيب؟ 0 


حديث :)١١١19(‏ 'إنه يَْبٌ الوَّجْة. فلا تَجِمَلِيه إلا بالليّل. وَانْرَعِيه 
١‏ 270 1 كن ا لض 


قصة وفاة أبي سلمة» وزواج أم سلمة من النبي ©<: ا 
الي ا اا ف ا رس اا ل ماضن 
رَوخْهَاء وَنَد اشتكث عَننها: انكخلها؟ قال 11 لذ؛ ١‏ ل 
تحريم الإحداد فوق ثلاثة أيام على المرأة إلا على الزوج 0 
وهل يلحق بالزوجة -وهي أنثى- الرجال؟ ا ا 


©2 كتاب الصلاق 


مانوع الإحداد الجائر؟ ا مو ا 1 
تيسير الشرع؛ بإعطاء النفوس حظها ا 1 
وجوب الإحداد مدة عدة الوفاة ا لوالا 


عظم حق الزوج على زوجته ل ل اه 
إذا مات وعليها حلي فاذا تصنع؟ ا 0 


من فوائد حديث أم سلمة رضي الله عنها ا ال 0 
من عادة النساء الامتشاط بالطيب ل يي ل 
من فوائد حديثها الثاني ا 
الأنواع التي يجب اجتنابها حال الإحداد أربعة ل 
# حديث :)١١5١(‏ «بل جُدّي نَخْلَكِ. َإنْكَ عَسَى أَنْ شدي 1 
تَفعِل مَعْروفًا لي ل 0 
المطلقة لا تخرج من بيتهاء ولكنها ليست كالمحادة ان 
" من فوائد هذا الحديث اي لل لات 
الفرق بين الصدقة وفعل المعروف 00د 
# حديث (1177): «أُمْكُنِي في بَبْتِكَ حَنَى يَبْلَّ آَلكَِابُ أَجَلَهُا ا 
" من فوائد هذا الحديث ا 1 


هل إذا كان حكم القرآن بعد اجتهاد الرسول تاثة بفترةٍ وجيزة 
يعتبر من الناسخ والمنسوخ؟ 0 ذا 
قبول قول المرأة في الأحكام الشرعية ا 


فهرس الموضوعات والفوائد 


يجب على المرأة أن تبقى ني بيت الزوج الذي يسكنه. ولو كان 


بالاجرة ل الل 1 
حديث (21157: ايا رَسُولَ الله! إِنَّ رَوْجِي طَلَقَِّي انا ولخافداك 
يُقَنَحَمَّ عَلَ قَال الع فَتَحَوّلَت) ا ل 1 
هل يلزمها أن تسكن في بيت الزوج؟ ا 1 
" من فوائد هذا الحديث اا 
: ل ل ا ا ا 
* حديث :)١١719/(‏ ار عِذَهُ أمّ آلوَلَدِ إِذا نوق 
عَنْهَا سَيْدهَا أرئكة أَشْهْر وَعَشْرٌ؛ ا 0 
هذا الأثر فيه علتان ا ل ا ا 
* حديث :)١١78(‏ : ١ن‏ ل ْرَاءُ آلأَطْهَاد» 0353-2189 ااا 
القرء اختلف فيه العلماء ا ا ل 0 
الصحيح: أن المراد بالقروء الحيض ا ا 
2 1 اه لي ََ 07 
حديث :)١1١74(‏ ١طَلاق‏ الأمَةِ تَطلِيِمَنَانِ وَعِدَمْبَا حَيْضَنَانِ) 00 


هل المعتبر في الطلاق الزوجة. أو المعتبر الزوج؟ ا 
المشهور عند أكثر أهل العلم: أن الطلاق معتيرٌ بمن بيده الطلاق..... 5/15 
هل يجوز للحر أن يتزوج أمة؟ ا 


وجه منع الحر من تزوج الأمة ل ل 0 
من فوائد هذا الآثر ا 0 
* حديث :)١1١70(‏ الا جل لامر ئ يُؤْمِنْ ع بألله وَالِيَوْم الآخر أنْ يَسْقِيَ 


و ىا سلس 53 
مَاءَه رَرْعَ غْبْرِهِ مم ده 6 الم ف اس كرك لفاك سنوت لاء 6ق قاع لوك ننه كي عرام عر عع لالاك 6ق فود » لم" 


لايحل لإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره ا ل 0 
إذا حملت من زنا فهل يجوز أن يطأها الزوج أو لا؟ 00 
" من فوائد هذا الحديث ا نا 


الجاع يزيد في الحمل ا 


ع قاد افي امرَأَة قود : تَرَئص م انم تعمد أرْبَعَة 


هل هذه المدة شرع أو اجتهاد؟ 1 
لو حكمنا بهلاكه ثم جاء بعد ذلك فماذا نصنع؟ 1 
إن كانت امرأته قد تزوجت فاختلف العلماء؛ هل يفرق بين 

الدخول عليها وعدمه؛ أو الحكم في ذلك سواء؟ ا 0 
ذكر في (سبل السلام) قصة غريبة على هذا الأثر 1 0و 
ا الوا اا حي انها لنا” ا 
إذا فقد رجل هل تباع أصوله وعقاره لنفقة أولاده» أو من تلزمه 


اريك 0176لا يليت رخل عند امرّأقه إلا ان يَكون ناكيخاء او 


لماذا لم تجزم الفعل في قوله: «لا يبيتن»؟ 0 000 
المعروف في اللغة العربية أن لفظ «رَجُل» يراد به البالغ 6 
ا 

علينا أأحت ال جه وعمتهاء رخالنها 0000 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ما مناسبة هذا الحديث لباب العدة والاستيراء؛ لأن هذا لا يظهر 


لنا وجه ذكره في هذا الباب؟ ل ل ل ل 
" من فوائد هذا الحديث 2 
تحريم خلوة الرجل بالمرأة» إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم دق 
جواز بيتوتة المحرم مع ذات المحرم منه ا ا ا 11 
هل يمكن لذي محرم أن يفعل الفاحشة بمحرمه؟ 1 0000ل 
يشترط العلم بالأمانة؛ أو الأصل هي الأمانة؟ 0000 
عدي 511114 عر رج بامرَأة. إلامَع ذي رم 5 
ار رس بذ هر اطار؟ ا 0 
الخلوة تزول بوجود ثالث معههما لي الل 0 
إن خلى رجل واحد بجمع من النساء 0000000 
كيف تكون الخلوة مع ذي محرم؟ ا اا 
" من فوائد هذا الحديث ال ل 1 


ل وم" 
#اعديف 113 الا نيرما حانا ر حنى نضة. ولا غدّز ذات حمل حتى 


عبش خصضة ا ال ل 7 
غزوة أوطاس ا م ا ا ا 5" 
إن الحامل قد يض ا اا الل ل 0 00000 

من فوائد هذا الحديث ل ل ا ال 010 


الخيضة الواحدة تحصل بها براءة الرحم ا 0 
إن سبيت في أثناء الجيض. فهل تُسْتََئْ بحيضة جديدة. اكير 


الحيضة التي فيها؟ 1 
المسية إذا كانت حامات وانت برلد هل هر 2ر؟ ان 
* حديث )١11١75(‏ شاهد لا قبله ا ا 
الشاهد والمتابع ا 
# حديث :2)3١1410-117/(‏ 'آلوَلَّد للفْرَّاش. وَلِلعَاهر ألحجَر) 0 
قصة نزاع عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في ولد 0ل 
ما فائدة ذكر المؤلف لهذا الحديث في باب العدد والاستيراء؟ 1ن 
" من فوائد هذا الحديث و ل ا ا ل 


هل حق الاستلحاق للأب خاصة. أو له ولغيره من الأقارب؟ .. 810 
الاعتهاد في البينات عند التعارض بين الحكم الكوني والشرعي 
على الحكم الشرعي ل ا ا 
كيف نلغي هذا الحكم الكوني, مع أننا نعلم أن هذا الولد خلق من 


لو أن رجلا زنى بامرأة وحملت منه؛ فهل يجوز أن يعقد عليها التكاح؟ لقن 
استعمال الكنايات. وأنه إذا دل الدليل على المعنى المقصود صار 
استعماله في هذا المعنى حقيقة 5 01 0 000 0000 
قول النبي يَتنِ: «احتجبي منه يا سودة». لماذا أمر باحتجابها مع 
حكمه بأنه أخوها؟ 0 ييل 


فهرس الموضوعات والفوائد 22 ا 


ه -بابالرضاع ا اين 
تعريف الرضاع ا ا 
الرّضاع محرّم. ويثبت به من أحكام النسب أربعة أحكام ل 
حديث :)1١141(‏ الا حرم ألَصَّة وَالَصَّمَانا 0 
هل تمحرّم الثلاث؟ ا نا 
" من فوائد هذا الحديث ا 
حديث :)١١47(‏ ا أنْظَرْنَ مَنْ إِخْوَائَكُنَ: فم ألرَضَاعَةُ مِنْ ألَجَاعَةا. 87 


لصحة الرّضاع شرطان ا 
رجل تزوج امرأة وقد رضع من أمها ثلاث مصّات فقطه في 
وجبات غير كاملقٍ» وهو يرى أنه لا يثبت الرّضاع إلا بوجبة 


كاملة. والزوجة ترى أن المصّ فقط يحرم؛ فما الحكم؟ 00 ارين 
أم الزوجة من الرضاعء وأبو الزوج من الرضاع 0 
" من فوائد هذا الحديث 0 
السنة تخصص القرآن من وجهين ل ا 0 


2 حديث :)١١57“(‏ ١جَاءَتْ‏ سَهْلَهُ بنْتُ سَهَبْلِ فَقَالَتَ: با رتكول انها 
إن سَالِمًا مل أب حدَيْقَة معنا في ْنَا وك َََ ما لم لرّجَالُ. 


نثال: «أز ممه 012 لها 0 ا 
من فوائد هذا الحديث ا 
الرّضاع حرّم حتى للكبار ا 


ذهب بعض أهل العلم إلى أنه خاصٌ بمولى أبي حذيفة يي 


6 كتاب الصلاق 
لو كان كافرٌ في بلد يرى أهلّها جواز التبني. فتبنى طفَلًا حتى كبر» ثم 
أسلم» وشق عليه دخوله ؛ هل نقول: إنها مثل قصة سالم أو لا؟ .... 775 
التخصيص تقييد للحكم فقطء وليس إبطالًا له سم 
لو قلنا بجواز مخاطبة المرأة للرجلء» فهل هو على إطلاقه؟ سس 
الخضوعٌ في القول هل له صفة في قصر الصوت أو علوه؛ أم أنها 


صفة في الكلام؟ 01010101011 0 
ما الدليل على أن البَعْدَ هنا حالية؟ ان 
النسخ لا يقبل إلا بشرطين 1 1 اا 
ارتكاب المحرّم لغيره إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس به 0000000011 


ينبغي للمستفتي أن يذكر جميع أوصاف القضية 00 0000000 
هل يجب على المفتي أن يسأل عن الموانع؟ 0 
الرّضاع لا يشترط له عدد ا ل ل 7 
أفلا يمكن أن يكون مثل هذه الحال يكفي فيها رضاع واحد؟.... 97 
من حرمت عليه المرأة فله أن ينظر إليهاء وأن إباحة النظر وتحريم 


النكاح متلازمان ا 2 د 2 10200 1 
عت 114 ار أفلح -أخا 5 ا جاء 0 عا 

عائشة بعد الحخات ا ا 510 

الحجاب في الشريعة الإسلامية له حالان ا 0000 


هل حجاب أمهات المؤمنين أخص من حجاب عموم النساء؟ ... 5154 
" من فوائد هذا الحديث ا ا 


فهرس الموضوعات والفوائد 


لادخول على بيت أحد إلا باستئذان 0 
الرّضاع تثبت : غرية كمرفة اليف: ولكن لأ نمك أن 
غرية البت اقوى ال ل 1 72 
لولم : نثق بالمخرّم من الرّضاع فللمرأة أن تمتنع منه 0 بي 
#حديث (1148): اكا., نَفيا نل في القَرَآنِ: «عَنْرْ رَضَعَات مَعْلُومَاتٍ 
حر مْنَا ل ال ا الل 0 
امرأة بكر أرضعت طفلًا حمس رضعات. هل تكون أمًا له؟...... 749 
قال تعالى: © 8 إِنَاعحَنُ ْنا ألرْكْرَوَإنا لَه حَمِظونَ © [الحجر:ة]» فكيف 
ينسخ اللفظ؟ م ااا 
" من فوائد هذا الحديث ال ا 
إثبات نزول القرآن ا ا ال ل 
أقسام علو الله اثنان: علو ذات» وعلو صفة ا 


إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا شرع الحكم الأول. وإن 


كانت المصلحة في الحكم الأول فلاذا نسخ بالحكم الثاني؟ مم 
ما الفائدة من بقاء اللفظ وقد نسخ الحكم؟ بي 0 
مافائدة نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ ل ل 10 
ماو جه تشم الخفصصض بيجا؟ 1 
إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الاستحباب؟ 11 


ما هو الضابط في الأمر إذا كان للاستحباب أو للوجوب؟ اردان 


-00 ِ 2 ا ات 
* حديث :)١١155(‏ «إنها لا جل ليه نبا | ابنة أاخي من الرضاعَة عله 


خطأ ما اشتهر عند الناس الآن؛ من أن النسب هو المصاهرة 5 
" من فوائد هذا الحديث ا 
هل يحرم عليه أمّ زوجته من الرضاع؟ ا ام 
هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجته من الرضاع؟ 0 0 ان 
اقرف بن رت الروجة من الو لادة وريت الروجة من الرضاعة 579" 
للتغذية أ؛ ا 21 
# حديث :)١١41(‏ ١لا‏ حرم مِنْ ألرَضَاعَةَ إلا مَا تق آلأمْعَاءَ وَكَانَ 
قبل الفطام' ا 5 
سن طن 0 ا 
الفطام في الأصل: يكون عند تمام الحولين ل 5 
هل الفطام قبل الحولينء أو بعدهماء أو معهما؟ ل ين 
" من فوائد هذا الحديث ا 
هل يأثم من أتمها قبل العامين أو لا يأئم؟ ا ان 
حديث :)١١54(‏ دلا رَصَاعَ إلاني الحوْلَينِ ( للق 
لو تعارض الموقوف والمرفوعء فهل تُقدَّم المرفوع» أم تقدم 
الموقوف؟ ل 
* حديث :)١١594(‏ الارَضَاع لاما أنَْرَآلمظم. وَأَنْبَتَ أللّحمَ) الاسم 
ما الفرق بين الشّاهد ولمتابع؟ 5 
# حديث (1190): ٠أَنهُتَرَوّجَ‏ م تختى بدت أي ها تحاءت انرا 07م 


س0 


فهرس الموضوعات والفوائد 


فهل يعارض حديتٌ عائشة في اعتبار حس رضعات؟ 0 
" من فوائد هذا الحديث ا ا ا 1 
كيف يكون خفاءًٌ أخته من النسب؟ 0 


المحكوم عليه عمل ما يلزم؟ 5 235 الع ع6 3 و واب رجانه + وان يلالق مالعا ره اقح 1202 يم واه 01 
إذا حكم القاضى أو الحاكم لإنسان ظهر فسقه فهل يكون عليه 


كيف نقبل شهادة المرأة الواحدة في الرّضاع؟ 1 


والمداينة» مع أنه لا يطلع عليه غالبًا إلا الرجال؟ 0 
* حديث (1181): امت رَسُولَ الله يبل أنْ تُسْرَرْضَعَ ألَمْقَى) ا 
هل يقبل الحديث المرسل؟ ل 
ه -باب النفقات ل ل 
تعريف النفقات ل ا ا ا 
شروط وجوب النفقة ال ل 
هل يلزم المنفق أن يتكسب لينفق؟ ل ا ل 
هل يجب على ابن الأخت أن ينفق على خاله؟ 0 11 
هل يجب على ابن الأخ أن ينفق على عمه؟ 000000010000 


لو أن رجلا فقيرًا له أخوان شقيقان غنيان. على من تجب عليه 
نفقته ؟ ا ا ل ا ا 


لو كان أمٌ وأبّ هما ولد فقيرء وهما غنيّان؟ اذ 


إذا كان الأب فميرّاء والأم غنية فهل يجب عليها الإنفاق؟ إن 
هل يجب على الزوجة أن تنفق على زوجهاء إذا كانت هي غنية 

وهو فقير؟ ا ل ا ل ل ا ا 1 
الواجب على القريب الإنفاق مطلقًا ا ال 0 
أسباب النفقة ثلاثة 0 0 اا 
السبب الأول: الزوجية ا ل م 
متى تجب النفقة بالزوجية؟ ل ال 
السبب الثاني: القرابة ا ا ا 0 
متى ثبت الإرث وجبت النفقة 0 
هل تجب النفقة بين العمّة وابن ٠‏ أخيها؟ ا الل 
البيب الثالف: الملك ا 01 
إن كانت البهيمة لا تؤكل ولا تشترى ل 1 الوا 

حديث :)١١87(‏ «اخذِي مِنْ مَالِهِ ِالمعْروفٍ مَا يَكفيك. وَيَكنْ 

بنيك» ا ا ا ا لل ا ا 0 57 
" من فوائد هذا الحديث ال 1 
جواز الدخول على المفتي في بيته ل ا ل ل اق 
إذا تعارضت المصالح والمفاسد, وكانت المصالح أكبر جاز 

ارتكاب المفاسد 0 12 1[ اا 


فهرس الموضوعات والفوائد 


يجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه من 
النفقة 0 ين 
الحديث ليس من باب المحاكمة, ولكنه من باب الاستفتاء 0 
هل القضاء على الغائب جائز؟ ا 
قاعدة معروفة: اأنه إذا ترتب على المأذون محذور منع» 0 
مسألة الظفر ا ل لل 0 
الصحيح في هذه المسألة يي ل 0 
الرجوع إلى العرف واعتباره لي ل ل له 
هل يقدم العرف على اللغة وعلى الشرع؟ ا 0 
الحو شاك حابرا ارين برا 000 رين 
و لل ابَدُأَْْطِي الملا ل أت وَأبَاكَ 
7 جنك وَأشَاك ؛ م هَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ل 
هل الزوجة والأولاد يُقدّمون على الأم؟ ا 
" من فوائد هذا الحديث ا 
هل هذا يدل على أن الأولى عدم قبول الهدية؟ ا 
هل يجب قبول الهدية؟ لا 
لو علمت أن هذا الرجل إذا قبلت هديته فسوف يجعلها دبوسَا 
معلقًا عليك 0000 
إذا علمت أنه إن) أهدى إليك خجلا -زكدكدد 000 


لو وجدت الشخص عند بابه فقال لك: تفضل. فهل تدخل أو لا؟ .. ٠7‏ ؟ 


الأم مقدّمة على الأب ا ا 1 


جواز استعال السجع ا 
* حديث (21184): الِلمَمْلُوكٍ طَعَامُهُ وَكِسْوَنه وَلَا يُكَلَفٌ مِنْ آعم 
إلامَايُطِيقٌ» 0 
" من فوائد هذا الحديث ا 
وال ظان) ل ل ل 
إثبات الملكية ثابت شرعا بالنص والإجماع 1 
جرت بجا الم ل عر 2 
* حديث )١1150(‏ مَا حَقٌّ رَوْجَةِ أَحَدِنًا عَلَبْهِ؟ قَالَ: «أنْ تُطْعِمَهَا إذا 
طعت ل ل ا 2 
" من فوائد هذا الحديث اك 


حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على فهم ما يلزمهم لأهليهم 09؛ 
إذا أصاب الزوج فقرٌ بعد غنى» فهل للزوجة أن تطالب بالفسخ؟ ... 9 


#* حديث :)١11١65(‏ : 'وَهْنَّ عَلَيْكُمْ ررْفهُنَ وَكِسْوَئُنَ بالمَْرُوفٍ)» 7غ 
" من فوائد هذا الحديث ا ل ل ا 
وجوب نفقة المرأة على زوجها 00 
لو أن المرأة طلبت من زوجها أن يعطيها قدرًا معيئا من المال كل 
شهر. هل يجب على الزوج إجابتها إلى ذلك؟ ل 
معيار تحديد النفقة ل ل 


ما الذي يجب في نفقة المملوك المبعٌض؟ لك 


: فهرس الموضوعات والفوائد 2 


* حديث )١1١61/(‏ :كف بِالمَرءِ نا أن ؛ عت عن فوت 2 

" من فوائد هذا الحديث ل 

لو أن أباه منعه النفقة الواجبة عليه فهل له أن يطالبه مها؟ ا 

عناية الشرع بذوي الحقوق ل ا 0 

حديث (110 في لايل ىلها قَالَ: «لا تَمَقَةَ لها' 7١‏ دك 
* حديث (13164): ١َليدِ‏ آلعُلَا خَبْدُ مِنْ آلب آلسُفْلَ وَيَبدَأْ أَحَدُكُمْ 

بثرل. كول لا مينر أ كر : 1 

" من فوائد هذا الحديث الل 


إذا كان غير قادر على الإنفاق فهل ها أن تة تقول: أطعمني أو 
طلقني؟ ا ل ل ل 


# حديث ٠(‏ لل لي 777 
الاختلاف في المراد من قوله: ١اسَنّة0‏ ال ل 1121 
* حديث )١١5١(‏ عَنْ عَمَرَ ا ع ١أنْهُ‏ كَتبَ إل أمرَاء 
آلأَجْنَادِ في رجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِم: أ 0 نْ يَأَحُذُوهُمْ بأنَّ ينفِقُوا أو 
تطاد ١‏ ا ره 
" من فوائد هذا الحديث ا 1 
كيف يدفع نفقة ما مضى وهو لم يستمتع كك 1 
* حديث )١١57(‏ عِنْدِي دِينَارٌ كنلا ١أنْفِقَهُ‏ عَلَ نَفْسِكَ) 0 
من فوائد هذا الحديث ا 00 
21560 1 تال داقت... انك املك . باك ثم 


دقرت نالافرسا 0 ا ل 0 


مَن الأقرب بعد الأم والأب؟ ل د 


٠»‏ -باب الحضانة ل 
تعريف الحضانة ا 0 
هل هي واجبة للحاضن.ء أو واجبة عليه؟ ل 
حديث (1155): اأَنْتِ أَحَقٌّ بوه مَل تنْكْحِي ا 6 
" من فوائد هذا الحديث ا 


ليذم السجع إذا كان بحق ل ل ل 
جواز تخاصمة الزوجين بعضهما| لبعض ا ل 
هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجهاء أو الزوج أن يطالب امرأته 

00 ل 
قول النبي يبية: «أَنْتِ أَحَنٌ به. ما 1تَنكِجِي'هل هومن باب 

الفتوى, أو من باب الحكم؟ ل 1 
هل هناك ضابط يضبط مَنْ يُقَدّم في الحضانة؟ ل 2 


القرعة مبنية على الحظ والنصيبء وهذا ميسره فكيف نجوز 


القرعة؟ ل ا 
الأم إذا تكحت انتقلت الحضانة إلى الأب ل 
00 ا 0 ”5 
فلت ا ل 1 
" من فوائد هذا الحديث 7 ا 


هل يلزم من ذلك أن يهجر الآخر؟ لل اه 


فهرس الموضوعات والفوائند 


إذا اعتبرتم التمييز بالوصف فما هو الوصف؟ ا يك 
حديث )1١77(‏ وَعَنْ رَافع ب فار -رَضِيٍ الله عَله-؛ ل 
وَأبْتِ انه أن نْسلِم. أفعَدَ لت بيه آلأمَ َاحبَة. م 


وَأَعَدَ ألصَّبِيّ بَبْنَهه) عي ا ل 0 
ماذا يكون الحكم إذا أسلم الرجل وأبت المرأة أن تسلم 0000 
" من فوائد هذا الحديث يي ا ل 
الابن لا يُقرٌّ عند أبيه إذا كان كافرًا ا 0 
انحر الاي ل امه واه فير داسو أن هين أت 
ساشتري لك كذا وكذاء يغريه حتى ينجذب إليه؟ 11 
حديث 01١1500‏ الال آل ا 
* حديث :)١١548(‏ : ١وَالجار‏ نه عند خَالتهاء فَإِنَ ال وَالِدَةٌ» 11 
" من فوائد هذا الحديث 1 
إذا تنازع ثلاثة في طفل سواء كان غلامًا أو أمة فإنه يقدّم من هو 
أحق ا ل 
لماذا تقدم الخالة وهي متزوجة:. بين| تفقد الأم أحقيتها إذا تزوجت 
ل ل اللدا ليطا ا 11 
* حديث :)١159(‏ (إِذَا أتى أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بطَعَامِي فَِنْ لم مُخْلِسْهُ 
ف نار للعوار لفْمَتَبْنا ل ل ا 
ماوجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ 000 


" من فوائد هذا الحديث ا ا 


22 كتاب الطلاق 


هل الأفضل أن يستخدم الغيرء أو أن يخدم نفسه إلا لحاجة؟ ..... 54 ؛ 
هل نأتمن الخدم على الطعام مطلقّاء أو نقول: الأصل الائتمان؛ مالم 
يوجد سبب يغير هذا الأصل؟ ا ل 2 

# حديث (1170): «عُذَّبَثْ امْرَأَةّفي هِرَّةِ سَجَدَنْهَا حَنَّى مَانَثْ فَدَخَلتِ 
الثّارَ فِيهًا ا ا ا ا ا ا 1 
هل هذا العذاب عذاب مستمر؟ ل ل 
ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ ا 
" من فوائد هذا الحديث ا ا اللا هط 
حكم حبس الطيور في الأقفاص مع القيام بواجبها 0 1ه 
حكم شراء الطيور المحنطة ل 
فهرس الآيات ل 000001011 0000 :د 
فهرس الأحاديث والآثار ا 1 
فهرس الموضوعات ا ا ا لاه 
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